مكتبة خادم العلم والمعرفة 
احصل على أقوى المكتبات في العالم لطلبة العلم تقريبا لكل التخصصات 
مكتبة خادم العلم والمعرفة 
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گر رو یں م ر زو دو ١‏ 


رسال لله ل علا دة الب تریغ قاور 
ادون وزو 
ورا ب : حش کنو ر ا مه 


5 
امنا قشة وانحك: ا 
انتا اکور ی اسار متو 
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| ن تطور العقود على مر ااحصور هو مرة لاتطور الاقنصاد ى رالا جتداعي 

و هذا آاموضوع هو قد الاذعان فى ااقانون امد لي ااجزائری والەقارن ‏ 
وهو من صەم اد راسات التي یجب بحثه ا نتاه وة لان وان کان 
برتبط بد راسة العقد وأتواعهصفة عامة الا أن اه رضصا خاما بالنسبسة 
للدظريسة العامة العة ایر 

فضلا عن أنه م 3 ۷ال علی رآی» و لازال محل دسزاع 
بين فقها* ااقانون العام وااخاص ١ولم‏ يرس أحدهم على كيف لدلبيعت سه 
القأتوتية دون ابتقاد ۾ 

وانطلاقا من أن العقد يجب أن يعرف تت زيغا جامعا مانعا يمن خلال 
تفحصدا الد راسات ااى اعتدد ها اافقها* فإننا وجدنا عدة تساو*لات قد طرحت 


تفسها حول تكوبن هذا العقد ومحتراه التعاقدى . 

وهذا قد دقعنا أيضا الى التساو#ل عا اذاكان الاذعان قدا من 
العقود ذا طبيعسة قادود.ة و خصائص متبزة عن بقية العقود الأخرى م مسو 
مجرد - صفة أو طريقة د فعت حودلا اأدارسين الى أن :جمعوا مجموع من ااعحقود 
ذات ال-غصائص المشتركة أو تاك أاتي تتشابه من حاث كويدهساءو صاغوها على انها 
ءقود اذعسدان ؟ 

واذا كان د ور الإ راد ة أساسمافي تكون العقود كط عرف طبقا لمبدا 
ساطان الاراد ة إن ناك الارادة نجد ها تتداقص أو ضقد توازنها في هذه 
الفثة من ااسقسوذ. . ۰ 


AE 
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n4 f ۰‏ ا . Mt.‏ 
واذ! کان المعررث أن قود الادارة " les contrats aduinistratifs‏ 
عقود امتباز تد التزام ألمراJi‏ lall:.ة la congêssion dea services‏ 


0 
pubiics"‏ 
. * 4“ 4 4 5 4 
غامة تلك الش تعریه ا بصفدها سلدلة ا مسة pouvoir pubic‏ " 6اا 


جد ان يسدر , الدنشآت و المو*سسات الا ية الي لود ی ٣د‏ مات عام قد اراشسسسسست 
رد ما ال مسشوی الا متاز الذی تتمتح به العشرد الأدءارية من خأال أد رأ جي سا 
لعش الشروط قير المالوفسة كترقيع بحذر,الجز*۴ا۴ت على ااحامل الى غالف النظسسام 
القانوتبي الددمدح اذيك عن سا تنجد ثي بحي التمرفات التي تجريها الد واسسة 


تسه في نالاقق القانون الد ولي العام » كالا نام للمعاهدات قدا عقلبص' فياهسسا 
اراد توء و تصبح في مركز الذارف البذ عن في الحقود المد بية ١اذ‏ أن اتشمامم سسا 
ڊ ون مئاأقشة أو تعد يل بيسود المدامسدة هو ات عاف لإأمحالسة لا راد تا موا ستسادم 
وخذسوع لشرودل مواسسبو سا . 

۽ عليه تان تصورنا البحث ي رعذ | الموضښوع وان کان يتسم ال ذا 
النطاق فان تحسديده بالقانون المد نس الجزائرى المتارن » يجحلدا لبتءسد 
عن معالجتة عل المستوى الدولي الا بذالكم القدر النذى نراه فرورا 
ل سد مة دوذبوعلتا » 

و عليه فاندا سلقسم د راستدا وفقا للمدهح المتبسع ئي د راسة العثرد | 
فى القاتون المدني فتتعرذر, في الباب الأول الى شأة عقد الاذ يسان 
E‏ القانونة » رضي الباب القاني اسن تكوبسن قد الاد عسان واتباتسسه » 
وى الباب الثائث الى أحكام تد الاذعان راق:ائسسه . 

۰ و سلحأول اأسلتخسلام. بعسذر.الملاحتإسسات التي نری فیدا اا 


£ . 
اسا سيسة و لورد مہا کی موہ ا ۰ 


OS 
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اباب الاول 


دشأ خد الاذ ان وطبيدته ااقانوديسة. 


تنارل فى هذا ااباب دشاأة ند الاذاعان وتاكبر مراحل ااتلسسسة 
ءايه فی فض اول > وفی. فصل ٿان ندسرفر.۔الں مث ا لطبید اقا ئون سة لهذا ااحقد ء 


اافصل الأول : نشأة خد الاذعان وتأثبر مراحل ااتلدةعايه . 


نقسم هذا اافصل الى ثلاث مصاحث دتناول ئي اامحثالاول نشأة قد الاذعان 
و فى الثانى تأثر مراحل التنمة ابه »وش المحث ااثااث نحاول استغلاص 
ا لهذا ااعق سد ه 

اامحثالارل : نشأة عد الاذعان . 

نش قد الاذ عان تتبجة اادطرر E E E‏ 
اسلوب الافحاج ااكببر »وط استتبسح ذلك من قيسام شركات ضخة و مو#سسسات 
تتمتع باحتكار قانوني أو فعلي اساعة أو خد مة تحتبر من الضرورات الا رلية المسدهللمسك» 
بحبث استطاعت تاك الوحد ات الا نتاجية القوبة نښجة لسلطتها الاحكارية أن تلسي 
اراد توا و شرودلها المسدة سبق على ااراغين في التعاقد مها ؛د ون أن بملكوا 
مناقشة هذه الشروط »فليس أا مهم سوى الاذ عان لمارف اامحتكرءر الا ستسلام 
اشروطاسه . 

هذا » وان مشكلة عقد الاذ عسان ترجحض الواقع ال مفووم الحقد ١اموروث‏ 
عن بوتريه " نا٠۲  "‏ شار القانون اافردسي القديم ٠‏ اذى 
استوحاه !اقا نون امد ني لن ان :۷ تسان في ألا صل لا تفده ای رابحة قاأنوئبسة 


ea aa 
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من الارادات بكرن العقد ١ااذى‏ هو مصدر الاحقوقيين الاشخاص و علبه :كون أسصى 


من ااقانون !اذى بمثل ألا راد اعا ٠‏ 
| و هذه أامقاباة بين السقد المتبنى فى المذ هب أافرد ى وااقانون السذى 
e‏ 2 8 4“ . 

تبداه اافكر ا جتماع قد د امت طو. ا( خلال القرن التا سح عشر موأساسها أن العحقذ 


ة. 


يضحف علسد ما بزداد تد جل الد وا 

و من ناحبة أخرى فان إرتقاه التعاقد بتلام مع اابحث عن اذب و نل 
من ا لحقد ال اله هه ا ي ا و 2 

وأن نمو اائن ااتعاقد ى بتلاام مع اارخة في أن +حل محل القاد-سون 
" المفروذر," قانون " تفارضي " كن شربطة أن يكرن ذلك التفاوش متها عاسسس 
عسن الدة و بحقق رة ألا داراف مع مرا عاة اامصاحة الحاءة التي ينشد ها القانون!و مسن 
هنا کان قانونا تثاوض ما . 

,ان هذه المواجهة _( أي من جهة الطاوضة في الحقد »وعد م القفاوضش 
في القانون ) س الثابتة بين العقد والقانون تود ی بنا الى استخلاص نظرية جزئبة 
لأعقد »وهو اعتباره بذلك كمصدر الالتزام يتمشي مع حرية الا راد ة باعتباوه شربعحة 

يرأ سه :كن القول بأن تعولات المجتمع في أواخر القرن ااتاسسع 
مشر قد اتشات ظراهر جد بد 5 حدت من مدا ساطان الاراد 45وانقصت من اراد ة 


Š$R 


t 


0 


Af Rish 


کمان و تشاأرنس» لقا نون لا قتصاد ی (1970) ص .38. 


~ Jacqueman, et Schrans, le droit economique ( 1970} Pe 38. 


" Le developpement de ia technique contractuelle correspond al desir de remplacer un 


droit " imposé " par ur droit " négocié™. 


1 
a 
1 


وبعبارة أخرى فان ااحرية الاقتصاد ية أدت الى ااحد من حرية التعاقد 

ران اجتهاد الفقه خلال ااتصفالاول من القرن العشرين »و من أجل 
ايجاد حلول ملائمة أحطرة ااطرف الضعبف و توجده ااقضاء الى تلك الحلسول 
قد انكس على التشريسسح . 

و عند ثذ تحول الضحف التى قد ى الذى يحادده الفرد م أعنى الدلرف 
الضعبف ف مواجهة الطرق الاقوى س الى ضعف تعأقد ى متولد عن التد شلات 
التشريعحية من أجل حمية الدطلرف ااضصف . 

وقد ناد ى اافقه ضا بالحط,ة !لا جتماعة اامتعاقد الضدبف عن طريق 
اقامة التوازن العقد ى » ربا ستبحساد تطبيق مدأ سلطان الاراد ة على عقد الاذ عسان 
كما ذهب الى ذلك صاحب هذه الفكرة الاستاذ ساأاسى " 8ء1انەدوە" .27) 

و من ثم مهد دعولا جد يد أف مستوى الحلاقات و الروابحل التساقد بسة . 

فذوذ! اأتعبرر د مصدااح عقد الا ذ ان "contrat d' adhesion"‏ ااذ ی اقترح 
فی بد أ:ة الثرن دن لدن سالی کان موضوع د رأ سات فقو بة #اصة ق فرئسا ۽ ومن ثم 
اترى "٠‏ ع الادعان و لاسا ن جا ارت الین اکرو إن كن ن ية 
گا لوئية جاص ةه . 

و تضاعف توسع عقد الاذعان » وأضحسس اانفارض لا ,شل الا خطإسسوة 
ا لن كوو ال د 

و اند ت 8 رة النابفة ن قرفا اد معا لدان اغى .غا 
المتبعة المذ مب ااذرد ى بعد أن أصّايَسا كل من أافقه والقضاء فالفقه قد خصص 
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- Georges Berlioz. Le contrat d'adhesion . Paris 1973. p 9. 
: , جح التي اشاراليها في هاش ص 9 رمي‎ 


ے 
All R‏ 


- Fortier, des pouvoirs du juge en matiere de contrats d'adhesion . 
- These Dijon 1909, pichorn les contrats d'adhesion, these ae 1913 


Dolat, les contrats d'adhesion, these, Paris 495” 
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دراسات طويلة لهذا العقد ٣‏ وكذا القضاه عاي بحل المشاكل السستي 
ET ORES‏ 

ولم يكسن صحيحا أن المحاكم الفردسية قد. أبت اتفرقة بين فسقد الاذ عان 
و غيره من العقود القضاء الفرنسي قد استعمل مصطاح قد الاذعان واتخذ موقفا 
اط بشانه (١‏ وسوف تحرض !لی موقف ااقضاء في کل من فرنسا و مصر في حیده ). 

بظهر اذا من الفيد بعد تأصيانا !هذا ااعقد تاريخيا أن نذكربأنه 
على ا برغم من بسض,المواقف ااتشريحية التي تراها نضح اسنات الإدغان ب هة 
غير ماشرة » كحماية الطرف اأضعيف ثي ااعقد بصفة ا مة ' و ترتبب اابطلان عاسسى 
العقد للغبن أو الاكراه ) وكمنع التعسف في استعمال ااحق فان ١ال.مشسرع‏ 
لقنننه ظل بد افع عن مفھسوم و مضمون اأذنكرة انتعاقد بة » وكذ ا ألفقه المد دسي 
على الخصوص» مستقدا بذاك أنه يود ى خدمة لاتمام القانون اامدني . 

هذا بالاضافة الى تقوة جاب الإرادة اامفردة التي ب رى فيها اابعسضش 


انها أساس مشررع " ۴۳۶۲." مذا العقد يعد اتصارا وارقاء لاعقسد 
وا ما وصل اليه الافراد من قوى اقتصاد ية قد جعاتهم في مركز الفاوض تجاه 


ثم ان ظسهور الجمعات ااضاغطة كالا تحاد ات المهدية و النقابات بقواها 
ااتنظيمية الواعبة قد جلها تقف موتفا معادلا سواه لأرباب الاعمال أو لاد واة“ 
اذ ضحت بقرارادها تقاسم معها توتها الاقتصاد ية :فر تسنطيمآن تفرض‌ هذ ه 
النقامات قود ا وذ جيسة يتم على اساسها اانعا د .49) 


اسا 


س 
Alezweill. Françtis Terré. Droit civil, les obligations 2ène Edition 1975 Imprimer i‏ - 


Berger = le vanet, Nancy. p 104. 


س 7س 


ان ذلك ااتصور يدو أكثر انطباقا على البلدان الرأسمالية)أما البلدان 
الاشتراة ان الاتغان يوا اکر اتا راد كاف مكل العقوة ولك رة 
الی ترگز الا حتکتار لدی شرکات او مو#سسات عامة طابحة الدولة هذا يکنه ا 
و ہق اة أذ مطروحة قبما يخص نوع ا اشروط TT‏ فان الاذعسان 
لاك الشروط يكون موافقا للمصلحة العامة ا !تى هى فوق كل اعبار , 

و على كل فإنه على الرغم مما تهدف اليه تلك المو#سساتااعاة 
أو | لشرکسات من بدا ۶لا قدصا د اأوطني لارباطها بخطة التدمبة الشاطة فإنم ا 
تبش دائما ذات ‌امتياز على الإفراد بواسطة ما يسم بااعحقرد الإداريسة" . 


ft 


و قد عرف مجاص|!د واة الفرتسى أاحقد الاد اری بانه ذ لك أذ ی بېرہمه 
شخصمعلوی عام بقصد تسیر مرفق عام أو تنظبمه ؛و تظهر فيه تبة !لدا رة 
في الأخذ بأحكام القانون العام »وآ ة ذلك أن بتضمن العقد شررطا استشداثية 
رو غير مألوفة في القانون الخاص»أز أن يخول المتعاقد مع الادارة الاشتراك ماشرة 
في تسيير المرفق الام ,)5( 
وأهم هذه العقود هي عد الاشغال العامة » ود الورك ا 6 

و سوف نتعرض الى الفرق ببنوسا وبين عقود الاذ عان علد د رأاستدا اطبيعة عقسد 
E‏ بعد د راسة TT‏ سا عد ت دشاتسه 
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{— د . سلیمان محدد اطعا وی O E‏ الاد أربة ( د راسة مقارنة ) 


6~ أنظر تعریف هذه العقود فسي e‏ کی » بحث ق ا لقا دون 1لا د اری 
ا(طبحة :اساد سة 1973 ص331 332 ه 


- André de labadèbre. Traité de droit admûinistratif. 1973. P. 33 et 332. 
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البحث الثاني : عوامل, التدمية امو"فرة على شاًة قد الاذعان. ' 


تلق نظرة فى هذا المحث عى مراسل القده 5 الاقتصاد ية و القانودة 
و الا جتماعة التي أثرت على تطور عد الاذعان وذلك من خلال د راستدا العداصر التالية: 
e AN A‏ 
2 سامل الفا وة 
العوأامل الاجداعيسة. 
س العوامسل ET‏ 
و نتحرض ض امطاب الاول الى الحرامل الا قتصاد ية و ااقانودة » وفي المطاب 


آائانسی السى آاحواہل الإ جتماعسة و الماد ب ةه 


المطاب الاول : العوامل الاقتصاد ية و القانود ةة . 


أ لهال لاا و و 


لقد أصبحت العقود ما بين القرن اساد سغشر والتاسع عقر أداة 
SSE SE‏ اقتصاد اققات (7) 

و بعبارة أخرى قان الجانب الإقتصاد ي أصبح يشكل e‏ 
التي تحكم المقرد ١‏ كما أن المقد يكرن مع ملكية الد ولة اطارا الانتاج والماد ٠)8‏ 

قد كان الا ستقرار الموضوعي لنية التحاقد مو الرابطة القانودبسسة) 
ر التأكد من العلاقة ااقاودبة يودي الى ضمان حطية المتعاقد بن ضد القرارات 
الارتجالية ٣ر‏ الغضوع الى عد ااسة موزعة بااتساوى ءذ أك لأسه يصعب تقد برمسا 


لذا فإنه يجب احترام الالتزامات المتولد ة عن العقد كي يكون أداة التصرف قلا . 


~ Peroux : Le capitalisme „ Paris 1962 . P 21. 


" Le contrat est avec, la propriété et 1'Btat le cadre de 1g PFOduotien g4 


شار أ ليه برایوز في ص4 1 »غل اهمأ مش » من اڏمرجع |اسابق ° EL ha Ft s^‏ ن 
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و هذا الاحترام ن اة ك الد وة اا و ا هة 
E ST,‏ 
وقد أفرغ القانون المد ني الفرنسي من الحقد كل الملاقات الاقتصاد ية 
وبحبارة أخرى فإن هذا الثانون قد اسبصعد التأثير الاقتصادى العقد ومسذا 
اأشضور كان تلام مع ال لحقاثق الاقتصاد ية التي كانت ساد ة في ذلك ااعصر لانسهء 
لا توجد رو*وس أموال كبيرة فالتجا رقوالصدامة كانت تمارس في اطار تقليد ى ائالسي 
و الزيداه قاسسسة ٠‏ رااصتج على فم با اسو ن اانه أن بد خسل 
في حوار ماشر مى مسترى السوق المحلي 2 ا افا رة ب ونا 
اة بعت اة وبا اء السات كن E‏ و ن 
أا اطي السترى الا جاي لارجة سوق فرق بسبطة بين اواب 
الخ اجار واف الا عة ال 
فة اعت الرا تة اة الصداعبة على ظهسور عقد الاذعان بتوسيع 
الفارق الا قتصاد ى اعتمادا على سنظرية :احرية ال قتصاد ية و الفرد بة التي جعلسست 
من العقد مصدرا الحق دون مازع . 
ان التصنيع يشهد قرى و فرارق جد متضاطة »وقد تجاوزت الوحسدات 
و أنماط الا نتا ی افر ای أضحت جهردة غير كافية السيطرة عل الاندا 
اة eT‏ )9( 
ان التمبة الصداعبة التي E RA Re‏ ك 
و جعلتهم e E‏ ل آل م ال و ا ت 
کل رطا وة وق قادو ال و أ طايه راك اريام اد اة ي 


All Ris 


¬ Freidman, law in a changing society. londres 1959. P. 101. CF. weill. droit civil, 


les khiens 1971. T.Il. 1 er vol . n4, 


(9) انظر قى هذا المع . فريد مان ااقانون و التحول الإجتاعى . لندن 1959ص101 
أشار !ابه اليكس رال في -القانون امد بي الإ مرال 1971٠‏ الجزة الثاني ١‏ الحجم الاول 
4 
FYOATY‏ 


S10,‏ س 
0 3 ° م hs‏ 


خولت لااب الإعمال أن :مرا شروطهم على العمال »وبالتالي فإن التحولات 
الاقتصاد ية ون مي السبب في آل اتا ناقری الا رو بااتالي 
ا و 

و عد م المساواة الصارخة لى ا ان ف حولت طبيعة د ور الحقد » 
فبد ل أن يكو ن وسبلة التفاوش والتشأور الذي بحقق اتی ان 
ظا ا قادونيا تيه اراد ة مدرد ة ترب في تحقيق مصالع أنائسة»كما أصبسح 
وسياسة لتسيبر المبشأت الاقتصاد ية باشا* الترامات تاقد ية متدوعة) و من مسا 
ان O SN‏ 

و هكذا فإن ااتوسع الرأسمالي الا مريكي مثلا ما لذ ى تجارز حد ود ه الوطنية 
من طريق الشركات المتعصد د 5 الجنسية قد ٍ أثر على الحقود الد ولية سواه تلك العقود 
التجاربة التي تجرى ما بين الاضراد ااذ ين بدتمون الى د ول مختلفة حيث تقل السلعة 
من وة :الى اسار عل ٠‏ علاقات العمل بين العمال وراب ااال 
بتحديد أجور تتلاءم واازياد ة في تراكم رأسالمال » و بااتالي تحقيق مصلحة 
بلدا الشركة الام 0 

ولذاك يقول الاقتصادى الامريكي ريدشارد بسب ان فر یر 
الرلايات المتحصدة في الخارم»و توثر وسال قریة کي توەئر على استثمارات رووس !موا ل 
الوحدات الاقتصاد ية فس البلد ان الضحافة لتجعاها تلام مع الا حتیا جات 


العامة لحمو الولا يات المتحد 5 الا مريكبسة N‏ 
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. برليوز المرجع السابق ص20‎ — t10] 
=“ " &e contrat d'adhesion en tant Que mode de conclusion est imposé par des facteurs2 


économique " .„ 


Rich 


113( سکریان بالا . الاقتصاد الحالمص e ١١‏ مطبعة 


~ Christian palloir. 1'economie mondiale capitaliste et les €1maoe i ia REE 


Frangois m®spero. Paria 1975. T.2. P. 125. sous la direction de charles bettelhein 
avec la collaboration de jagquess charriere. 
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E i 


العقرد التى تجريها هذه الشركات»أو ذلك التعامسسل 


SE 


ولو الحروض التي تقد مها |ابنوك › تد رج شروطا تحقق بها دصلحدها الاقتصاد بسة 


لذا يقول جد الشتاع مد اباي عن قد الاذعان؛" ... مي قرد كثيرة الشيسوع 
و تزداد يوسا بعد يوم لتجة تطو رالوضع آلا فاد الد ی اغد قوی انی 
شأة ميشات أو شركات أو أشخاصيتحكمون ف الجمهرر بساطدهم عن السلسلنسح 
RS E a E,‏ 
ومن هنا أضحت عثود الاذعان مصد را الحقوق › و الاطار القانسودي 


تاك الظروف علن الموجب صاحب الاحكار ااقادوني أو الفعلي أن :حسدد الالتزامات 
التبا د ية “ر يضح شروطا عامة و مجردة نقد ر فيها وضع صشآته من جهة ٠و‏ وضع 
المتحاقد من جهة أخرى ١ء‏ رمن ثم أصبح قد الاذعان يتعدى نط'ق العلاقات !لفرد ية 
إبعطيصا طابح المصلحة العامة . 

ول ب ف ر م و ات اعا ف الود ان امن 
الا تصرفا متصزا يقابل و يواجه غود الساومسة»فهو وان أنشا لتزامات مهاد لة 
ما بين أطرانه الا أنه ذرفاقدة عامة مواد اة لاقا نين الاقنصاد ى اذى بكسسن 
المشآت التي تتحاقد مع الجمهور من أدا* وظيفته ا 

و مصططلح القا تون الا قتصاد ى "" droit économique‏ " مو لحپیر حد بث 
یحی بسه أن القانون ذو عاق N‏ فر و تافر به موم ھا 


ر : : 
e‏ جد الباقي » د رو سي مصاد ر الا تزا م تظرية ااحقد ١ء‏ تبذة 51ء 
132( برغل عام الاقتصاد والعمل . دراسة أعدت لجامعة اقرونويل مسدة 1975 ر44 . 


—- H. Barteli, aoience. Economique et travail. Trav. de 1'université de grenoble, 1975.8: 


" Ni l'économie ne doit ahsarker le droit, nû le droit pretendre reconstruire 1'écono:ı 
ù son image. Bconomie et droit doivent ensemble ù 1'établissement de la conmunau té 


deg hommes " 


ک2 1 


نالقا دون الاقتماد ى محوره العقود !اش تجريها المشأت الاقتصاد ية 
ماه و مدی امکانیاته؟و من ثم فهویوجه ایجابا عاط طلا بکون فضي خد مة الجمهور 


اترا : العوأمل ااقانولسسة : 


كان الق المي عى حرية النعاقه يحساني صخهات كبيرة متولد 5 ن 
الا تماط امختاذة لانطرر اأصناعي »۲ تستلسزم توافق ااعحقد معهاوام كن بعسسض 
الا ساب الا ية الا بات و صخهات اقل بالشرورة فكل قر 6 هرة با لنسبة الحقرد 
ل اف د و ف کا نالرت ف مهاد او 
الناتجة عن التأخير في التشيسذ . 

و فضلا عن ذ اك ثان التطرر اللي واتساع المواد اإمصدعة و مخلفاته سا 
الحامة قد أدت‌الن اتساع مسو۶ولیة ۱ لدوسسات سرا* كانت صداعة أو مود ي 
لخد سات )14( 


أن تد هور الحرية الدعاقد ية بشكل طحوظ يضر فض الضغط على هذه 
ورتب السار لالدو > 
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1{ كوليار الا اة ر القانون !لاص د رأاسة اربير ثحت عنوان ١‏ الفا تون الخاص| لفرنسسي 


All RÈht 


=~ Colliard, la machine et le droit privé, Etudes ripert le droit privé fraçais au milie 
du 20 ème siecle T.i. P. 1i5. 
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| 


v ofsdor 


Universt 


أر ربط فحالية الحقد بمرافقة الادارة بأر الرامة التعاقد فى أحوا ل1 (15) 
كما أن حرية التحاقد تد حافظ القضاه على مريدوا االا ع 
نحت تأثير مد ساطان الاراد 3 ء كانت تقاوم في حقيقة الا مر الجهود التشريعيسسة 
E E N A‏ 
و قليل هم القضاة .لذ ين عرفرا ما تدطرى عليه هذه الحرية من امتيارات 
٫ختفي‏ اھ و ا ا5ا 
ا تي الحقود اامرجهة التي مي الف عات اة فإن ها 


تتماھی مع عند ألاذ عسان اذى يعابر وليد الحربة القادون___ ج (16) 


( دیرون ۰ الجزاه الا نولي في تكودن ١اا‏ راہطسة الحقد بة ١ا‏ أمجاة ربح السلو ة للقانون المد تى 
1744 . ص 73 ۰ 


- Durant, la contrainte légale dans la formation du rapport contractuel. R.T.D.C. 19 


" La contrainte etatigque ¥ preside souvent, se manifestant soit dans la création du TA4pF 


juridique soit danse le premier cas, 1'Rtat impose aux parties 1'obligation de passer@Q 
contrat, par exemple s'elle de s'assurer. Il existe une obligation légale de contracÈe 


1 


All Rich Reserved - Lib 


Le régime gu rapport juridique ne presente alors qg'une anomalie, la seule original 


tient aux conditions dans lesquelles le consentement est donné ." 


1ت د » مجد ی صبحي خلیل ا لتوجه الا قتصاد ى و العقود بد رأسة قانودہة مقاردة س فرنساس مصرسہ 
الاتحاد السوقيتي . باريس 1967 ص3 . الكبة العامة لاثانون وااقضاء تحتاشسراف 


“¬ Hadjdi Sobhy Khalil. 


Le dirigisme economique et les contrats, Btudes de droit conparé Prance = Egypte- U.R 


Paris Libreirie de droit et de jurisprudence. 1967. P. 3 
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۰ روصا لعفود‎ 

و قد تلقتسرا* كانت عامة أر خاصة فاثدة قد .الاذ عان كوسيلة فحااسة 
لاعداد ظروف شاط ها و لدلق قانون مستقل للاقتصاد . 

فصقد التأمين على المناطر البحرية ترجع شروطه الى الطرف القوي الذى 
مو على ملم O RT RO‏ الاغطر وبالتالي ا اأشروط ااستي 
تخل :و قت اه وة فعا اح فوا ل 

كما أن عدم وجرد لصسوص قانونبة تواجه تلك الظواهر خاصسسة 
في التقدبسن المد سي رالتجارى كان سببا في أن :خلق الاطرف القوي شروطسسسا 
دخرج عن نطاق هذيسن القانوديسن) وكافست تلك ساهمة أوعاملا NG‏ 
التي أدت‌الى نشو طظد الاإذعان . 

وكذا فإن تنمسة و نشوة بحض الماد ى* القا دوبية E‏ 
المرفق الحام والموجه أساسا الى تفاد ى التفرقة ما بين القوى » قد جحل بحض!لعقود 
غير قاباة الباق ع , (17) 

کا ان تلمية أاحركية ا!قادونبة '" يوىل eصەتصممءاط‏ " التي تسؤدى 
اتی تطور اس عد کان من لتائجها اراي انر دة 
التي لا غسنى عنها في طبيعة بعض|ااعقسسود . 

و :سری EY‏ " اذ! كارت التحولات الاقتصادية قد والسدت 
عدم التوازن في العقد إن .الوسائل E E‏ 


~ Darolvé, le principe.d'egalité devant les charges publiques 1969¥ keze —. (1 


di wre f ad atm: p- 41- 


.1969 المساراة مام الاعاء العامة‎ EEE E 


اشار اليه برليوز ‏ المرجعااسابق ص23 في ااهاش . 
في نفس المعنى س راجح لهاد بر المرجع السابق «ااطبعة ااخاصسة 1970 ر582 . 


E 


ققد الاذعاأان رقا بل و يوا جه عقود ا لمطارسة ۾ هذه الا خيرة السیس 
وان كانت مدیة على اقتران الإراد امت الحقيقية بين الموجب وااقابل الا انها ذات 
ذائدة خاصة ولا تلعدى كودها عبلیات عابرة و محد د 3 باانظر لآثاره سا ه فم ی 


> 


تدش حقوقا فة د اة > 

و على الحكس من ذلك فإن عقود الاذعان تتمز بكودها عامة ومجسردة 
ودائمةأشبه الى حد كبير بالنظام القانوي "ده ۴١‏ أذ " وباد الي فان 
آتارها أكشر توسا اذ نها كاد تس ااكافة لذا فهي ا مرف 
نذ وب فيها الاراد ةاافردية وتفقد أهمتها في 2 نجه ال دة الي 
الى حمابةاامصاحة العامة ١ ٠.‏ ۰ 

ی اا کی ای دا 
الاخ ره 

و سنبين موقف كل من اافقه وااقضا* في مصر تحت ظل ات تشريسع 


f University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


rary O 


 )18[(‏ سنك افر القانون اأضريبي على تحرير العقود في المادا الاتحادية. 
G. Misner. l'influence du droit fiscal Er la redas43 “n des contrats en R.F.A. Gaz,‏ ~ 
Dec. 1974.‏ 


1 
tt 


... l'utilisation calcul, des 3 


des conditions uniforme permet une rationalisation du 


coûts qui en rend la preuve plus facile @'ou 1'opinion que les contrats sont fiscalemer 
avantageux. " 0 


de l'économie ont crée des contrats dont le caractèri 


des ftrces en presence ou de la nature des échanges .م‎ 
Jes moyens et les théoriegs juridiques qui se sont developpés dans le contexte creant < 
des contrats d'adhesion non Par la nature des parties ou de 1'objet du contrat, mais 
Par la nature des contrats lui même.” 


- " En effet si les transformations 
d'adhesion resulte du désiqui 1i bre 
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ہے لا لھ سس 


لعقد الإذ مان ثم نوضع موف المشرع اامصري الذى خصص مواد لهذا العقد ذلك 
پ ناهر اول تشريع قىن و نظام عفد الاد عان ۾ كما سنتعرض! ای اأمبادیءة ال سا 3 


الي قررتها محكمة النقض اأمصرية » ركذا موقف القضاه واافقه الفردسي السسذى 
لم يد رج تشريعه الى يوسا هذا في ااقانون المذني ما يفرق” ثد الاذعان ؤ. بقية 
العقود الا خغرى »على الرغم من الرساشل الد يد ة ر الاحكام القضاثية الكثيرة الستي 
صد رتها مختاف. د رجات التقاض فى هذا البلد» و لقد فل مشرعنسا حسدا عندما 
اتبح التشريع اأمصرى وأوجد نصوصا خاصة بعقد الاذعسان . 


أو الشوامل ا لخدا نة : 


٠ 


ال۷ لسان مد ني بطبعسه فالمجتمع ووحد ة النمط ض الحياة المعحأاصرة 
قد جعلا من قد الاذ عان اانوعاامقلن والصظم اهذه الحياة الا جتماعيةگوالمشال 
اانموذ جي في هذا المجال هو نظام ااماكية اامشتركة Nia‏ 
ب لظم التعأيش داخل هذا ااتنظيم الافقي SO SA NAE‏ 
التطببقية أية مداقشة اذ اك ااقا نون المركب المعد من طرق المو*سسين خاس ة 
اذا کان وصوله متأخرا عن هذاالبدساه . 

- وحتى أن الفرد المعاصر من وجهة اانظر اللا ويو 

الوحد ةو يلجا الى التجمعات و ينضم اليها حتى بملاسبة لزهته وشي قضاه 
عطلته . 

فهذه التحولات تولد بنفسها تغييرا في غلية الافراد وتدفعهسم 
الى البحث عن رد الانضمام " أىالاذعسان" . 

فالانسان المعاصر امب ا و حد تسه و لايش ربالراحة الا مع 
الجماعة فهو ببحث عن الإمن بالبعد عن تفريد معاملاته و عن الحفرة 5 


TA a e 
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بيده وبين الجطعة » فيلىجاً لابا في عقرد.ه الهامة الى الموثق الذى هو كادسب 
الجماعءة و يخضع له »وكأن الحقود الموئقة ف. أصبحت قود اذعار (20) 

كما ن الانسان المعاصر يعيش في تات دائم بسبب الاخطار الكثيسرة 
التي يتصرض لوا » وااتي LCE‏ بجالب الا ضرا ر أامحنويةاخساثر مالية قسد 
E CENE‏ لها وقد کون من الکبر بحیث یحاول تفاد يھا 
أو منع وقوعو ا E‏ على الأقل . و تشترك دواع الا خطار التي يتعصرض, 
لها الانسان في صفتبمن أساسبتين ذلك أن وقوعها يو*دى الى اصابة الالسان 
EOS GNIS‏ احتمالية أى أن وقوعها ليس أمرا موكد ركذا عدم 
وقوعم سسا . 

و غي عن اابيان أن موقف اا سان ازا* الا خطار التي تواجهه_ سواه 
كانت شخصية أو تقح على ممتاكاقه أو أغطا ر المسو#ولية المد بيةرلم يكن أبسسدا 
سابيا ؛نقد حاول منذ عهد بمبد أن بتفاداها ويمع وقوعها باستحسداث 
الوسائل المخطفة » خاصة بتعاونه معالاخريسن٤الذين‏ يتعرضون مثله لخطر معيسن/ 
عل توزيع الخسارة الماليةالكبيرة التي تصيب واحدا منهسم ق 
عسلبهم جميعصا ١ربذلك‏ يتحمل كل منهسم جز بسيط! من هذه الخسارة ) 
بقل بذ لك عة الخطر عليهم جميعا جمید EEE‏ 

و هكذا يطبق الانسان مدأ التكافل و التضامن الا جتماعي بأوسع معا بیسسسه) 

قيجرى تود | مع شركات معبدة كما هو الحال بالسبة لحقد التأمين الذي يمسر 
من ارز وف الاذعان . 


ہے (20)- بواسن ٠‏ توسح عقود الإذعان »ا احياة أ اقضا ثية 13 18 سېشمر 4 195 . 
= 
Poisson. 1l'extention des contrats E . la vie IM 13-18 sept. 2‏ - 
»4 8 « 
اشا ر اليهسا لاور فی alia. e tank E 2 e‏ - 
21 _— 


و 


~~ 18 


ا امل اة 


ا الغا اهاد في اعد اد الوثائق ااتعاقدية قد جعلت من الحقد 
عقد لاذ عان ١‏ فااوئيقة التعاقد ية تطبح مقد ما و تتضمن شروطاً 2 
العمليات » وذلك مرجهه الن ماتشرم ليه الحياة المعاصرة من سرعسةه 
خاصة في المجال التجارى اذا اض صح فسي غير مكدسة الفرد نظرا اكثرة انشغالا ته 
و تعدد مه اسه قراة ما يورد من شروط مطبوعة ناهيك عن تفحصها والمتاقشة 

28), e 

و في حالات أخری قد ES‏ الشروط المطبوعة شروط متو تأومرقشة 
غير أن الوجه اإخااب هو داثما ذلك الوجه الدموذ جي المطبوع. 

ثم إن أبرز تطور في هذه التاحية الماد ية هو أن الفعلومات اف نت 
تزود للعقول الا لكتروئية حسب معطيات ماد ية معيدسة حيث يصل بذ لك ألن ا.#سسراج 
و نه ES‏ المناقشة و يستعحص على الفرد مناقشته ا 
حى وان أران فك ٠‏ ا 

5 0 سر ا ا الا فة اوا کر 
ET‏ كل ااشروطل أامرابطة به في فثات و لذج ؛وهذا هوالاتج+ اه 
العام السائد الذى يفترضر أن كون كل الشكليات متافا ع ,(28) 
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~- Sur 1a reaction des tribunaux aux abus des clauses imprimées, CF. GP. 1968.2.35. 


a 1953 N اقا نون‎ a ور ق الطاة‎ i 


- Sur la normalisation des formules et des conditions bancaires. voir léauté, les contre 
types. R.T.D. civ 1953.429. 
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کایا 


ک9 


المبحث الثالسث : تعريفعقد الاذعسان . 

م يجمح أافقمإء علں ا قد الإ ذعاأن » ركذ | قان الافشريعات 
لم تحسدد اسه تعريفسا . 

قسااسي الد ىيج کل الفقها* عل أنه ما حب أول فكرة للاذ ان 
یری أن قد الاذعان هو محض تغايب ل راد ة واد 3 تتصرفبصورة منفرد 5٠و‏ ملسي 
قانودما » لیس عل قرد مدد بل على مجموعسة غير معسد د ةر تفرضم-ا مسبقا و من 
جاب راسد ولاینقصسها سویاذعان من يبل انون العقر ". (24) 

و بلاحظ على هذا التعريف الذى أورده ساي أنه هتم بالا راد 5 المنفرد 5 
و بطريقة انضمام الافرادإلى هذ ٠‏ الإرادةالتي تملي قانون المقد على مجموءة رر 
محددة دون أن ببتدرضر, ال دوضوع الحقد , 
وقد عرف حورج برليوز عقد الاذ عان بأنه " عثد حدد محتواه التماقدى 

(25) 


ھ 
أو جزئيا بصفة مجرد ة و عامة قبل فترة التحأقر " 


٠‏ ثي موافه ٠‏ الا علان عن الاراد ة . مساهمة في د راسة ااتصرف القا نوني في القا نون 


المد ني الألماني . باريس 1929 . الادة 133 . 


^ 


- Salei1ls ( de 1a declaration de volonté. Contribution è 1'étude: de 1'acte juridiquğ 
3 


0 


Gans le code civil Allemand. Paris 1929. Art. 133.n°89. S.P. 229. 


m~ 
'" Les contrats d'adhesion dans lesquelles il ya la predominance exclusive d'une se] 
yolonté agissant comme unilatérale qui dicte sa loi non plus ù un individu mais ã 
collective indéterminée, et qui s'engage déja par avance unilateralement sans adhe: 
de ce qui voudrait accepter la loi du contrat et s'emparer de cet engagement dé :م‎ 


ts Rese 


23( سہ برلیوز 
été fixé ta:‏ 
contrac tuedl:‏ 


< 


sur soi mêne". 


. 2 7 المرجع السابق صر‎ . 
" Jn contrat d'aAhesion est un contrat dans 1e contenu contractuelle è 
ment ou partiellement, de façon abstraite et générale avant 1a période 


Ww 
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وبهذا انريف لا بگون برلیوز قد خر عن ريف صاحب رلاد ان 
الاستاذ " سالي " الإ فيط يخص وة بان أ فسہسمحتوى ااتعاقد ى قد بكکون 
NTE‏ ا 

و قد عرف اادكتور عمد الملهم فرج صد ه عقد الاذعان ا ا 
الذى پسلم ف لقال خرو کر وا و ل ا ی 
و ذلك فيما بتعاق بساحسة أو مرفق ضررری يکرن محل احار تأنوني 1 فصاسسسي 
أو تكون المدافسة محد ود ة النطاق في فأره؟ (26) 


و بقول ١اد‏ كور محمد كامل مرسي بشأن عقود الاذعان:" أا قشسسسود 
الاذعان أوالانضصام فلا تحصل فيما غر زجب بل رل اا ده 
أو ترکسه حول (27( 
فح أن الاضل فن الحقو رة الارادة فى تفار ما رمه مهتا و خريته ا 
في تدظیم آثاره‌-ا » فان بحض ااظرروف قد تضطر أشخاما يتين الى ايرام نوع 
معن من الستود دون اق بكرن لهم 1 و ي برأ مسه اوغ أو في لرلبسسب 
آماره بشكل أو با >“ (28) 


و بقول الدكتور عد الفتاح عد الباش:" الأصل في ااتعاقد ان ب ج 
اجراۇ ه بحرية النقاش و اامساوصة ١‏ بحيث تترك اكل من دارفيه الفرصة ضس أن يجهل 
هذه القاعدة فلا كرون هناك مساومة أو نقاش في شروطها »وانط يضم سد 


124 د د الملسم فرج رتا قد في قرأ نن البلاد اإعربية ط 4 197. 


. 271952 الطبعة الثانبة‎ NN د » محدد موسي . اة‎ E: 


2 


(28)- د. e‏ مرقس . لظرية السقد ط 1956 ص4 12. 


نے 21 ت 


لظف هذه الشررط 'و لايكرن أمام الطرف الثاني الا أن يقاجا جملة أو برفضم ا 
جطلة بحيثإن قول إياجها يكون أقرب الى التسليم و الرصوع والاذان مه الس 
E N E aN‏ 

و قول جد المنعم البد راوى تحت عنوأن عرد المساومة الحرة و قود 
الاذ عان:" قود المساومة الحرة هي العقود التي ا ا کل اا ف 
ت مداقشة شزوط التعاقد ؛ وهذا هو شأن غاابيسة المقود الشغاصة »ود كان 
هذا هو شأن الحقرد جميعا في الات اا و ك 
الا قتصاد ی محسد ود ةاوكان الزمن يتسع اما بسبق الحقد من مناقشات ر مفارضات. 

أما الآن فقد أدى التطور الاقتصاد ى الحديث الى أوضاع لا بتسسسح 
فيها المقام امثل تاك الماقشات و الفارضسات . 

فا صح اف اندي ف الات کی دة شروو الع ملق م ا 
عل نحو لا بقبل المناقشة » وبعرضھا عل الجافت الا شز الا اه الا 
اما أن بقلها كما هي بدون مصاومة »ءواط أن :تصرف عن العقد) ولط كان هذا 
الأخرسر في غااب الالعسوال» مضطرا الى التعاق لاتصاله بمرافق أساسية لا فسان 
لسه عنهسا »فاده في اراقع يذعن E N a‏ 

و يرى فقهاء القانون المد ني الفردسي؛ " أنه توجد قود هي فض !احقبقة 
أت شقا و وة ال اوو سمب هكل ره a E‏ 
مع استحالة صاقشة أى شرط من شروطر 1 ١‏ (31) 
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> 
4 2)- د . جد الفاح مد الباقي : نظريةالسقد م103 . 


An 


ا موسوعة K‏ اللوز 6 دد تی 2 : تحت علوان ٣‏ العقد وألا تفاق .۰ لوسذڏ ه 42 


- Encycloprodie DALLOZ. civ.T.2. sous titre ( contrat et convention) supra. 42. ( Max 
il est d'autres contrats qui sont en réalité rédigé ù l'avance, offert au public. J 
une formle uniforme et qu'on pe peut qu'accepter er. bloc seus possibilité de diaaue 
sur tel ou tel point". 
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TVE 


ر2 
An‏ 


EEE 


ر بعرف جاك قستبسان "صنخوهطه .3 " عقد الاذعان بأنه :" الانضصام 


J! 


n. 8 EL . 4 1 ۴‏ 
ی عد نود جي رر بصوره ایفرآاد يسة من | عد الا دارافار بنضم اليه ألا .رون 


: )32 
د ون اکا ية حقيقية اعدد بله )82( 


أما الاستاذ الدكتور السنهوري قأم يتطرق الا ااتبول في قود الاذعان 
فيقول :قد يكون الول مجرد اذعان اط بمليه الموجبفالقابل لاعقد لم ا 
قبوله بعد ماقشة و شثاوضة » بل هوض موقشه من المرجب n‏ 
أو أن بسدع ١‏ ولما كان في حاجة اا ااتعاقد على شي لا غنا* عله » فهو ماسر 
الى القبول » فرضاو*ه موجود » واكاسه کر » ومن م سميت هذه ااحقسود 


OES, ا‎ 


و یری الد كتور أبو زيد رضوان تحت عنوان. " الاذعان و خود المساومة ااحرة " 
”الاصل أن التماقد يملك حرية ماقشة شروط التعاقد ١‏ حيث تخضع العملية 
التساقد ية لمدأً المساومة الحرة من أطرافالعقد يوهذا هو شأن المقود جميع ا 
وبصفة عامة و في خلروف كان فيوٍا النشاط الاقتصاد ى محد وناو الوقت متسسسدا 
لإ جرا* الناقشات و اامفاوضات بين المتعاقد يسنن . 

أما الآن وبسد انساع دائرة النشاط الاقتصاد ى'و ظهور المشرو- ات 
و الشركات الا حنكاربة آمب اخ اأ بستتقل غا ابا بوضع شروطا اناق د 
مقد ما وبشکل لا يسح بقبول اامناقشة فيها من الدلرف الآخضر » حيث بقتصسر د ور 
الاخبر اطا على تول الصفثة كامسا برمتها وانا أن يرفضها دون أن يكسون 


. 7 4 جاك قستان . شرح القا نون !مد ني الا اخزامات ااعقد . طبحة 19380 فقرة‎  )32( 


0 
- Jaques Ghestin: Traité de droit civil. Les obligations. Le contrats. Bd. 1980 .supra 
An 


All Rréht 


" Le contrat d'adhesion peut aussi être défini comme 1'adhesion ù un contrat type, 
est rédigé unilatéralement par 1'un des parties auquel 1'autre adhère sans possobil 


réel de le modifier). 


(33) — 3 ۰ ېل الرزاق أ حم السنهوری : أ لوسید فی شرح القانون الدد لی الجزة الارل 
164 ص244 . دار النهضة العربية ااقاهمسرة . 


E 
د . أبو زيد ر ضوان . الوجيز في ماد ى الالتزام .طا 1979 ص‎  )34( 
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له الحق فى تعديلما » وغاابا ما يضطر المتعاقد الآر ال حذاالشسول 
اتعلق موضوع ا [تعاأاقد يمرفق اسا سي لاغی لت j‏ زاك هي ود الاذعان": )4 8( 

9 ,لاحل على هذه آأخدا ريف !| لفقه.بة اھا ا أن تتعرضر الو س کون 
.8ا على إراد 5 أخری لاأفراد یسر محد د يسن 


عد الاذعديى مححعركد | راد ة تملى شزو 
م 
الاسر 


ألا قتصاد بة Nig‏ جتما عسة ا e‏ النظرية العامة العقد في احص .ر 


اعد يث » و اما بالا تجاه الں وصف موغف ا لقابل ثي عقود ألاذ عان 9 آبرزتعريف 


قي یکن الاعتداد به هو ما توصل أايه اأدكتور عد ألمنعم ثرج اأصده ١اذ‏ دسف 
ااقابل فبه يسام با امحتوی ا!تماقد ی !اذ ی بضاشسه ا 


مذ! ااحقد ا 
مناقشة فيه .كما بذكر الموضوع (اللممحل) الذى يرد عليه الانعقاد 
أو مرفق ضروری یکون محل احنګار قا نوني أو ف سبي أرو رن المنافسة محد ود ة 
النطاق في شأنه »و بذ لك يکون ذد عط صفات هذا الحقد و مميزانسه . 
Ek‏ طاق ليها الفرنسيسون قود الانضطم لأن من يشل 


ن الد کتور ااسنهسورى أطاق e‏ عد الاذ عسان )أو بذكسسسر 


جد ا الصده آن " صاحب هذه التسمية " عقد الاذعان" هواستاذ دا 
السدهورئو مي أ اصح من التسمية الأفرئسية التي قال بوا الا سناڈ سااسسسي 1 


( اعلان 1 راد 8 فقرة 89( کک محنا هما عفد الا نضمام contrat d'adhesion‏ 


اذ يشمل عقد E‏ و یره احقود التي e‏ ا د ون منافشسة) 
ا 
کا أن لخدا السب أا i‏ اختا رها ااثانون الابداني في الماد ة 2 17موجبات 
| )35( 


و عقود خی یسمصیں أالعقد قد موافقة 


74ہ 


(35) س د. عد المتعم فرج الصده . امرجم السابق ر5 13 . 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وط يفرق عد الاذعان عن العقود ا ی باو ما هو مهم و ضروری فیا 
هو عد م وجود E O E‏ 
محتوى الحقد و مضمونسه كان باراد 5 مقصود ةر هذه الإراد ة المحددة لأركان العقد لإ 
ب سوی انضمام اراد ةأ خری کي نعطي فعا اية قاونية الى تلك الإ راد 5 المنفردة. 

و من هنا انا لإ نستدليح اهمال !راد ة ألقابل لکودا نساهم مساممة 
فعالة ا شض نديد شروط ااحقد ءوانطا ض اعطاء الفعالية 'لقانونية و في 'ثبات 
وصف ااعقد عل هذه الفثة من ااعقرد . 

أا تحد بد محلوی لتقد فيکون من E E‏ 
التي E‏ هذا الأخير » وذلك من حيث مركزه ض العقد وقت ابرا 
أو في كيفية لنفيذ ه E ET‏ التي تدجم عن تطبیقه : 

و في بعذر,الحالات فان الصضم الى هذه ااعقود»حتى اوافترضنا اسه 
قد سهم في اعد اد تلك الشروطفإده بيش داثما فض مركز التابعبالسبسة 
للموجب » وتاك التسعية التي بلبغي أن تراعى في كل عطية خاصة على جد ه» 
و شيار ي القوى أامحد ود 5 بمجمل الصفقات . 

٣‏ وا طارفا اس یواد ہد ثيا من ضحف تلبشه و توقعه و الما مسسسه 


4 


بمحتسوى العقد اذ بأاانسبة آلبسه فان الامر يتعلق بحملية لم يفكر قيا بصسسورة 
خاصة الا قبل فترة وجيزة من ابرام العقد» فهو يتعاقد اضما في راقم الام السى 
العوجب ف لم يساهم في تحرير العقد بأكشر من توقيسح يودى به الى أن يامسب 
د ورهن ' ذ ورا اجابرًا و هو اعطا* الحياة للعقد و وضعه باارورة موضع التدفيذ » وسر 
ساب| اذا رانا م بتحملسه س التزامات »وما يعود عليه من حقوق و تلك نتيجسة 
سطقية حسب المقد مات التي ذکرناما . 

غبر أن الوضع يختلفبالدسبة للموجب اذ أنه يتحاقد وهو عن ا 
بمعتوى الحقد »فهو من صنع اراد شه » وبالتالي فانه بتبأدكل مراحل السقد 


Se SE 


ج 4ے رر 


وبااتجربة التي تصده في کل مرة من تعد يل الشروط واعطاثها الوجهة الصائبيسسة 
لدد سة آغرأضه و مصااحسه ۰ 

ذلك آله بجری عمایأ ت أو صفقات متعد دة و مكررة و بكيفيات مختافة 
و متفرقة فأ مب بحصت شیا ماد ۱ ض حياته ألم نية » و المذ علسون بنضهون اأيسه بهذه 
ال 
وھ ٣هو‏ رضح قد الاذ عان في اإفقه ١ط‏ بالنسبة للاتشريع فان ا 
العربية أغابها قد تحرضت الى عقد الاذ عان:» ولكن E E E‏ 
مد د لهذ ه اافثة من ا اسقرد ۽ بل ورد ت كيفية حصول القبول فیها ۾ فلص سست 
المادة 70 ا الجزاتٹری على آیه " e‏ ّ الاذعان 
u‏ 0 من E‏ المسرى الحالي A‏ 1 مسد لي 
سسسوری ۰ 

کا ان ال أول مشرع بخص عد الاذ عار اه 

و بدا : ن المشر ع ا امصری هو ول مرمع صز ن بلصوصسں 
مد كانت صيافة الماد ة المذ كورة محل قا ش‌عاد منکان حضرأت مستشا ری یاک ته 
القذر رالمصريسة قد ا e‏ تصاغ الماد ة 100 کا اي ن 
اعافد الآتقر غر قابل ااصاقهة فيه ' 
و وضع بحرية بين المتعاقد ن (كالبيع الحاد ى والايجار بو المقايضة موالا قترا در .) . 
عليه › و لابجوز له من الوجه القانوني اواافعاي أن يناقش‌فيط يتضصضه بسمسسى 


اہ کہ سے د سنس یاد سے نے سمه — 


مجموعة الا عمال ااتحضيرية مر 67 و ما يعد هما ٠‏ الامادة (100) محضر الجلسة ااثالية 


۱ 
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العقد اذ ذاك قد موافقة (كتعاقد على الىقل مہ ا ج ار د و 

ا قد الاين " eeصssueaه‏ ""' وقد بذ فاد 58و اق 

الاخذ بالاقتراح لأّنه يورد تعريفا احقد الاذعان ١‏ ولكن عضرة مند وب الحكومة 
اعترض عل الا قتراح بقوله أن الصيشة القترحة ايست مطابقة امرجم النصثم ادها لا تتضمسن 

ترقا ببرز جمیسع خصا ٹر ,قود الا ذ عأن بل ولو کملت مقومات ااتعرت قان دن الا تسب 
اقغالسه اوجوب نجنب التعريفات في نصوصالتقدسن ما أكن و غلص حضرته منذ لسك 

الى أن ترا امشروع أفضل من حرث الصياغ ااتشريعية و طاسبة السياق فهو بقتص سر 
عل ايراد حكم لا تعريف وهو يورد العكم ي معرضبيان صور خاصة القبول . 

وقد فرت اة عدم الإخذ بالاقتراع باط مالي حامي باشا. فاه 
بورد تعریف عفد الاذ عان . 

ر لذ لك فان التشريعات الحرية قد سارت على تهج الو اي 
ناورد ث أحكاما خامة بالقبول في عقد الاذعان دون أن تعنرفه »كط أن هذا الوضح 
يفسر انا سبب عد م اد راج معظم اافقها* الصرب عد الاذ ان ضمن تقسيمسات 
المق سود . 

هذا و قد نص|القانون اللبتاني ثي المادة 2/172 على أنه " وعندما 
يقدسو أحد اافريقيسن على قبول ءشروع تخاامي يكتفس بعرضه عليه و لا :جوز اسه 
من الوجه القانوني أوالفعلي أن اقش فيما بتضمشه يسس الحقد اذ ذاك قذ 
موافقة کنعاقد عاں اانقل مع شركة سکة E‏ أالضمان . 

و قد اة المشرع الابناني بعقد الموافظة » ذ لك لان د ور ااطرف القابمل 
لا بعد ى كونه موانشة على مشروع نامي غر قابل المناقشة . 

و قد عرقت ١اداثئرة‏ أاتجأ ريسة امحكمسة مصر !لابتداثية قد الاذعسان 
ات المقمسود بحقود الاذعسان العقود التي يملي فيها أحد المتعاقد يسن 
عل الآ خر شررطه كحقود التأمين البرى N‏ فريك ا لماو :و الو 


TATE 


1 - Center of Thesis Deposit : 


س 26 ہہ 


الس المستهلکیس ور حذه الحقود 2 تخرج عن کردما عقود أ محابوعة لتضمنت شروط ا 
متشا ب.ة و ست لجميع اأعہ لا 11 (37{ 


أما القضا* الفرنس فقد استدمل مصدلا إلا 


سح الاذعسان في ال ا 
الا حكام القضائبة » ر بطاسبة النزاع في قضابا تتسلق بالتعامل بالحتد الد ولي (38)ء 

رقد وشح هذا الحكم به سوا* في اللرائع الد رلية أو الداخاية فاه متسد 
با لا راد 5 المشخركة المتساقد يسن »رهي الإراد 5 الحقيقية د ون الا عتداد بالالف اظ 
الخارجيسة »كط يجب أن يمحد ق کد الاد ان ا ات فشا فن ايخات: 


کا ان استخمال العیارات و فسیرما يجب أن بكون وفقا المصطلسس سم 
العرفي الامتحا رف عابسه سوا شض اتود الفاخلية او الةو ت ,)39( 


3 ا 2 
(36)- محكمة مصر الابتد امية الد رة التبارية 21٠‏ أفريل 0 1 دد اثرة ااقضاة معمد كامل أمين هلش 


of 


1 


1VEerfs 


1 


مصداضش فا ضل » مصدأف جسن ه أامحاماة 21 رقم 6 2 1 صر 56 2 ٠‏ 
]33 # س مجلس‌قضا ۶ د بجون 1 د یسصر 1931 قازژیت دی بالابه .93.1.1932. 


- cour d'appel de’dijon 1er Dec. 1931. ( gaz .pal. 1932.1.93.) 


{( Considerant qu'il est de principe admis aussi bier en matiëre de reglement ا‎ 
naux qu'en droit interne, qu'on doit s'attacher ù ce qui a été la commune inte 


des parties ù 1'époque de la convention, plutêt que ûe s'arreter au sens litterd 
de celle ci, surtout lorsque certaines de ces mentions créant quelques aubigui tm 
c'est la comparaiaon de toutes les cphauses qui doit faire ressortir la porté 6xae 


i&hts Rêserved 


des termes employés, que d'autre part, lorsqu'il s'agit d'un emprunt offert al 
on doit tenir le ,1 .„s grand compte des prospectus et notice qu'on été distri buéd; 
alablement ù 1'emission et qui constituant la pollicitation, eclairent le E 


d'adhesion qui résultera de la souscription". 


) سہ 28 فیفری 1960 . قازیت د ی‌باللیه 1960 .317.1. 


- 28 fev. 1960 gaz.pal. 1960. 1.37. 
Note de MR Foujas. sur la signification de mot " ARHES " 


'" T1 est ainsi en matière de reservation dont 1l'arrêt les usages ã la co* çertion pas 


1'association internationale de 1'hotelerie et la féderation internationale des agp 
de voyages sur l'emploi du mot " AFKHES" en Algérie au lieu et place du mot " accong’ 


< 


v. Cass. civ 19 oct.1955. ( gaz.pal. 1956. 1.7}. 
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سا م 
E‏ 9 ا ٤‏ أ 
رذ | ي i! Ew‏ مدن e‏ ترا ٠‏ ہک 12 لی آ۷ Gh‏ يڀ ر شس اد ی 
6 -. و 1 چ 1 1“ A?‏ 
أ أ l 3n‏ ت 1 لتي پو ا ر وح mn‏ زا £ ر على کن خا ا 4 4 ( 


۹ 


£ 
1 م | أ ا 14 !لري ب û‏ کان اد آ EKE‏ مدر لح أ کہ سان 
ي | د :ب ن ا a 8 i‏ 5 )8 هن 1 دير وړ بمدا .. ا آ. نوا 2 له لد اة | Erg‏ 
a * 2‏ 5 1 
امع مادا ل تد اف ماناو © آن ص رة ند ید ریف د یسن أ نم سا 


مر .سا 1 لی لے کل نیا ذه | اود » 
وعلی کل له من ل الت ا ررھ أ لهأ بنة الي وزد ہا ألۋگما* ونس 3 
e‏ ا کی آن کے الھ ید غ لس 


"'مقد Yt‏ عان ې الف أل قد إلذ پد اسه ! آمو حب 5 ora YÎ‏ را .ا لول سی 


£ ا £ 
ارا ادلي . ر 1 مد د ۵ e‏ ا بے لتد یل ار 1 نا e:‏ .و بوج ھا | ل ۱ لج مس سۇ 


بد وره د ا گمة یکصد ۲ لث م اه٤‏ وپ :2 ا r‏ 
دد رر ل ا 2 امد و و جو .د مو 2 4 n‏ 6 2 ھی-0 الیش سدس ممق 


لوش الا 


س 


ن 1 E‏ أ li‏ فرلية لتد | 2 ع L‏ ه۰ 


a BE 
عند من ! . تود لھا أكثر من فا سد 2ے‎ dé ! ان ته :د بد أل ابيعة لتا لولية‎ 


م( 


أن ألكثہر من | x‏ ازل | المت اکل انا فة تان El‏ اد تذوتف علو ا س ک2 


| ل ەت س سمه ۾ 


ر 


وشت آن هذ ہ اہی ۔ کالت معل د را سامت الف ها* ا لذ ین أ .مسرا 
TTT‏ 1 7 1 
O SS‏ 
x! 2‏ 8 
تن li‏ رال“ :نوك ) ر H4‏ وج بپ ال 3 l1:‏ 12 الى 4 
ا رآد نین لذ پلون ألد اتور عبد ا أمدم e‏ الب دة" ... کا نت ا لطر التي یتم بوا 
انڈا ل آلا راد دین ت جک ١ذ‏ صا سیہا فی انت النہاۃ فیہ۔ ا ہدعلن با پیہة 


ء. ذا ااهڭ.. د ".۰ 


. = Tribun 1l correct onnol ûe chalon sur sonos 15 mu 1953. CA. 2l.1953.2. 21 


4 


"ıttendu qu'il serrit vr :iment soutenu jue les j:rest? tions de service perso 
promises pır lés yuatres yrenieres stipulation surisés l' important dans Teo 


générale de l'ncte sur les prestat: on d'assurancis prew pır les trois suivAg 

c'est fernier n'en constituent gue l'2ccussoire et come telles, ne reuvent 

modifié le caractère de contrut d'agence fli'nff’ire dê l]l'enserble et nullgt conmr 
affecté. D'une condition purcrient patestativê,. Tiındlis que trois suivınts n'of: 
E des prestut ons de sërvicés d'interêt secondaire COPIES TLE auUX autre 
qu'en doit la cire mnstance qu'une stipulation d'assurancëe se pressnternilt cori 
abermante dans un contrat d'adhesior dont toutes les :utres clauses serait de 


nature differente, 
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و للوقوف علسی الطابيحة ا لتا لونية لهذا الموضوع ' ' قد الاد عان ' ' فإنىسه 

یا N‏ الأراء اافقهية التي تعرضتالن ذلك ماعا : 
اذ! تطلرنا الى فقها* القانون المد ني اافرنسي و هم بحررون عنوان 
" فنا درى انهم کانوا ينظاسسرون 
أساساً ال التصرفات القانونبة التي نوزن شرردطم-ا و تناقش لحذاة .تفسذ المقد 


'الحقود أر الا لترامات الا نفاقية بمفة عامسة 


الذی أراده اادارفان الا تفاق اذا وستخاص‌من تعاون الاطراف »أو من ساعسدة 
مختاف الا شغاص بحيث يكون برا عن الاراد 5 المشتركةاو لكن نتيجة لمختافااعوامل 
التي تسرضدا اليما ما فتى* أن تحرل الوضح الاجتماغي خلال ااقرن ااتاسح 
عشر اد اا جا نب المحاات ااصغيرة التي یکن أن يفاوشر, في الممليات 
الى وا اك ری ةو ات 4 حه دة رات ام سای موه 
لا يتكن المتعاقد "من رو#ية الشغص الت نوني اذى يتعاقد سه ١رلكن‏ هناك عمال 
اتون یرد ما کلفوا به من قرل »ومن ہنا فلا کن ماقشتهسم . 

) في هذه الادارات كل شي* يىفذ مماشرة !ذ لاتوجد .حت كابة التعاون 
ا E‏ مع لزيناة الذين و ی اا 2 اسا رقت سر 
على يجاب محد د لاسصر ر مرفرق بشرودل و نطذ ج E ES‏ 
على تعقيد ما أو فموضهاً ادوم يقد ودا جططلة اما أن يأخذ ها الازبون أو 
RE EN E o E‏ 
و عنذ د يتولد عقد قد يكون من الصعب اد راجه فض اطار العقود المبية على حريسة 
E EUG AN AEN‏ ف EEE RENT‏ 


القا نونيسة ه و لقد رر مذ ا الموضوع منذ آن غر عأيه " ساليي "(:ڊ 


الرراق آ آااسدھوری کا أن ألا ستاذ د یری" بری شه E E‏ 


أن بتعبر عله بمصطلح " قد بانضضدام LY "contrat par adhesion"‏ اذا قادا 

جد الانضمام فا نما قصد نا عدا خاصا بتینه بسصس الا نضمسام او يكن أن بك ور" 
e 4 e .‏ ت a.‏ _ هھ 

علس يدم المساواة مثلا مع عد ابيع » وعقد الا يجار موا لعقود الا خشسری ولحن ي 


چ 


29 


الواقع ريد أن نعين الاغاق الذى يدجز بمجرد الانضمام فثقرل !"' إنه #قسسد 
الانضمام " كما تقول " رصية بيد موئق" او " مدا دیل با ونار +43) 

و نلاحظ أن جمهور الفقةاء بفضاون تعبير " غد الاذعان "رر انقاده. 
فما هي ااطبيحة القانونية الحقيقية لهذا التصرف ااقانوسي ؟ 

أن موو قاد ا ون | خا رقرلون تة عة ففاكد ره اد 
أدسها تطبق قواعد ااقانون اامد ني على هذه ااحقود »وبقول جور ديرو" بدا 
قد وجد نا أنفسبنا ملزمبن بتطبيق قواع القانون المد ني عل هذه العقود )42(١‏ 
و أضاف"قائلا:( وقد بدا انا ض حقيقةالامر بأن تطبيق هذه القواعى م الصعوة 
كان ) وبأنسه يجب أن تبه الافقها* واكنتا لم ندهك فسا ي 
التماشي مع مدأ النظرية ااتقليد ية » وعلى المكس من ذلك فإن الفقها* ااذ ينادنقد ناهم 
بضربون بالمدا عرض ااحائط بوأن مابدا انا مهم يانه خد »فإنسه سي 
نظرهم لا بتعسد ی کونه تصرفا من جانب واحد هواراد ة الموجب ولیس اراد ة 
الملضم (اامذعسن) هي التي نعطي الكيان أو الوجود العقد. 

فاراد ة الموجب هي التي تحسدد آثاره “و هذا الوضعبسيط جدا لأن الا نضمام 
لا یغشیر من طبیستشسه ". 

و تلك هي الارا* التي ستتعرض ايا تفصيلا » فشي عقد الا نضمام يوجد تسلط 
محذر لا راد 5 ملفرد 5 » تنصرف و تطي قا نون ها ايس على فرد محين و لکن على جمهور 


الاس » وتلزم مسبةا و بصورة أنفرأد ية بالتزأمات مع من بنضم بقبول اا 
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حح : 
س 
 ) 8‏ جورج د يرو. المجلة اريم ااسنوية لاقانون المد ني 1910 ١ر4‏ 50. 
0 . 
2 
ك المركة افد اهار ا 
3 9 مرجم ف ر بسنت ٠»‏ 


. ديرو ءمجلة القانون ١امد ني ربع السنوية .910 1 .ص504 والموجع الذى أشار اليه‎  )4## 


- Dereux. R.T.D. civ. 1910, P.504., Voir aussi, de 1'interpretation des actes juridiatk 
privé 1905.PP153. et suiv. 


(48 2 سمالي المرجة الاق 229 
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و مذا مو أيضا رای د بچیه 


#ندهسة " (44) و هوید لي‌باحد ی ملاحخلاته 
ا رەن 1نمدهه ) قد تمرض ادراسة هذه المسألة التي E‏ أُنالقول 
" بعقد بها" مالغ فيه فیقرل؛ " إن ود الانضمام ليس لها من الحقد سسسوى 
الاسم. ...لان العملية عند تحليلها جي نتاج اراد تصلم لا فحة" volonté‏ 
نا nەصەلوەة‏ " وباي اراد ةأخرى اتنضم اليهسا ولك الارادة التي فرضست 
اللائحة هي الوحيدة التي تو#ذذ بسين الاعتبار عند E‏ ۾ وهي بضا التي 


توخذ بعين الاإعهار في نر اختصاص ااقاض و في E E ET‏ 


- " peut-on parler raisonnablenent d'un contrat de louage de service, 1l'employeur ا‎ 


S 


ت 


۲ 
1 
All Ri 


sant capitaliste, et 1'ouvricer ? ... de contrat il n'y en a point". 


- Note de M.Houriou. S$. 1908. 3.19. ( col 4 et 3 J) 
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ك 


المحث الاول + القاثابن بااصفة ااتعاقد بة لحقر ا 


ان أغلبية فقما* لقا نون المد × قد رفضوا سباع !لا فكار التي ورد ا 
کل من سالي و د يجيه و من تبع سماو تمسکوا برای مخالف مثاد ه أاطبيمة التعاقد ية 
قد الاذ ان . 

فيقول اد كتور سايمان مرقس:" و قد ثارالشك أول الأمر حول اعښار 
الاذعان قبرلا بدعقد به عقد حقيقي أو اعتبار الحلاقة بين المحتكر والمذ عين 
له علاقة لا ئحية ينظمم ا ااقانون ان كان الاحتكار قائونيسا. 

والراجح الأن في فقه القانون المد ني أن الضغط الذى يكون ااطرف 
المذ عن واقعما لتحته لإ يبلغ حد الاكراه الذى يعد م الرضا » ولا حص السذى 
یفسد ٥‏ › و بالتا لي قان القبول بطريق الاذعان بول صحبح يدعقد باقترانه بالا یجاب 
خد حقيق ي ' .)46( 


و قول اأدكتور عد الفتاح جد الباقي: 4 أنه اذا كانتا راد 5 الطنسرف 
اامذعن تج ء E‏ الضخط الاقتصاد ى » فإن ذلك لإ TE‏ 


1 


و قول الدكتور مد الصعم البد راوى عند حديثه عن الطبيسة القانوبية 
لحقد الاذ عسان: " لکن لوحظ على هذا ؛ارأى ( يقصد منكرى عقد ية الاذ عسان) أن قد 
الاذعان کسائر العقود بتصقد بو جود اراد تین لا باراد 5 وأاعحدة. 

وأن كل تصرف تائوني يتم باراد قسن هو عقد ولو ام یکن طرفاه متساربین 
في القوة من انا حية الا قتصاد ية و لهس‌عقد الاذ ان وحده هو الذ ی توج 
فيه مذه ألطام 


سرة فمسي موجود ة في الحقود التي يسقد ما ناقص الأهلية تاك التى 


بوهم جمهور فقها ۶ لقا نون المد ني في قرسا موجمیعهم فی موسر » 


4 )سد ه سليمان مرقس . مو#لفه دظرية الحقد ط. 6 لبذة 93ر4 12. 


4) د . عد الفتاح جد الباقي لمرجح اسابق بفهذ ه 1 خر103. 
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و مكذا فان هذه اانظرية لا تقترضراستبعاد عقود الا نضطام عن القواعسد 
العامة التي تحكم كل العقود للأنها تتواد من اراد تسن إراد الموجب و إرادة 
اامنضم» ( وهذا الانضمام ماهوالا دوع غاص من القبول ). وآثاره القادولبة محسسسسد دة 
أيضا بإراد ة الطرفين الاذين كوناه » وني خود الانضمام " لايوجد فيها شي * 
ل متفه ا : ۰ 

وأهم الاعتبارات‌التي تدافع عن هذه النظرية مي الأتيه : 

1 أنه من الخطأ القول بغكرة أن العقد بقنض أ تكرن شروطه نتا مفاوضات 
حرة و متسارية با انسبة لاداسرفين ٬‏ لان مفهوم العقد يفترض الانفاق أي رضا مسزدو ّا 
و لكدسه لا بفترذر, أن نكون قبل " الاذ عان" قد نوقشت الشررط من الطرفين . 

انه منذ قرون خلت بطاق افظ الحقود علن NT‏ 
الاطراف شروطه و على الأخر أن يلها أويرفضها جملة حتى قي القادسسون 
الروطاني كان الثمن محددا في البيع ولم يصح ذلك أبدا من وصفه باّنه عد بيسح » 
والمهم أن يكون القابل بااشروط. المعروضة عايه غير مرغم ی حرا في القبول وا ارفذر» 
فإذا قبل فإنه بكون قد أد لى برضاه فبلكون بذ لك الحقد على س الرغم ف کیره جرا 
مسبقا من جانب العاقد الآخْر وانعدام كل مساومة رابالا ران الطرف 
A E E a‏ 

ا الامر لا يتعاق بحماية طرف المذعن بقدر ط بتعلق بد عوة القاضس 
الى تفسير العقد نذا بعدن الاعتبار فقط الاراد ة ااتنظيمية لأطرافه ٠ء‏ أن 


الا عترافبعقد ية الاذعان يظهر ضروريا علد هوطاء الفقهاه لأنهم يو#سسودسه 


488 ) س د . عد المنحم البد رأوى انظرية العامة [ ااا زا مات »د رأ سة مقا رنة في قانون ا[موجېحات 


و العقود اللبناني و القانون المد ني المصري بنذ 77صر119. 
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على واقح الإ راد ة المشتركة لاطرفااقوى و الضعيفاامستةلص من القصد المشسترك 
لادارفيسن ۰ 


2 شر فا وا فاق اراو تيسن اطاط خا أن كرن من لمحتل 
ا بكون من عمل الطرفين »و كل ما برد على عرية التعاقد سي 
قد الاذعصان لإايعدوأن يكون نوا من الضغط الاقتصاد ى الذى لا ٠ور‏ سى 
صحسة التراضي ر جميع ااعثود ميد ة بد رجة أو بأخرى » ثايلا أ ت 
التظام الإقتصاد ى ر السلطة اللائحية التي يراد اعطاو#ها لاموجب وهي ساط _ة 


خطسرة لأها ترفد ى الى الإضرار بعالع الطرق اليد مين .(50) 


٠ 38‏ إذا اردنا أن توجد فثة من التدرفات القا نونبة شار اط 

ت رکد ن ك 9 من التہرف ت نونية 2 دج ارا لقا نون اأمد ني 
قا نه :دو سردي EH‏ ۾ علي أ لا قل؛ تع رينهاء كما جب لسن معا ر لتصيڑها) و لوذا إن : 
ما 2ں هذه اانذلرية لاء :حدلرن وى تبریراٿت غر مئ سة ٠‏ وقليلة في لغار افا 


عقد ية الاذ عان الذين روۆن أن اجج ألتي سنورد ما لا صحاب اانظرية لاسر 


العقد بسة بنقص ا معیار د قیقی بفری عفد الاذ عأان عن غبسره من العقود ۽ وڌا 


ما بود ی بالمعاکم الى عد م الد قة والتردد . 

کا اسر اعاتا ر ا ی ل ا و کی وة فا ون 
جماعي (51)" eناە116ەں‏ 11 " دود اذعان »ولګن مل هذا کاف ؟ 
ان محاولة ادغاذ معبار کهذا لا بجبب عن کل ااتساولات‌بل يکش راضعره بذکر 
بعضالدقود كحقد العمل قي الصناعات الكبرى رد النقل برا سطة السكة العديد ية 
و هذا المحبار ثي الحقبقة جد واسع وبالتالي لا يرفس المشتغلين بهذه المسأاسة 


من الفقهاء »فما مع مارة "كل ما بکتس داب ج انون جما ي 2 ceux dui revetent‏ 


comme un caractère de lai ET 


- د ٠‏ جد المنحم فرج ألصد ة ءنظرية اأحقد في قرانين اابلاد العربية دل4 197 بند 83. 


All 


%4( حورج د برو :. الدابيسة . اقانودبة لعقرد الاذعان . المقا!ة أاسابقة المنشورة في المجاة 
لر م سنو لقا لون المد لي .1910 م509 و ما بسد ما . 
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يقول د يرو ض مناقشته لهذ ه العبارة' إننا اذ! رد ا فهم هذ ها (زصيشة 


فا 
انپا توګ ی بتا في الظاهرالم . ُ3 بکون عند اذ عان فی کل مرة وجه فیا دو جب 


ال مجموعىة غبر محد د 5 وای شثص‌پیکن له أن ل هذا 1 یجاب ا لموچه ا ی ا لجمهور 


لاکن القول إقه انضم الن قا نون جەاعىسسى )52( 


3 بعل أمثاة اذ زك فیقرل ثي غروشن , المحلات الكبرى ابيع الملاسسس 
ألجاهزة تلا حدی على تاك | مابس ثمنا معنا E‏ نشخری أ لبضا عة شيل مس ذا 
بشکل عقد 1 من عقود الاذهان ؟ ومام واجهة گښة ا .تار مو فا و ا شتریه کمسن 


نواجهم ا ثي عصرنا الحاضر هل تقد م البدا قود اذعان؟' 


ی ان2 اک اذعان »بل أنه بمعداهاالفي تشكل اا 


ملزما ۽ و غي E‏ ن الا جاب بعر ی فنصت الماد ة 


و قد Ê 2 e‏ اون ایا ا ال 
نص‌هذ ٠‏ الماد ة في اقانون المد يى الجزائرى الماد ة "68". 


و .قول ل[ستاذ. ااسنهسورى في شرح هذه الماد ة " فالايبجاب المقستر 


بمیدا 
بميحاد للتبول ملزم ااموجب طارقا نص ا لنقنیسن ا ۴ رام اشد بعدمذا 


ن البحث عن الأساس الذى تقوم مايه هذه الترة المازصسة يفا السسص 
مر ی آنا :جاب وحد ه هو الطزم أي أن الا لزام يقرم على الإراد 5 المفرد 5 دابةا 
لد القانون “و هذه هي ادى الحالات التي نیدی الد د عل أن الاراد 5 
المشردة تون فيهسا مصدرا لللتوام " 3 ر سقط 


النص شي حاجة ال 


ديرو . نفسالمقا لة السابقة م 508 . 
2 :ر نفس بقة ر۹ 


5 س د . عد الرزاق أحمد السنهوری "الوسبدل في شرح اقا نون المد ني الجزة الأول نظرية 


الا لتزام بوجسه عام 8 د4 196 . 2 ,223 22« 
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و 2 س 


e H4 .‏ 4 . 
lad Î‏ اة YY;‏ 7ی أن رسس ا لحو عي اسه إ3 tL. HEN‏ فییڭ". ولو f‏ الس , الم سدة 


وډ یسون ا i‏ تي ادرت ٤‏ بول a ١‏ کے > زلا سا دپ موقد بگسسون رکد 
2 
ر ۳ 4 للد اسم أا ا ل سس سك ہ 
IF ail. 1‏ اه : سا a‏ آنا # ا لمسد. غ الى يکون کہا Yj‏ پا اا مزا ¢ وس س سسا 
عسن أابيسان أن oY‏ جأ ب أ لملسسزم نسو أرأدة دلغرد. 5 بادا اند الإ ذ عسأن دو جلد 


يگنڏ سي آ تاق أراد اسر و کون 3 ره الق نونيسة دسأ تر لود 3 ` مىس تسس : 
فا ابأ عة أ لمتاجو لو ن “ لنسسون سن ا تمن د رن ن اعدف ر ى ية الا سل 
+ . ع ت 1 *. E‏ 
تیب عتسسون مسن ابل اى E‏ ن WEES‏ أ ا * بسار ر (EEE‏ کان EEE,‏ 
إ ك L..e‏ ن L‏ ل اة اممك 5 کونسه أ br‏ 5 ملز ا ۰ 
e. " ® ٤‏ # 8 # 
ر 1 وا سم ن ا لحم ور لله ددسم ا kl!‏ مسن أو شرا ند کب ت 


هه 2 4 
لاسر ا لق بار أن تذ رة امت د سك 8 مسر ية و 1 ا دسا ت اروا ماخ 


2 

٣ a4 هه‎ .* 1 ٤ 4 َء ؟‎ e. 
لو ندسهة 8 ن آ ا م‎ 8Î اما مسن 1 لودو“‎ u5 ارا‎ ES ا ا سد ۽ ريهدز‎ 
۹ ” * > ۶ ۰ a ۰ Û 
ذ عا ن أ مأ تیل إY لام فیبکسں جرد ا کا ا‎ Y4 ا جمن ور سو أ لذ 5 رکون ګید‎ 


£ 
ى اتر 2ا دوني صن الاتار التي ترتبم ا ا لخاود . 


*ء . . £ 
و “ول د رر E‏ کان ألانون المد ني Eu‏ 1 أ 4 فر : ر لکن لد مص ا 


e £ £ ٣ e 5‏ 1 
ا أند. ليل عأی عذا ال تدا فل عن نن أذأ موصلا أل ثرا 


5 شا ا ZÊ‏ سسس 


ا نون | ذم 8 فان مذ ه الفقة دن ا هترد ذل لبر رة رتا J‏ قرڈےا a‏ 


E‏ أذا اعتبرناها " ودا بالاذ مان" :نط مي الاقم السليسة 

ا ترت على ذ أك ؟ وما المحاكم المختسة أو القانون الذى بسكموا ؟ و مساذ! 
سون الوثيمبأندسبة لرجال الاعسال أنذ بن يمرن غر متأكد يسن فمن القانون الذى 

سوه ا القد-اء في أسكامه ؟ ثم أين يجسدرن المادى الا 2 


i 


AE 
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علد طرح القانون ألمد : ,4 5( 

و في الحقيقة أن التصرفبالاذ عان هو عقد»و من أجل التد ليل على 
ذ لك ماشرة فإندا تعتسد على الكيفية التي ينولد بها عد الاذعان وعلن آفساره 
القأ توت سسسة . 

ان تكوين عقد الا ذ عان يفترضبالضرورة أر اد 3 مشتركة الطرفين أو العديد 
مسن الاطراف » و بد ون وجود مذين الإراد تين رادجاههما إ حداث أثر قوسي 
معيسن لا نستطيع في الواقع اقول افا وى تة , 
فالحق أو الاانزام هيا e N‏ معن ET‏ 
ا راد 5 وا-حد 5 يكن أن تظهر هذه ا [حلاقة أو الرابطة کما قول ااقاعد ة الأ صولية : 

( RES INTER ALIOS ACTA ALIIS NEC NOCET NEC PRODEST ) 

واف ي العقد لا يسرى على من لم يكن طرفا فيه ." والحقافق التى جررمها 
ضا ھون الشخصلا بستطيع أن بلزم غیسره ¢ Ys‏ [الخيبر ان يلزمسه تجاه لأسسسه) 
e‏ 
اضف الى ذلك ا ااجميع يعترف بأنه لنطبیق هذه التصرفات التي لد رسها »أى أن 
الاذعان ضروری . و هذا خير د لیل عل آنه لا ینش با راد 5 مدفرد ة : 

و اذا سلشيا أنه من نتاج أراد 5 منفرد ة فكيف لا بدت آثا رہ الا بظهور 
أراد ة أخرى موافق_ة ا 

5 يوجد e‏ ات ینتم + وعأيه 5 aS‏ 

طاق ا ا : واذا کان مة رای في ا لفقه بر e‏ الات ت 
بحب مرا عا تھا قا نه بجني أن بوط أ ن المذ عن قد ضع الى التزامات لم برض بها . 
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ان السلطة العامة هي وحد ها التي يحق لها أن تملي قواعد و تفرضها 
ل ا لر دون د و اغغال هذا المد الأساسي تد أدى بالفقهاه الذيسن 
ناقشوه الن ضح السلطة ااسظيمية الى الافراد . واافقيه هوريو (ومومسن 
ONE‏ قد اعترف‌بذ نك عل الأّقل ی ا "أن عقود الاذعسان 
هي ود ذ ات طابع تىظی مي ".(55) 

و عند مسا يتسا*#ل عن كيفية حباة ااشركسات أو الاشخاص ( المو“مدين موأ رباب 
da‏ ) الذين لهم سلطة سظيميسة بقول: اذا طحدا الساطة 
العامة pub‏ ج سuمم‏ "الى کل الأشخاص: الإ يعني ذلك هدم هذه 
الساطة ؟ وكذا الحال أذا متحدا السلطة التنظية " xuyo? regen tai‏ " 
الى كل الا شخاص فان ذالك يعني هدم هذه الساطة . 

و يقول جور 2 و بصورة ها قية فان آثار النظرية الحديثشة قد 
ضیقت الخناق عاں ققسها بل وقصت في مأزق لا یکن تفاد یه . انفترض‌ان تداج 
خود لاذ عأن محسد د ة بالاراد 5 المشتركة للاطراف على كل النقاط التي تحر 
لھا اط ا هام1 فبحكم بقواعد الحدالة وبالسرف او بألقأ لون ؛ء وعند ثذ لجسد 
انفسنا كما لوكنا نعامل جع العقود بالضبط افنطبق بكل بساطة قواع اللصيسن 
٠» 3‏ 1135 من القانون المد ني الفرنسي»و دجد أشسدا شيا فشيقا فيه _! 
مرضته النظرية القليد ية أا ae LEE‏ ا دة اقرا 
نجسب أن لبعد أيضا الإراد 5 المشتركة لارا فار ةا القانون و تراعد المدالة 
ر لکن آی فقه بأو أی ذرق فقهی يقل مذ!؟" 59) 


ەه eەی‏ 8 


٣‏ 2 م 


(55) س ديرو ٠‏ المقالة السابقة »ر506 » وملاحظة هو ريوالتى أشار ايها ن 
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لو ا ن الف ( تي تقابل تصرفات السلطة العامة) محكوة 
بماد ی۶ القانون اأمد ني فيما بخص الا لنزا مات الا تفاقية ( التعاقد سة). 

ان القضاء مستقر على هذا الفهرم ١‏ لذاك اذا رجمنا الن أحكام 
القضاء المد ني فإننا نجد سلساة من الا حكام المتعلقة بااحقد ١‏ سوا كان عقد تأميسن 
أو بقل بواسطة السكة الحديد ية فانسا جد هما مو#سسة على الاراد 5 !لمشتركةللاطراف 
المتساقد ة ", (57) 

ق ا ا غ ا ی و ا و 
e ENES N GEE E a‏ 
E‏ ) 

و هكذا اسدغلصآصحاب النظرية التي تقول بالمفة التماقد ية لمقد الاذعان 
عد م جد وى النظرية التي تقول بأنه ليس مقدا»و كذا خطورتها . اذاكانت تهذف 
لى الوصول الى أطاة فعالبة قا وة اراد ة السفرة# ر أعطاة اطخ طب 2 
للمو#سسات خا صة و ذ لك غلاق للاد ارة العامة ( عواطم anina‏ ) فان لها 
سلطة ع مةو يكن اعطاو*ها ساطة صظيمية على هذا الاسام 


البحث الثانسي : النظرية القاثاة بأن عد الاذ عان مرکز مبظہ'"' ٥۸‏ 1اا امھ ٠۲‏ 


و هذا الفريق الذئ يكر وصف المقد من الاد مان رى قي مرکزا قا نویا 
نظا تنششه اراد 5 منفرد 5 بصد رما الاموجب فنگرن بەابة قادون أ ولائحة تحكسم 
تأسير العملية و تطبيقسم!ا . و بنكرون وجود عقد الاذعان انطلاتا من أن المقسسد 
یفترشس التساوى بين الأطراف » وحرية المفاوضة بيدما ض عتد الاذ ان نوجد من جهسسة 
عد م المساراة بين لمتعاتقد ين كوضع المنشأة بالنسية لاعامل ala o,‏ 
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للطرفين في وضع الشررط و اعد اد ها التي تنطبق ليما الارادة سن خهة أطرى . 


57( انظر في هذا الصد. خأصة س لقض مد ئى 15 بناير 1906 . 
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و اطرد القضا* على أن النظلام الاساسي للمصتع* يلزم العاملالا اذ اكان على دراية كافيسه ". 
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Ei 
o 


ر 
in‏ 
e]‏ 

س 


Sa l E 2‏ للد رة الد ن 
9 دک و إ لیے ایا ر و لی E‏ ل 1 REN)‏ ددا 4 J‏ و عه لد عل و (fF‏ 
a TT ÊN ۳ ٤ :‏ 1 
ره عد bk 5 i‏ ل ن لمراکز 1 ا امو تیه ۱ أ ملد سس أ 2 ! ی 1 1 ند را ا" ي بەعگمر Sos‏ 
EE E E Meg, mfatlial o 2‏ 
j‏ فون أ ٤‏ اني ەنا شا درن اة ااشاحه اعرف > ل ل :واي وترو li.‏ کہ ند لس 
لشرد . 4ا عل e. PONE‏ 


: ا ا 
و دن bi,‏ ده أن کسر اذفان کا وسار الأ نون ار QS. ER‏ س 


f 1 i 4 ٢ 3‏ 4 
3 اا ترا 2 A E a‏ .أت أ لدد e‏ و آم © £ 7 المةءو لمجت E‏ 1 تلز سس۵ 
ا لرواہ Yi‏ تاد ية 5 لش ر "& ^ n Sl ul‏ . 
2 ى 
E 4‏ ایتا أ سڈ .أ 8 ر Ji‏ لن أ ألقول ن د Yi‏ ك ن DE‏ ان اسمن مەس 


ê ۰‏ 4 “ .. 
ر هرعلاء مم المضالين المتاأرفون ١اذ‏ أن تلك الشات الجمأءة بكشسسرة 
مد د أعوانہ ا وزباشنها وبالمصلسة واافراند الكثيرة الي دمتقوسا تشبه السس 
حد كبير المرانق الاداربة السامسة ر خأصة بواس اة " ساداتر ا العامة" شيجب 
EEE‏ ر . E‏ 8 
ب لن ردس أ لمنث ا ة لک کے 2 فک مو | خا ای تیر Las‏ لح EOS‏ ل بم ù E‏ ان 
له سأدلة تامة عن ١‏ أرق اد ااذعان الذ ى دل ر بحعد ود ۵ شی دساسوی مید آن 
aa 4 * n. f 2‏ 
ا الاذعان فلبس من ا یه أن اير مر “أبيعة ذا المركز لا نه لا ب الق 
£ 
و على دذه ألا سسأ لمشتركة ترنگز عد ة جا دات فكربة مختلئة بنا ها املسم 
خن دا | لمتخصسجين ه ي القا نون آل مامتال C¢‏ و ل جي ود ورښب ملب ین ش ذ ا ا 
إ١‏ سناد a‏ و دو تن فنہ اه ألڌانون المد ني نک رھ را ی کل د 9 بلسي : 
1 س طبيعة عد الادذان عند " سأ لي Raion. Sales‏ "' اد ؟سرە 
یذ ا القتبه .وده ني العمل على ترضبح فكرة الددبير عن أ ١‏ راد ة ا لمنشرد ة غ کتاہسہ 


" التسبیر عن الا راد ة"(5۶). 


5 ر » كر سالي في موةلفه ( الا لتزامات في القانون الأ لماس ) مر. 222 . 


- Saleilis : Je la declaration de volonté 1901. P.229 et 230. 


وټ ال أن عقد الاذعان ببرز الاعتراف بالقوة المطز 3 
التي من المكسن أن لتت التعبير بالاراد ‏ الملفردة . وقد كتب " سالسي " 
بأن " خد الاذعان " المزعوم ليس له من العقد سرى الاسم لذنه. ي الواقسع 
تغليب محض لإ راد ة واحدة تملي قانودها على مجموعة غير محسدد 5ا رتلسسزم 
اقا انضام کل من برغب في قول قانون العقد .". (60) 

و حسب رأيه فإن القيمة القانونية " لعقد الاذعان" لا تجد مصدرها 

في التوافق الاراد ى + ولكن فض الاراد ة المنفرد ة لمحرر الحقد و, مشه ٠وانضمام‏ 
الطرف الأخر لايا كجنصر منشی ۶# و ضروری للتصرفا فهو لا یتعلق بنګوینسه 
ادى و ما رط رص اف ئ اش داضت 
| فمصد ر الرابطة| و العالاقة القانونية تجد نفسها في الاراد ةالمدفردة 
لتر الك ان هدا ا افو ری لن ا هو هوو الا 
القانونية التي تجمع آلمذ عن و ذلك تحت شرط أذ عان الا طراف الا شري »ولل 
هذا هو الذى أدى بسالي الى التمسك ب : 

أنه من غير المجدي البحث اا الى وا القضاه, ذلك 

لن التقديسن ر غد الاذ عان)مل إن القضاه هوالذى کان يعط ي 

له تفسيرات عد يد ة كما سدرى »_الذى يحتسق النظرية العقد ية اذا طا كان 
المذهن على علم بشروط الحقد أملا اذ کی ان الوا و ت 
هعنه في ذلك بعض‌الفقه اء (61). 


أن تفسير عد الاذعان يجب أن يخر عن القواعد العامة لتفسيسسسر 
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6 انظر ف هذا المعنى أبضا دولا تود الاذان ١‏ باريس 1905 .ر133 وط بعدها. 
Dollat, les contrats d'adhesion paris 1905. pp. 133 et suiv.‏ ~ 


ABR 


 )61(‏ أنظر في هذا المعنى الد كتور الشيتي في رسالته (في كوين العقد و سيره في القا دون!لمصرى 
الجد يد ) والتي تقد م بها الى معهد القانون المقارن بباريس 1949 وقد أشاراليها. 
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الح ن هذه فر اة ا ا ا ا ف ی ا ي 
لكدنا هنا لا نجد أرادة مشتركة »وبالتالي € الا عتدأد بارأد 3 محرر العقسد 
" أى الازادة المسفردة " كما هو الحالى بالنسبة لقواعد القادون اذ ييحث فيها القاضي 
عا اتجهت اليه ال : 
وکما یقرل سال اننا لا لبحث عن ازا دة لومي که تفسير القانون 
فدرجحهسا » نفس الشی * بالسبة " لحقد الاد عان" فاندا لا نبحث عن اراد الملضمين 
(الزيساء) ولانعتد بها ٤و‏ تاځخذ فقط بإراد ة محر العقد الذى يعر مركسزه 
كمركز المشسرع هدا a‏ اراد ته هي القاعدة في التفسير. 
فجسب "هال "لا وة انق الاراة سن ماد ٠‏ الأمت ر 
على هذه الصورة فان " قد الاذهان " المزعوم ليس قدا . 
2 رای ايسون ديجي " Léon Duguit‏ “ 
هرن فقوعاء القانون الل وف اعد براي شات 0 الى ٠“‏ 
فعدده أن " عتوداللاعان" هى شكل من أشكال التصرفبالارادة المسفسردة) 
2 القيمة القانونية لهذا اا کمن في الاراد ة المنفرد ة“حد ذاتها كما 
يسرى سالي ولكده يأتي بنكسرة أساسية سوا* في القانون العام أو الخاصءلسسس 
اشامن أن الا را دة لا تعلق القاتون او تسا آلدذى يلق القانون هن الففعة العامة 
التي بطق وا لاتا ا 62.8( ` 
مد ر مطاجقة الاراد ة للضرورات الا جتماءية يکن أن تسش قيمدو ا 
القانوني س 


عسنسد انشاء مو#سسة للىقل ١ار‏ شركة للتأميسن ن فان الفرد بقرر حالة واقحية» 
وأذا كات هذه الحالة الواقعية مطابقة للضرررات الا جتماة التي تشسسترط 
لحمية تلك المنشآت أو المو#سسات فان الفرد الذى هوالسيد يستطيع أن يقترالقواءد 


e 


۸ك 


- Léon Duguit - 1'Ëtat et le droit iis P.P.55,432 


~ los transformations de droit privé PP 115 et suiv. 


. 432: و القانون الموضوعي صرد د‎ E 
. تحولات القانون الخاص ص115 و مابعد ها‎ ٠ وأيضا مو#لفه‎ 
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الضرورية لتدظيمها و سية تلك الحالة الراقعية » و تصبح تلك القواعد من القادون 
الموضوس » ولكن الذى يحطي أو بكسب تلك الأحكام قيمة قانودبة وصيغدها كقواء سد 
قا نودي ة لتا الا » ولكن مد ى مطابقة طك الا راد ة للضستنزورات 
الا جتعاعة ءوضي هذه الحالة فان انضمام العميل يصبح هو الشرط اتطبيق هنسسذ | 
القادون الموضوعي . و يتج عن هذا القول أن تفسير خد الادذعان لا يتوقف 
على أرادة محرر العقد «بل ان التفسير الذى يجب أن يذ هب اليه القاد ي 
يقترب من ذ لك التفسير الذى يفترضه عد ما يتعلق الامر بتفسير اللوائسسح 
الأدا رة 

ا ي با اغ بعين الاعتبار الى حد ما ارادة محسرر 
اللائحة وا » ولكده ملزم ايا بمين الاعتبار وتیل کل سسس ˆ 
ضرورات التوفيق للصالح العام و فوائد المجموعة وا لمرافق العامة و مصالحالمواطديسن 
اد 

انه من الضرورئ من أجل تحسین مرفق سوا* کان عاما او خاض اء 
أن يتقد م أحد الأطراف ويعد تظيما له شريطة أن نستوحس مسسن 
ضرورة المحافظة علس الصالح السام . 

ولیس له أن يلي شروطا بهد ف أناني محض أوبقصد الاستفلال 
لأخسد الاطرراف:: 

واذاگان ضاحب المدشاة الخاصة لم براع قبل كل شي* مصلحة الەرفسق 
فاه يكسون بذ لك قد أرتكب شيا يقترب من تجاوز السلطة في القانون الادارى. 

وثى نظر ديجي وهوط أخذت به القوائيسن الحديشة فان علسسى 
القاضى پال ريرة اک لازالة الشروط التعسفية أو المشددةولاشنك 
أن المشرع الجهاشرى ر متققا مع هذا الرأی من حیث لتیجتسه )ومسي 
الد خل لازالسة الشروط التعسفية بقتضى لص المادة 110 م٠ج ٠‏ لكلسسسهة 
يختلف عه من حيث ييف طبيعة عد الاذ عصان »لان المشر ع الجزائرى عند مسا 


TEE 
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أخذ بند خل القاضي لإزالة الشروط التمسفية فانما على أساس مدا عام أخسذ 
به و هو نظرية التعسف في استعمال الق . 


3 رای الفقيس هوريو "  Hauriou‏ * 
السابقين الفقيه ورو د الا دان Rk‏ 
سوی مركز قا نوسي يتيز باستقلال قد م السلعة أو الخد مة في وضع أحكامها » 
احيث يقتصر دور المشترى عر سریان هذه الأحكام عليه . 

اذ أن الدقد توافسق ارأف ددن عن ا اما هدا فالتبول 
فعاقد اتان" أقرب الى أن يكون نظا ما أخذت 
هكات الاحكار التامرياماعه يجب أن بقسر كما يفسر القاون؟و رامس فسسي 
تطبیقه E CTE‏ ال ما تداز سه 
الر وابط الاقتصاد بة التي وضع لتدظيمها . (62) 

قف E‏ ديموم س أن قد الاذعان هو مركسسز 
قاتوني منظم " e Ins tition‏ أا في تطبيقه بصالح العمل 
ألا ثم بما يستحق الحماية من كل" ي الحقد ا(3 6) 

و رى ماسرو اننظرية خير العقد ية ألتي هس الاتجاه ای ا ا ون 
أن الانضمام اليه 


و قد ام رأى الفقهيسن 


مرك اذ عان و خضسوع؛ 


العام ء أن قد الاذعان هسو في الحقيقة تصرف باراد ة مارد ة » و أ 
بعيد كل البعد ا يتير مسن طبيعدسه و بجملسه لصرفا من الجابيسن) 
و يقول د ډرو فعندد طا يكون القطار على سكة الحد يد بنتظر صفارة رئيس | لمحطة 
الاذن بالدحرك ۷ يعنى أبدا مشاركة الصفارة في أنشا* الحركة (4 6)ء 
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کو یگ با اة السيد هوريو . 1908 :3 ›19. 

¬ Note de M.Hauriou, s8. 1908.3.19. ( col 1 at 3 
" c'est la volenté reglomentaire seul qui coupte au point dé Yue de 1'interpretation., 


c'est elle seule aussi qui compte au point de la compé tence 
de la nature du Trecours qui peuvent être intentésg ,'' 


du guge et au point de vu 
3 
ہ د السنهوری ا شرح ؛اقاتون المد ني 1 بظرية الا لخزا م بوجه عام‎ )63( “ 
. 2 47 مصاد رالا نزام ). ط 4 196.ص‎ ( 
942 ديسرو القالة المابقالأفارة الها س‎ -)64( 
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ا ET‏ ر د وقد غل عن ذهن واضعه 
أن قر حل اوی وا ا و ا 

کیت یرو ادا ریا فی قار فن ار فار و فج ا 
بأخذ بالقارىة الال : 

أن القا دون ق ثي تطهيقه الا بعد مصادقة رئيس الجتمهوريسة 
عليه » فهل لستطيع القول: إن النقانون الذى صادق عليه الرئيس 'صسسادر 
عن اراد تبن اراد 5 المجلس‌الشعبي الوطني (البرلمان) و رئيس الد ولة ؟ 

ان المصاد قة على الثانون هي مجرد ,اعطا4ه اشارة للفيسذ) فهسي 
رور اهار رفح دة ا عار وتر دك فان اا تار 
التي يرتبم ا القانون لا تكون الا وفقا لما أراد ٠‏ المجلس (السلطة التشريعيسة). 

و مح أنسا لا تشاطر رأى الفتيه ضفي اعبار مصاد قة ' رثيس|لجمهورية 
على التشريع مسألة شكلية » ذلك أن تلك المصادقة مي جزه من عطية وسح 
التشريع » لذلك فهي ترتب آثارا مسن حيث التطبيق والسريان ...الخ . الا انا 
توافقه في أن القاضي المفسر لالصرص التشريعية لا بيحثعن نية رئيسس 
الدولسة الذى صادق على القانون ءولكن بيحث فقط عن اراد ةالمشرع الذىأعده » 
كذلك قد الاذعان بری فيه أتصار هذه النظرية اسه تاج محض لا راد 5الموجب 
الذى قد مه الى الجمهور 'ولكي يكون قابلا للتفيذ لابد أن يكون محلا للاذ عسان» 
اذعان حرو واع ١‏ كما هسو الشق بالسبة للمصاد قة على القانسهسو ى 


فصحة الاذ عان لم تستبعمد الا أنها تحولت من ضرررية الس فرهية »٠و‏ آد ار 


العقد تحسدد ها ارادة الشخص الحقيقي لمعد العقسد .. 

ولسورف بحض,الحجحج التي تسدد هذه النظرية : 

1 یری " ديجي " أن شهمم العقد اا في الا حوال ما 
بين المتعاقد يسن (65) ٠و‏ هذا هو الا تجاه العام في القانون المد سي آلذء ی عالج 
العديد من العقود التن تتضمن شروطا تحاقد ية ليسفيها مساواة بين أطر افا 


)65( ی مالمرجع السابق ص 298 ' 
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كما هو الحال باللسبة لعقود الشركات» .نص الماد ة 6 مد لي جزاڈٹری 
علں انه اذا رقع ا۷ تفاق على أن أحد الشركاء لا يسهم ثي أرباح الشركة ولافي 
خسائرها كان شد الشركة باطلا . 

و جوز الا تفاق على إاغذا* الشريك الذی لم یقد م سوی BARE E‏ 1 
مسا همة في الخسائر على شرط الا یکون قد قررت له أجرة تمن عمل » و تقابدها 
المادة 1855 م فرنسي وكذا باانسية لحق الفسخ بالسبة للغبن الزائد بلسبة 
2 في بيع العقار إت في القانون المد ني الفرنسي ء رفي د وى كمه الثمصن 

فى القدون المد ددسي الجزاشرى فت ص الماد ة 3858 م ءج على أه؛" اذا بيسح 
ار یو وو ن الا قات الحق في طلب فة الئمن الن أريعحة 
أخماس‌ئمن المشسل . ٤‏ 

و يجب لتقد ير ا اذا كان الغبن يزيد عن الخمس أن يقوم الدقار 
بحسب قيمته وقت‌البیع ٠‏ 

إن القادون المد بي في رظر الفقها*ء “-رأصحاب النظرية فيسو 
الحقد ية قد وضع عراقيل أمام العقود التي ۷ كون أطرافها مساوية »وذ ٠‏ 
النتيجة وارد ة فس الا وضاع التي يعتبرودما خد اذعسان . 

فض هذه الإخيرة اذا ما ازا بین أطرافها فاس تنجد أبسط 
الاشخاص نهم E EE‏ بالا عمال و هسم ذو الحاجةاومرات أ خر 
أمبينن بيدا الطرف الآخضر مو#سسات للتاميسن ذات مصاللبمسح e‏ 
کبار. و رووس أموال فد باللايي باو اراب مصان ع کبری دحب یوش حثبقیسة 
سن العمال و اللات اوا شركات أخرى يفرق رأسمالها مزانية بحض‌السد ول. 

اوایا الد ولة تفسها »وهي ا ا هذ ه 
السلطة لا يكن أن تمكون محصدودة باراد ٩‏ فرد معي فهسل يعن أن يكسون 
ما يجریه الأفرد معها ودا حقيقية تعحمد على اتلاراد 5 المشغركة ؟ 


oon een 


46 س 


و هل متا دن ماكر ضرورة ثوا جد بحضس المساراة بين ألمتداقد ين ؟ ٣‏ 
انه عل الاقل وبا ارعان إلعقد مفترش با لضرورة !راد آت عقيقية 
1 , 1 

جد يرة بهذا الاسم » ی اراد ات رة و واعیة شض نظام الہ ۵'۵11 16۳٥٣٥‏ 
مثلا مل بقبله العامل باراد ة حرة و وأ عيسة ؟ 

ان الفقیسه  gy" Aubert a11 ou"‏ هو احد مشاطرى النظارية ا لعقد ية 
بقرل في أ.حد . ما لا تسه "' اسه معسرر من طرف رثیسالمصدع ۽ رقي بسض 
أن كل امل د .غل المصلع يعر قد قبل ضصيا ١ى‏ أن السقد بتكل بااقمول 
الضمشى " (66). 

فالعامل قد د خل المصلح و لم يقرا بعد النظام الا ساسي المعلق بداخله » 
ولم پخطسر جح بوچود هه » قصلد د تسولسه لارول مرة لا يجد لا في قرا#ة 
كل المطبوعات ( الملمقات ) » ولكي تستقيم النظرية السعقدية لابدأ ن¿ بكون قسسد 
قرا کل الملمقات باراد ة وامية ر حسسرة »وقد يخالف السامل في تلك الاحظات 
حكما من أحكام تلك الملمقات فيياد ره رب العمل بتسايط غرامات قد تحادل 

و بقول د برو بشأان تطبیق تخا م الصاح على آا» امل ه 

1 أن العامل الذ ى لم بحس بوجود هذه أ لملوقا ت ا گر 1ار 
واه اام اراد ة مه بو بالتالي فاده لا یکن افترا ضر تبوله بها اذ مسان 
الخرأبة أ توجسد آرآد 5 تجو -سل؛ .4ا }68({. 
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6 قالیرر . مجلة الا قتےاد السياسي 1901 ص 891 . لوحن ديرد | ١‏ 

- N. Hubert valeroux, revue d'économie politique 1901. P. 891. " Rédigés par la cnc: 

d"industrie, Qui, parfois, cet a ttre absolument graciceux ot spontané, consul.te #8: 
porsonnel, ils sont impriné et affichés dans 1'atelicr, et chaque ouvrier est P 

par le fait 4o son entrée, les avoir acceptés. C'est par cette acceptation tac 

qui se forme 1e contrat." ب‎ 

< 


0 کی رر لا لسا ف ۶1٩‏ 
)) س کايو مشكلة نظام المصنح بفرنسا ءمجلة ألا قتصاد السياس 1901 ص91 8 .لمعدر“ 2 ررد 1 
Cailleux, la question des reglements d'atelier cn franeet. Revie d'econonig, politi‏ - 


)) س ديرو . المقالة المشار اليا سابقا ص 515 . .P.891‏ 1901 


وا أصحاب-الدظرية العقد ية بأدهسم قد اعترفوا لقاضي الموضسوع 
بسلطة ابعاد نظام المصلع »عدد. اللزوم بای عد عد م علم الحامل به الا ان ويتسرو 
6 على ذلك بان هذا الدور التصحيحي غير كاف لاه حت وان تميمراعاة 
ذلك فإنسه يحكم بعد م استجابة العأمل الى اعات عة ان العامل عسسسد 
د خوله في غلب الأحيان لا يقرأ النظام » وحتى لو اتخسذ رب العمل الا حتياطات 
اللازسة كسأن يجعل الخامل بوقع على سخة من نظام المصدع في الوقت الذى 
يقبل العمل ؛ فان هذه النسخة الموقعة كرن في ظروف لا تيح اغلىد 
يقرأها فيا لبد اي عى املو أ حه يستطيح قرا ادها بحد ذلك »ولکسن کون الامر قد اندهس 
٤‏ فالحعقد تد انعقد e‏ علیسه ءند شذ اضافة شروط جد بد 5 الابمقتضى 
قد آخر » والا أ ستطمدا القول بأن المرور المكرر للعامل على ملمقات 
لیس ملژما بقرا تھا كاف بان بن ها التي ,الخد وما التخ ادل 
الجديد في الرضا؟ 8 
لايد شت أصحاب ا لنظرية فير العاقد يسة 4 E E PL‏ 
واذا لم نقبله فان صحة نظام الد صدع لا ترتكسز على اراد ة رب العمل واراد ة 
الغافل. و بحبارة أخری فان النظرية القاثلة بأنه شد تدفعدا الى الحتراف 
بوجود د a‏ الن ابكار الاحتياجات‌الممليسة . 
و ستطيع أن نحقق ذلك في مختلف قود الاذعان » فدتسا*ل ثلا عن 
ار الشروط المطبوعة عن تذاكر النقل البحرى فنجد أن المحاكم تحت تأقيسسر 
الفقه. التقليدى بثد. قيلت بأن هذه الشررط لايحتج بها على المسافرين الذيسن 
لم تتسمح لهم أكابية قرا* تا أشداء أخذ هم التذاكر. (69). 
غير أن الا حتياجات العملية بجب حتما أن تود ى الى EE ET‏ 
٠‏ القضا* الذ ىتبهلاالوضع " فيما عا حالتي الخشوالند ليس»اذ يتر أخذ السافر 
للتذكرة و هو عل هذا الوضع ثبولى للشروط المطبوعة (70). 
) س د يرو ءالقالة السابقة ص516 يو الحكم الذى أشار اليه لمحكمة د واى 17 مارس 1847. 
Douail 17 mars 1847. S. 1841.2.207T.‏ ¬ 


". 1896 عن ديرو «غسالمقالة و الصفحة بمحكمة الدفض ألفرنسية 16 مارس‎  )) 
~ Cass. Civ 16 mars 1896. pond . France . 1897. 1. 40 
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ا ماو ر کی کا یکی ر اة فر او بے ؟ 

اا رر ا تقتضد ي الدظرية العقد ية ار دق اق 
الشروط المطبروعة باراد ة حرة و واعبة ١‏ اندا لا يكن أن لجهل الواقم و ندا سس 
کیف فو مه فيه هذه الا شیا . 

: فسند ما E‏ شخص في السفر. فإلنه ينقد م الى شباك التذاكسر 
و يجد لفسسه اام استحالة ماد ية ٠‏ مز جرا* مداقشات مع‌باثع التذاكر ته انعرف 
أن یحد د الکان الذی يتج اليه بنطبق عليه ثمدا محسد دا» و نكون التذكرة 
أمامه »اذا لم يقبل بعد ذلك بعضالشروط قان العقد بكرن فد انق ان ةا 
المثال الذ ى أورد ه 22 رفم تحمسسه للاراد ة المتقرد ة الا اننا تنجد في نفسس 
التعبير ردا في قوله "!ذا ام يقبل بعض‌الشروط فإن العقد يكون قد |.نعقد*. 

فاط يود ی بنا الى القول بأن مجرد تقدم المواطن للاضمسام ' 
الس الايجاب يخير قبلا ينمقد به عد حقيقيي مونستخلص من ذلك غلى العكس 
من د يرو أن المسافر قد قبل حقيقة شروط التعاقد . 

و أتصار الدظرية القاثلة بأن خد الاذ عسان هو مركز قانوني سظ م 
مثالا آخر فاده " كيف يعقل أن المو#من له يقبل بإرآد 5 حرة و واعخة کل محتسوى 
بوليصة التأميسن التي تحتوی على أوراق عسديد ة » وصفحاتها مطبوعة وهخط رقيق » 
E E E UE SNES‏ 
مستحيلا » ركل شروط السقوط التي تصىع دون ھاي المو#من له ا 
اروا جر كان ان المتجرن اشح ارقي اا ك ع 
الحقوق المخصصة لهسم تخوشضا من ET.‏ الجمهور . (71) 
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: د يرو المقالة السابقة ر المراجح التي أشار اليها في ر518 و هسي‎ ~71 
- Gouionin- Les causes de déchéances dans les policos d'assurance contro 1'incondie 3i 
- le compte rendu dé la seance dê la société d'études législatives du 25 mail 
1905 ( Bulletin de la société n° 6} V. egalement „. Btude de C, Derreux. 
de l'interprctation des actes juridiques privéa 1905.PP,.168 ù 174 et 18Th 1 
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و دحن ری غرابة هذا الال اذ لا يشك أذ هن الفقهاء قي أن التامبن 
شد »ر تقسيماته هن أيضا نشكل قودا كعقد التأمين البرئ وإلبحرى. . .الخ . 
وهي تابعة لهذا العقد الأصلسي » ثم ان التشريعل ت المختلفة )»و مها 
التشريح الجزائرى سوا* في الننين المد ني أو ني التقنين الخاصبالتامين» تتحد ث دن 
عد التأمين و تسدد له تعريفا . ٠‏ 

و عن النقل بالسكك الحد يد ية فإ نه يستد عي مالاحفلات خأ صة علد اتاد 
الدظرية غير الحقد ية اذ أن الشاوض الحر بين المو*سسة ر عمیلها لا تصدطل سد م 
فقط با ستحالة ماد ية لكن أيضا تصطد م باستحالة تانونية في بعض اليلد ان كألما بيا 


أما الاسحار المتجانسة فلها في الواقع قرة ملزهة ٠ويذ‏ هب سدى الا تفاق 
الذى يتم بين العميل و الهيئة فيما يخص التخلي عن بحض‌الشروط غهذه مقشسى 
جز لا بتجزا من العقد المرم فنطبق رغم عد م قبول الزيون لها قبولا حقيقيا . 

و نفس الا عتبارات E E‏ ر ا او الا 
أو أی عرض يقد مه شخص معدوي خاصو ذ ر :مسح عام فهو يقترب بذ لك منالعقود 
الادارية » تلك التي تون الدولة طرفقسا فيها ١رالتي‏ مداها الاذعان )لاأ ن 
الاد ارة سلطة ليست محل جدال . فحقود ها محدردة بقوائين و لوائح » وهسسذه 
القوائين و تلك اللوائم تد مع بالا تفاق بصورة غبر ثابلة للفسخ و تضضي ليها صفة 
السلطة العامة و بالتالسي التصرف بالا رأد 5 الضفردة . 

ا النظرية غير العقد ية أنه اذا کان زاب العل فى 
التغااك ار ا رخات اا مى المرافق الحاءة لا و في ماقشسة ا 


- Art «453 du code de comacrce Allemand " un chenin de fer servant au public pour le 


transport de marchandises ne pout refuser d'entreprendre 1los transports ù une station 


située dans 1'empire d'allemagnc et organisée par le transport des marchandises a la 


condition que : 4° 1'lexpedition se soumettra au condition de transport et aux mesures 


generales ordonnées par 1e chenin de fer" 
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العقد معكل رد عل حده نان ذلك له مايبرره » لأدهم وضعوا الشسروط 
للكافة لا ستحالة مثل تلك المداقشة . فلوکان علں راس مصدع ید وی رجل محسن 
نت قرز ان بئناقش مع كل العمال وأ حد ا واحداً شض تفا صبل نظام المصدع مف دسه 
نفس | لش * بالدسية للنأمين فهو عتد يفترض بالضرورة مجموعة كبيرة مسن 
الا شخاص يخضعصون لنشس|لخطر » كيف نتەسور ادا انت اواو رة نامای 
f‏ 
وضع شخص مین ۰ | L.4‏ سوف سا تر به بد ون شك فتكون بذ لك مام قد ر لکنسه 
ليس د :ميسن بل قد رهان خقيقي «ذ لك لأن قد التأمين مو#سس على الا حصاثيات 
ر ع قانون الحدد الاكبر لذا فانه يد وس على الارأدات الفرد ية و يكون بذلسك 


قد أباراد 5 مشرد ة هس اراد 5 الموة (Ta‏ 


1l Riehts | 


3A 


que, sur la loi des grands noubre8s, 
individuel1les, et êtro un acte unilaté 
de 1'assureur ou ne pas. être." 


(73) س يقول د برو : 


e Derreux * R.T... CIV. 19{0.P.519 


" la veritable assurance egt 


fondée gur la statisti 
elle doit done fouler aux P 


icds les volontégs 
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8 د عد المنعم فر الصده نظرية الصقد دا 4 197 ببذه 83 دإراانمضة!! 


ا ا بن السابقین آراء وسطی تختلف بحسب یری أصحابما 
في خد الاذ هان من قدر تاقد ی أو غير تعاقدی »فمدها ما E‏ 
الأول زی ان عد الاذ عان ينطلوى على خد مة خاصة ذات منفعة عامة وان كسان 
يخلع عليه وصف‌العقد کا ذصسب‌الن ذلك دیو (74). 

وها م يقف في منتصف الطريق بين الكرتين السابقتين التعاقد ية 
ر غير التجاقد ية فيعهسر عند الاذعان خليطا من جز#ين أحدهما تعاقدى 
والآخر لائحي وهو رأى الاستاذ جونو (75). 

وقد اتبم رای جولو الفقيه ر . (76(. 

ووا ا کی الكرة التصاقد ية فیفرق فض ا احقد NE‏ 
الجوهريسة والهمية و هوالاستاد ديرو غيقول:" اننا في الواقع تعتقد في المد 
القائل بمقد ية ااذ عانِر لكن ليس على الصورة التي وضعهها الفقه التقليد ى فى 
ا عند اد بالاراد 5 الحقيقية للطرقيسن و لكنداً قد إنقد نا الن اعتبار الحقرد التي تدم 
بطريقة الاذعان بنوعبسن مسن الشروط : 

الخوة ال اة( العو او اترا د غ ا بف ب 
الطرفان “و تكون اما مشافهة أو بالكتابة . 

و الشروط الثانوية أو التبعية ر تلك مي الشروط المطبوعة . 

روط الجرمرة ف أب الأخكان هتوا التاق رة 
أا التبحية فاذا ا أخذ ناها بحرفيتها فإندا نحبرها كملة للالتزا رات 
الاساسية الناتجة عن الشروط. الجومرية المقدمسة » ولانجعلها ترقسس 


حريية بیروت . 


[ 75 و ا سلطان الاراد ة مرسالة من جامعة د يجون 1912 ص227 303 . 


~ Gouionien s: Le principe de 1'autonomie de la volonté. These. Dijon 1912.,PP.227-30 


(76)~— ویس لوكا ۰ رسالة في الا راد ة و السبب جامعة د يجسون 1918 ص254 RE‏ ۰ 
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ت 


الى كوي .بر وةل فى اة و اة و 0 

و دعن لا توافق رای الفقيه " ديرو" في أن أالشروط الجومرية مسي 
التي تكون مخطوداسة أو مشأ فة » بل ان أغاب الشر ول ا جور ية تكون ددابوعسسة 
ای را الاد + و اقا ب بندابق على عصسره (1910) . اذ لم سن 
الحقود النعزذ جيسة قد تدإورت بعد ١‏ أماونحن قي النصف الثاني ا اا 
فان الوضع يختلف » فشروط الحقد الجوهرية في أغلب شود الاذعنان مطبوء-سة 
وهذالا يعني عد م اأضافة شروط. جومرية كتوبة و لكدها غالبا ماتكون عل سييسل 
الأعافة ارا سى ول 

و اچ راا هذا ما ذ هب‌اليسه القضاء الانجلیزى من أن أضافة الشرط 
يجب أن يكتب بحيسر أحمر »و ما ذ هب اليه القضا* الامريكى من جحل خط أحمصر 
تحت کل شرط مضاف . ۰ 

هذا وان التساوءل المطروح عن طبيعة عقد الاذعان لثن كان في الاراء 
التي تداولت طبيعته القانودية قد أنصب على خد ية الاذعان بأوعدم قديته» 
الإ اسه ا ی ا و ت 
خا صو أحیانا عند اداری و تتفیر طبیعدته حسب ما اذا کان خاصا أو اداریا ؟ 

ان تظسرة بسيطة عابرة لمديار العقد الاإدارى سوف تمطينا الاجا 3 


عسن مذا التسأو#ل . قعقود الا ذعان نرا اتوسع مجالها و لكونها تخناف عسسن 
سار العقرد قد كرون عقودا ادارية أحيانا » رقد تكون عقودا خاصة مد دية أو تجارية 
أحياا أ ىه 


مسر 


7#( ديرو المقالة المشار البها سابقا ر526 اذ يقسول : 
م 


~ " Cela posé, la doctine que nous croyons juste est cn principe contractueclle. Mais 
hù la difference des auteurs classiques nous nous effecons d'éliminer de cette not 
toute fiction, de ne tenir compte que des vo’ontés réels des parties , novs sondé: 
aussi conduit ù considerer dans les contrats par adhésion deux sortes de o} fusegî: 
les clauses essentielles, qui sont géneralement verbales ou manuscrites et les < 


ci auses accessoires qui sont géneralement iupriiées . 


La plupart du terıps les deux parties acceptent sciement et librement les @lauses 


essentiecellcS. 
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تسyوg‎ E E سس‎ 


و مع أن الفقه و القضا* في كل من فرنسا و مصر قد اخطفا في معيار تحد يد 
المقد الادارى ءالا أنه يمكن اجطالا القول بنوعين من العقود الادارية : ٠‏ 
1 الحقود الادارسة بتحديد القانون » وهي التي أد رجها المشرع في اختصاص 
القضا* الاد اری في فرنسا سواء في اختصا ص مجالس الوا | ۳۳ ۵٩‏ 2029119 188 . 
التي أصبح الآأن يدالق لیم ا۴ لمحاكم الاد اريس الاقليمية أو في اختصاص مجلس 
الدولة ١ولما‏ كان هذا الأشير يدابق قراعد القائون العام فقد ترتب عل ذلك 
8 ن أعتبرت تاك الحقود عقود! ادارية بتحد يد القانون ».و ذلتسك كحقد الاشغال 
ا أا الى لادا بتحد يد القانون » مع أن النظرة الما لية 
ا ان هذا الحقد اف من :قود الا ۰ 

و قد يكون الدقد ااذ ى نص علسس اختصاصالقضا ۶ داری بالفصل فسي 
المنازعات المتحلقة به من عقود القانون الغاصسفي كل الإحوال)و هنا تكسسسون 
أمام تكرة الحقد الاد اری بتدد بد اقانون كيا مو العال في المداوعات المتاقة 
بعقود بيع أملاك الد ولسة الخاصة الاداري 


هذا الت لفسا و مض اللتين. خفن ان عة ااقق اة 
أى القضا* الاد ى و القضا* الاد ارى #أذ من الصحب اللفرقة بين العقود الادارية 
و العقود المد نية رفقا لهذا المعبار. 

اما في الجزائر و نضرا لحد م وجود قضا* مستقل اد اری ١ر‏ دد ني ندا 
دجد مثلا المازعات المتملقة بحقد الاشخال العامة تطرح أمام الجهة القضاقي 3 


التي نقح في داشرة اختصاصهاء كان تيفيذ الأمحغال (المادة 8 من قانسون 
الا جرا*ات المد نية) . وبالنسبة لدقد التوريد وأجور الحمال أو الصتاع يكون 
الا ختصاص للجهة القضائية التي يقع في دافرة اختصاصها كان الا تاق أوتنفينه » 
وذلك مى كان أحد الاطراف متيما في ذلك الكان ء(المادة 9 من قانون الاجرا١ات‏ 
المد بية) (78). 


| قا نون 1~ عرا #۸ ت .المدنيية الجزا ا الإمر رتم6 46 15 المو “رخ في 14 بغر عام 
136 ف . الموافق کیوتيو 19656 » ألجريد ة الرسمهسة المدد 47 بتاربخ 9بنوديو 56 19ء 
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2 س المعيار القضاي فض تمبيزالعقود الاداريسة (79) 
قد عرف قضا* مجلس |اد ولة الفردسي العقد الادارىبأده " ذلك الذى 
بره شخصر معنوې ام بقصد تسیبسر و اماو تلذایمه ) و تذل مر فيه لیر ةة 
الادارة في الأ.خذ باحكام القانون العام » رآية ذلك أن يتضمن العقد شروط ا 
استانائية و غير مألوفة فى القائوم الثام أي أ. ر ا 

دة و غير الوفسة في القانون الناص أو أن يخول المتعاقد مع الاد ارتلا شتراك 


اث رة في سيير المرفق السام" a‏ 


و يتوم المحيار کا هو واضح دن اأت ريف علس الأسسالتالية 


کا ن کون او رفا ی ا 
ا يتصسل الحقسد بالمرفق السام . 
وساثل القانون المام ممصن أن تتجسه ية الاد ارة الى أسلرب القا نون السام 


و تطبیقه؛ و عاایه فان تود الاذعان مارا لأمعايير السابقة فإله ص الصحب القول 


عنما بأنهسا قود ادارية »أو ود خاصسة خالصسة ذلك لأنه وان كان بود 
في الجزائر قانون آدآاری و شود اداربة بکل تأکید ۾ فإتسه لإ E‏ قوس اء 
اداری متمیز عن القضاء الحادى رالتاي فلا تثار لديم! مشكلة الا ختها ص القطرا قي 
بذ لكم القد ر ااذ و عليه في مسر و فردسا . و معان لد 
المجا لس لقضا ثية و المجلسرالاع_ 
الما الأنندافي 


وا فرفا ١د‏ اریة لی مستوی 
ى Yk‏ الحد بد دن السقود الادارية هي دن ا ختصاحر 


هذ ا)وان كانت ملكية الد وة قر توسضت في ادلا ر التطابیق الاشتراک سى 
بواسطة تأميم أغلب | أمو#سسات | لخا فا أدها قد وضعته فى صورة ات 
أو مو#سسات تحت رصاية ١اد‏ ولة » غير أن نخلامها القانوس غالبا ما ا 
الخامر» و هلس الرغم من أنها تستبر مرافق عامة الا أن روابطم-ابالمدتفعیسسن 
يجملما مرصطة أكثر بالقانون الذاص أ خامة تلك الشركات ذات ا لايم الاقتصادى 
کشرکاث الضاز و الكهرباء ٠و‏ السكك الحديدية والتأميسن . 


4 )س ۰ سليطان ا : ا١‏ سس العامة قود الا د ارية ا 1975 دار القکر الحرہی ص ۰.50 
Eb:‏ فلاشو جورج النظام الا قتصاد ی والا د اری للجزائر . الجز# الثاني 2971973 الشركة الوطبية 


- Goorges S. Vlachos. Institutions administratives et لانشر و التوزيح.‎ 


econoniques de 1'Algérie. T.2. SHED.1973.P.291. 
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و تلص الماد ة الا نية من 5ا لون ا لفقا ت ا لعمومية على ره "٠‏ يچول عد م . 
تطابيق هذا القانون على ود التأمين واانقل و توربد الغاز والكهراه والماء ااسستي 
سس د ټ توا عد ها ص قبل بحو حي تنذایمات » الإ فة سودي أن ترا هس نت تة 

5 2 
با ستثشسا* عتود النقل البرصسة بين الجمعات المشار اليها فض المادة 191 من الاسر 


رقم 67 4 2 الموغرخ في 18 يداير 1967 رالمتضمن ,ااقانون البلدى 81). 
و هگذا و بفضل تد خل الد ولسة ضي و« چبسه العياة الصأمة موا لحقا ذل 


على التدلبيق, السليم للخدلة الا قتصاد ية تإنها انشأت مايسمس بالحقود المرممسة» 
و حصسرت ميد انها في المو#سسات الا شتراكيسة أو الشركات ذ ات الا قتصاد المخئلسسدا) 
ذ أت آلا غلبيس أل دمومب . 


و هذا ف ا الماد ة 11 من الا مر رقم 6 11 المورخ تسسي 

90 57 صفر عام 1396 ه الموافق 20 فبراير 976 1رالمتضمن تحد يل الامر رقم‎ ٧0 
الموثرخ شي 9 ريع الأول عام 1287 الموافق 17 يوديو 1967 المتضمن قادسسون‎ 
الات ال‎ 

وهكذا فإن العترد الموجمة التي أغابها عرد اذ عسان قد أصيحت 
تذ عسن فیم‌سا المو#سسات الحامة و الشركاحٍذات الاقتباد المختلدا. الى اجرا٣ت‏ 
بفرضما القانون' و الى تنذيمسات :ةاجن دارف السلدات العامة حفا ظا علىالمال 
ألعاماو على .اة التنمية اأشاملة خاصة في باد ا حو الا شتراكية کبلاد را . 


الوأ فق 17 پونيو 1967 . و یدرف هذا الا تون ني الماد ة الاولى معن | اصفقا ت | لسموميسة 


بادا "ان الصفقات | لحمومية حي عتود طتوبة تبرممسا اد واة أا ا ف 
وال شات أو أ لمكا تب الدسموميسة درد انجاز أشغال ار ثورید ات ر ند ماتا متیاز 


ضدن أ لشرودا. المتنصوص عاين. ا شض هذا الا نسو " e‏ 
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و بالتالي فن مدا سلطان الإرا الذي يكم النقرد ق وا 
و یتعول ضفو ومه تحت ذال الماد ي۶ الا شتراكية فیرا عسي س و 
الاقتصاد ى و الاجتماعي و الماد ى للجماءة بلإيشا* هذا النوع من القراعد الق وة 
المندلمة للعقد ء 

فابیسة عقد الا ذ مان تغتلف با.:تلاف طا اذا کنا بصدد عد اداری آودد نى » 
الأول لة اكام السدليميسة الخاصة به سوا* في ابراصه أوض ره » وبالنا! 
تسه يكن الثول بأن اانظسرية القاثلة بأسه مرکز قا نوسي u‏ تصسد ق على ف 
العقود » اذ يراعس فيا ط يخولسه التشريع للادارات الحادة من امتباز برأن قد 
الاذ عسان الادارى يفسسر رفقا الاحكام التي تضبداله . 

اما الثاني فدعكمه القواع الماءة لنقاسون المدني ءالا مورد فيه 
نص اص كا سة تفسير العقد لما لح الدارف المذ عن سواه كان دافدا او 
وبالتالىي فإن .كام ۽ النذلسرية القا#لة بأنه عد تصدق عل عثود ا 


Ji‏ خا ةه 
ت 'بیقا 
و بذ لك لإ بو جد تدا رذر ET‏ مدم |1 مللا ثم لدابيعة 
سرف الذ ی تحکمسه , 
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المحتٿ الثا لث be.‏ کو عاد ااذ عسسان a‏ 


بارجن الى مجر الاعال افر لاقادرن المد تى المرى الد ية 
تنجد آنا تبح صا وقد الاذ ان فقول" ر تتمبز رد الادعان هن غيرم_._1 
باچتەساع مش دسا ت فلاوة أرلو سا تماق اأعقد بسلم أو مرائق تعفر من ااضروريات 
الاولى. با له الس كيين أو اع سن 

و اأسثاني امار ااسلح أو المرافق اسكارا قادونيا رفيا أر قيام 
ملاقسسة ددسد ود 5 الدطاق بقأدم-ا . 

و الثالث توجبه عرش الا تفاع بهسذ ه السلح أو الدرافق الى الجميسسور 
بشروط مدا دة على وجه الدرام باللسية نكل ف#ة طهسا. 

و عل مذا اانسو لير من عقسود ااذ عصان ملك الحقود اش بحقد ها 
اراد ات كو ماه رازو اة و الك اه أو مع مصاأح اتر 
و الطفونات و التاضرافات أر مح شركات التامين . " (82) 


: 
أ 


9 أذ اف نوی ان ماسم | تما۶ ض 2سر یمرن في مو*لفا تسم E IESE.)‏ 
1 لدا در 1 2 
aa E‏ 

ت أن ہعلق قد بسلعة e‏ أو مراف تبسر دز الضروردات 
با النسيسسة اامسته لکيسن بحصثة عا مص أو 1 لملتفد یسن تیم ا يلد ور أ شا ۶ سورلا د 
ناودو ال تاك ال :د مة في .باتهم دون أن بلحشم سم آدی أو فة 

2 ا یکسون أ لویب ممعلگسرا اگارا فا نوني! أو فليا 1 عل الأقل 
شید اترا رة لجسل المنافسة عل السلح ر أ امرافق اامحتكسرة معد ود 8 التاق ه 

ر هذه الأ دة کتدسرہا ن السا تم ( ل ری لفلسرض ,گس f‏ ا سا ر ٣‏ 


آل قدا د ہس 9 آلإ عتما عة بیسن زمتعا تد بسسسسن .۰ 


3| س ١‏ مجسوعة اللأعبال التعضيرية للاانرن المد نى الدتسرى .2 الامادة 100. 


بعت ا ره سه 


ريقرل عد اء مقرج الصدة" اذا کان اموب بتمتح بأ اكا ر قا ئولسسسس 
عر ان ن قرت ا اذ ن ركه الها فوط ا اه االات 
الجمو سور بحقتة سى عقد الاامام با اث روط التي عد د ۵ا مذاالعقد راذا کان 
بتعشسح باكار فعلي ثلا يحق اه أن برفش التول ال لسبب شروع و الا كان متعسفا 
فی هذا الرفڈرر تترتب مسو ولاه 2 ۰ 
۰ راذا كان من بق الموجب كقاع 5 طءة أن يرفضالتحاقد ١لا‏ أنه بالنسبة 
امن تمت م با عكار قادوسي أو فلي ر یرفذر ا انعأ قد اچد مشروع فأ نه بقع سسحت 
لاقلسة لص الماد ة 41 مد نس جزاظری التي تنص عل سه يدير استعما ل احق تمسفيا 
ف الاجا غ 
اذا رقع بقص.د الاضراربالغير . 
اد1 ان و ال الول ن ا ق فار با اة الى افر 
التاشسي ء اا 
:س اذا كان الذرضر ,مئه الحصول عا فأئدة ثبر مشروعسة » . . سل 
ونقابل مذ ه الماد ة ثي القانون المصرى الماد 5ال :امسة مد سي . 
فاذا کان ااموجب قد رفذر, التناقذ و ود عدم تناسب‌بين ما يدود 
عليه من نفع من الرفش. #4 باحق الادإرف الاسر من ضرر من جرا* هذا الرفسسخن, 
رة ا لوول ةة 


و يقول الم ويل ( E‏ اتسوا ىرى( F. Terré‏ ( 
"أنه فى كد الاذعان ل توجد سصاراة اقتصاد ية أو اجتماعية بين التحاقد ينسن) 


5 
و هذا اساس‌|ارتګازه اذ أن أعد هما يتمتم بأموال أو خد مات برغب فيو سا 
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الاختسر وهن هنا یات نغفوته خاصة اذا کات منشاً ته تتمتع با حاکار قانو سي 


.ت 


ڪّ ّ 

O NE E N E N ERNE 

ss e e ا‎ 

1 . a : 5 ا‎ ۹ Lt < 
٤ 1. (G6 


عست 7 اه س 


4 
أو فلس "(4 8) a‏ 

فهذه الخاصبة كغبرها من الخصاقض الا شرى*! انها كسادت 
تهيمن على عقد الإذ عان؛و هذه الحيصة أو ذلك التفوق يزداد الى ده الاقصسى 
عند ما تتمتم المنشأة باعتكار أاسلدة او الخد مة التي بضردر, عایه ا توزبە ۾ ا 
الاإاحكار الفعملن أوالقاتونى . 

.و مذا الا عكار موجود فعلا ردأئما غمتللا عند ما نحتاي الى يحض 
4 £ 1 

السلح أوالشد مات فإندا جد أتفسنا ملزمين بااتوجه الى الشركسسة 


7 


Po E‏ صأحبة الاميتاز القانونس ٠و‏ قف يكون فعليا أو زاقخيا قدا 
فمثلا المفرودر, في الال او حر في اختيار الشركة التي رکب کی العمل بها ٤‏ 
r er:‏ قد لتوجد تسروف في ااواقح تود ی بسه الى الترجسه ال سرک تة 
les o E. BENIK SE. EOE‏ 
سوى شركسة واحدة تشغلل الا ختصاص‌الفي الحاصل 4 ذ اك العاملء فاكکسى 
يروفضق هذا الا خير بين مسو”وليتشة الحائليسة و الصمل الفي فإ ده ق ا 
زا ا رج ال اة الف ون ا ا روت رر ا ب ا 
فاه رب العمل دون أن یت عن فن لاتا شی ادد اغری | 
عنالقيام بمسوعولياتسه وأجاقه العافاية(85). ` 

ر هذا الامتكار يضق و يتسح مجاله وفقا لاام السياسي الذى يتيده 
الباد يخقي البلدان الرأسطاية وان بذا أن استغلال المنشآت قاتم على تاسام 
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(4 8).- ویقول یکس ویل مو فرادسواتبری ض مو*لفه ما التانون المد ني الالتزامات 1975 مر95. 
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- " Le contrat d'hadesion suppose une inégalité économique et sociale entre les deux a 
contractants, telles que 1'un d'eux est plus au moins maitre des biens ou desservigg 
que 1'autre peut désirer. 
La superiorité est passé au degré maximum quand 1'entreprise jouit d'un monopole .7 
pour les biens ou les services qu'elle se propose de fournir ã tel point que cert 
auteurs inclisent ù reserver la notion de contrat d'adhesion ù cette hypothèse de & 
monopole soit de droit soit de fait". 


Rieh 


(85( ~~ ويل »و لیسسری ا مرجع أإسابق ص 295 . 
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المنافسة الحرة و موزع على شركات قد كون خاصة أو عامة الإ أنسا نصاد قالاحتكار 
| لفعسلس و القانونسسي . 

أما في البلد ان الا شتراكيبة فان ١(حقار‏ معطم الفرافق الخيوية ف E‏ 
الد ولسة و مع وذ لك فإن الحماية التشريحية التي توليها البدولة للقرد في الواقسح 
تحميسه من التعسف فن استعمال الشروط و تضميدها فض الحقود ) فد ون شك حيسن 

عر الرئية في ميسن شار صد الحريق فان الحالك يومن ذلك لذى شركة ميسن 
يختارما ( هذا المثال ينطبق عى البلدان الرأسمالية) و لكن . الواقم انه نرا 
لقلة هذه الشركات ولا تحاد مصالحها فإنها تضق معبعضها البعض على الشروط 
التي . تمطليها ی آی مومن قيصبح في الواقع ذلك الاختيار ظامريا. 

Is‏ 2 مثال على ذلك مي حالات‌الترست " ۳*۴۲" في آمریک ا 
E‏ ا ا كف أن العاف جه لي ا 
الخيار ما دام الاحكار ك قلة من ااشركات التي تتحزب تجاه المتعاقد ١‏ فهسسى 
SRS Gs‏ السافسة محسدود 5 التطاق . 

ا في الد ول الا شتراكيسة فان الا حتكار يرجح الى شركة وأاحد5 منختمة 
مل خن دقف امد اف خطة التدمية . 

3 - ان يصد EG‏ الكاءة و بشررط واحد ة على ردان ا 
دد الد ةو ر ابل للا ی وا خاب أن کر في صورة عثرد مطإبوعة فهذا 
الايجاب بات و نهاثي EN‏ الخدمة التحلل من الابجسساب 
عن طريق تصرف سلبسي هو الامتداع عن التعاقد ١رالا‏ وقعت عليه سوفوليسسة 
بنا على التعسف في استعمال ااحق ان كان نخ گرا فیا٤‏ ار لتجضاوزة جد اون اة 
اذا کان الاحتکار تابو ا. 

و لذلك تنص‌المادة 68 م.ج. على أنه" اذا عبن أجل للقبول التزمالموجب 
بالبقا* على ايجابه الى انقضاة هذا الأجسل »وقد يستخلص الا جل من ظروف الحال» 
أومق طعت الغا تة 


AEE 
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و يقول عد الملعم فرج الصده:؛" الواقم أن أساس التزام الموجب للقبسول 
أن الحقد ينم بهذا القبول فيرتبطبه الموجب ما دمنا تعتبره في حالة ايجاب 
ذلك أن ون هناك تحفظات ضضية في الا يجاب تتعلق بصالح العمل السسذى 
٤‏ )86 1 
2 )86( 


4 س و هي عقود دائثمة durable‏ '' وتوضع بشکل مستمر كع قود 
لموذ جية و لصدة غير قصيسسسرة. 

وال ا ج "رات ای اهت ما اا ت 
فيقة دظامية أخغرى كعقود الا يجار الدموذ جية التي تضحها وزارة الا وقسسساف 
والمجالس البلدية واليقابات " (87) 

و مع ذ لك فان مهوم العقود الدموذ جية لا العو قن اتان 
على الرغم من الحالات الكثيرة والمتعددة التي تكون فيها تلك العقوداكذلك 
لون سوا محض لا راد ة منغشرد 5 . 

CE AKS Sa GET a E 
فالعقد تتكامل فيه كل الإركان من رضا » ومحل » وسيب و باعث و الشكلية في بعسض‎ 
الحقود كما سنبين ذ لك نفصيالا عند حديئنا عن العغاد عقد ا و‎ 
الفتد. هو مكواة أو طك‎ 

e‏ في د الاد مان الشررط ال يتقد م بها الموجسب 
و بحررها سبق اء 


س 


oA 


(87 


~ Picard et besson =~ fraité d'assurance ten. T. 3 n° 108 


" Les contrats - type d'assurance entre compagnés d'assurances sont des contrats d'adhe: 


em‏ ا ا س 


EE‏ مضمون غد الاذعان عن الوع بالتماقد والاتفاق‌الابتداشي 
vant contra t- promesse de Ê contra tprélirAnaire)‏ فهذه المصطلحات ذات 

ق ف ا رر عد لاهم ق الاي : 

فالصورة ااسمليسة للود بالتعاقد اة موا ق ا 
الى أرضریجوار مصنعه أوسزله »أو هوالآن في حاجسة اليها / ر ارملا مستطيع 
شىرا*ها فورا ؛ فيكتفي بالتعاقد مع صاحب هذه الا رض‌على أن يتعهد ا 
الارص‌له ذا آبدی رښته في الا هت ا صاحب هذ ه الا رض با لعقد 
دون أن بتقيد به الطرف‌الاشر . ګګ 

وكأن يقتم مصرف حسابا جاربا لعميل تبل أن يقترض فيكون هذا 
وعدا بالاقراض . ان العقد في هذه الحالة ملزم لجانب واحد و هوالواعد أا 
الموعود له فلم يلترم بشيء. (38) 

فالواعد بالتعاقد والاتفاق الإبتدائي وسط بين الإيجاب و التعاق سد 
الدهائي » فالوعد بالتعاقد »ركذلك الاتفاق الابتداثي قد كامل لإمجرد ايجاب 
و لکنه عد تمهیدى ل عقد دهائي ۰ 

Bs‏ أن تعين فيه جميسح المسائل الجوهرية لذا تنص‌المسساد ة 
1 م»ءج 1014 مدني مصرى على أن " الاتفاق الى يعد له كلا المتعاقد بسسن 
أو احد هما باهرام خد مدين في المستقبل لا له اتر ال ادا ملت 
جميسع السائل الجوهرية للخقد المراد ابرامه و المدة التي يجب‌ابرامه فيها. 

وا ذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاءه شكل معين فهذا الشكسل 
يطبق أيضا عل الا تفاق المتضمن الوع بالتعاقد " رمن آثار الوعد بالتعاق د 
م تصت عليه المادة 72 مدي جزائشرى . 

" اذا وعد شخص بايرام عثد ثم نكسل وقاضاه المتعاقسد الآاخسسر 
طالبا تفيذ الو صد ء و كانت الشروطا. اللازمة لتمام العقد وخاصة ما بتعلسق 
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دل 4 196 ص 265 267 . 
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... Ã l'unwere i: tcmt les contrats types obligatoire ne sont pas des contrats d'adhéfk 


de paix. Ce 


مدها بالشكل متوافرة » قام الحكم متام الحقسسد '". 
و ا ثي خصائصه عسن 
اتلك الفام سم . ۰ 
کا ا نن فن E ES‏ مفهسوم الحقد الوذ جي 
الالزامي عن قد الادعان أن موسوم العقد النموذ جي الا لامي في الواقع 
بشروت. محسد د ة بصورة لموذ جيسةِ أمعتوى العقد الذى سيوجد في المستقبل؟ي علسي 
العكس من عند الاذعان انه يعتد أويأخذ بعين الاعهار الطريقة التي نطاقسي 
بها الارادات في العقود القرد ية و يوازن|لقوى الاقتصاد بة لامتعاقد ينر لذلك قإن 


عقود ألا ذ عساأن ليسث كلها عوداأ نموذ جيسسة . 
ف ی و ا ا ی و ا ي 
متعاقد ضعيفبملاسبة عد راحد مستفلة ظروفه دون أن ترجع الى ې موڌ ج 
معد سبق ا ه 
فيل ما يخضع المتهإقد مورف نالفو بل هد ود ا2 
أ الد ا لفوت هة تة للا ن الدرى من طرف هيات الان مي 
a PE‏ ۰ 
ولانكون كذلك اذا گائت متعلقة E‏ 
O E E ES‏ 
ما 
5 و هي تود تفسر تفسيبرا ضيقا " تاعا 5 کے ولول ۸ '' لتفسسس 


1 


(91). 


أذ > 


ليوتي «المجاة ريع لسدوية للقانون الد ني 1943 ص429 . 
Jaques léauté. R.T.D. civ. 1943. P. 429,‏ - 


Arme de guerre le contrat type obligatoire peut être aussi un instrument 


qui s'entondent pour 1'établir et qui s'engagent ensuite pour l'appliquer sont alors 


18 


d'ancicn advorsaies qui concluent une terre dans la lutte économique en 1913. Par 


exenplo, los compagnie d'aocgsurancce incendie ethblie par accord avec la ligne des as4 


All 


(90) - 
(91) س 


- Picard et Besson, Traité d'arguranco terrcste. Ti. n° 108: 


~ Ripert: droit maritimo. ed; 1952. n° 1406. 1963, 
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الخصيصة السابقسة فكودها قود أ نموذ جية نقشرر شروطها مقدما لا کن تغییرها 
او عد یلها سما اخس القابل , (92) 


6 عقد الاذعان قد ركسب (93): 

أذ غالبا ما يعتمسد هذا ااحقد عى علا صر قليسة a‏ الموجسب 
ا الوظيفضي لمنشأته أر مو#سسته بحيث يعود عليه بالفاثدة 4 و عایسه 
ان ا ر اة ف ا ۴ ما ل اة بي اته رن اة 
او الأمسوان »فی مفاوضة ون قير مجدية ءوذلك انوع هذه السقات مسن 
جهسة ولان المتماقدين ل :كن أن يلموا بالحا جيات الفدية الواجب توافرها لضان 
ر 

ا ن ا و ف ن اا فا الى لك ر 

اذ تة يالاات ووا فاو دة اا اتا دالت 

وأغلب المر#منين عد ما يتلق الأمر بالتأين عى الحياةيعيح ستحيلا 
عليهسم فهم السير الوظيضي للتأمينو هذا الأمر ربط يدطبق على كل قود 
انر 

7 س شروط قد الاذعان تاج محضلاراد 5 وا 

وأهم خصيصة من خصائص قد الاذ عان تكن في كون شروط العقسد 
هسي لتاج محضل راد ة واحد ةمي اراد المسير للمدشأة أو الشركة أذ يلفرد بوضسسم 
طلك الشسرودل (4 9) 


aT و‎ 94 


= '" Le contrat d'adhesi.on eat en general un contrat complexe ...( le fait que 1 
repose sur unre organisation techniquc corpleteexclut une diqe SD individuellg9® 


< 


entre les dirigeants de 1'entreprise et chacun des clients ou deg agents" . 


 )9 4(‏ ويل » تبرى «المرجع السايق ص95 96۰ . 
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E a os 
» متماثاة بالدسبة للكافة أو على الأقل بالسبة لكل الذين بوجدرن في وضع راحد‎ 

قمشروع عند الاذعان يكون صادرا عن اراد ة منفردة ٠‏ ودقيقا مر موجه 
الى الجمهور كافة من بل موجب يمتح باحتكار قا لوبي أو قلسي . 

و الى جاب الشررط العامة الواردة فيه ١‏ توجد شروط أخرى غالبا 
1 تبد و ليست ذات اهم بالسبة المتصاقد لكرارها في الكثير من العقود » بسر 
نها في‌الواقع ذ ات أهميسة كبيرة بالنسبة للموجب و لفط السير القني لمو#سسته . 

8 و نتسا#ل E E TET‏ 
او لسم اه الزمنيسة ؟ رمن أجل الاجا عن هدا الهةال هدا جا طن 
اذ عان و شو الا من شهل بحتبر اتان . عقد مسدة ؟ 

و للاجابة على السو#ال الا خوسر بب اا ا 

التان الممجظ ماين ع الاشتراك . 

نن الدراجن ليهر EE‏ البسيط مدن محله 
حد ث وحید معلی العكس من تأميسن الا شخراك فإته پھر قد مد5 لات بمب 


في هذه الحالةالأخيرة على خاد ت رر ف الوا 


و قال آخرون إن التأميسن البسيط و تأمين الاشتراك يعصران من شود 
ال دة 


1 1 بن إلا شغراك' " EEE par E‏ ار اتان الحا 


eخflottan‏ " : ,هوعد يلتم المو°ەن فوخت أن من اة مت 
عد دا غير معين من الا خطار يكن تحييده شيا فشيثا بواسطة اقرارات سى 
déclaration d'abiment" 1‏ "و كلمة اشتراك abonnenent‏ " تفید استمرار 
العقد م كلمة العائم "0tn te‏ فتفیسد عد م کصيین ااا ن 
عاي هاا 


e ae 


).ی ».د الحي. عجالي مرسألة تحت عنوا 
hh‏ 1950 در 5 0 وء بشبر إسست قد لشل. ذلك عن 
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ر قد أثار هذا التأمبن ني ابطاليا خلا بين الفقيهين, د وناتي دده" 
وفیری " ۲ه" :فنند دولاش بعر غد 8 مين الا شتراك عتد مدة ذأ تلفيذ 
د ورې اُسسوة بعقد الثوريد و بالمرتب مدى الحيساة ر 

و يحاج لزا سك بان هذا التا تن الط اغدالة غل ريي 
چا کر اراز ا O‏ 

اما فيرى " فعتده أن امن الاهاكلا يعم كد مدة؛ 
ذلك لآن المدةولوأدها مهمة قي مذاالعقد الا أن ر ب اين 
كد ورمها في قود المدة شعدده أن في عثود المد ة بصفة عامة و في العقرد الد وربة 
التفيذ بصفة خاصة تستطيل آثار العقد و تكرر في الزمان اما في خد تأميسسن 
الاشتراك فيرى أن للزسن وظيفة أخرى هي تعيين المواد الموامسن لبها 
آي تعیین فحسوی | راد 5 العاقد يسن وو کن ا على ذلك أن العقد e‏ 
مد 5 آلا لان المد ة تستخد م د في تعیین فحوی أراد ة المتناقد ين ١»ولما‏ كان مذا 
هو د ورها في ميسن الاشتراك لزم هذا العقد من عقود المدة (96 ). 

"Assurance simple : التامي ین الل‎ EP 

ذ هب بحض‌الفقها* و هم is‏ rkeەGi‏ ) الں أن سذ 
التأمين سواه كان ذا حادثة و حيد ةم كان متكسرر الحواد ث بوسوا* كان نامدا 
عل الحياة أم كان تأميدا عل الحوادث ؤه يعتهسر ثد مد5 بسبب طبيحة الاد اء 
الذىينطوى ليه المقسد. 

و فرق مذ هسب ثان و على رأسھسم ) Devato‏ ( و ا 
E‏ وحید ة لا تفکسرر ولو ادها لا تتحتق الا بعد مضي مدة طويلة ' 
وهذه هسي حالة التأمين ضد الوفاة و هذا لا بستبسر عقد مسدة e‏ 
تتكرر فيه الحادشة الي بتوقف عليها الترام المسو#منن كما في ود التأمين 
ن قد المد ةو الف الست لدو الف تة 


~ Donati: conrtratto. di assieurasione in abbonamento 1935.,P. 39 
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شد الحواد ت an‏ يعصتبر قد مدةو ذ اك لان الموامن في هذا الحقد با 
في کل رقت طوال مد ة التاميسن بان يد فح ملغ التأميسن في كل مرة تقع فيا حأدثة. 

ثم ان التزامه لا يلقي بوقوع الحاد ث و انما ينقضي بانتهاه المدة. 
ففسي هذا الدوعم من التأمن يضمن المو#من خطرا .دائ أومستمرا . 

فالسيارة التي ف ال این تحد ث مثلها غدا ربعد فده 
و المو*من الذى ضمن الحاد فة التي وقعت اليوم يظل ملتزما باصلاح الضرر الذى دشا 
من الحواد ث التي نقح قيا بحد » أن احتمال تكرار الحوادث المتعاقبة هوالسذى 
يمطي طابح المد ة لمدذاأ الحقد ء 

ا رای ثا لٹ ال عدم اعبار EE SS E‏ 
هذا المذ هب الا. بالتزام المو#من اذيلتزم هذا الاخير بأن يدفع للستأمسن 
##اسمبلغ الدر*من به عند تحقق الخطسر. 

و هذا ألتزام ذو تفيذ دررى ١‏ أما المد التي ی ا انعقاد العقد 
و دفع ملغالتأمين فلا يقابلهاضي هذا المذ هب ای تیفیذ نان قصون بب 
أشباع حاجة مستمسرة ۰ 

ان مي الا مد 5 دی الى وجود ها كون التام المو*من معلقا على شرط واقف 
و EE‏ ن الالتزام يصبح التزا مسا E‏ عل شسرط 
موق ته 

و يرى مد الحي حجازی (97) 1ن عد التاسن سواه کان اميا على الحياة 
أوكان تأمبدا عل الاشياء يعر قد مدة .. وذلك اعمادا طى الحج الالية 
فيقو* ل : 

" و لحن درى أن المد ة التي ينطوى عليها هذا العقد ليست كما زم أصحاب 
الرأی الثالٹ مجرد فامل زسني لا يقابله تلفیذ مستمر مقصود به اشبساع 
حاجة مستمرة ان المد ة هدايقاسركم منالتزام المو#من ٠‏ ان المستأمن يريد الحصول 


(87) س د ٠‏ مد الح حجازى . الرسالة المشار اليها سابقا ص 56 57 . 
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علس الضمان مدة معيدة نن الزمان ٠‏ ويلتزم المو#من ف أن يكفسل لسه 
هذا الضمان في كل لحظة ابتدا* من يوم انعقاد العقد حت آخر يوم فيه »بمعنای 
أن التزامه بدفع ملغالتأميسن بون ابلا للاستحقاق فضي كل لحظة ضرورة أنالحاد دة 
قابلة للتحقق من وقت لا خر »ثم انحساب الاقساط تد قد ربحیث بقابل کل قسط 
E EEE NS‏ 

فالتزام المو#من يقاس اذا وفقا للمدة ١ء‏ كما أن حقه في الاقساط يقاس 
كذلك وفقا للمد ة »فهو ¥ يكتسب من الاقساط الابتد ر ما بدطي من الضمان مان التأمين 
i RRA‏ متجد د الحدوث (98) كما يعتبر من قود المدة عثد امتياز المرافسق 
العامة ومر عد بقصبد بسه أداأرة مرفق عام ذ ی صفة اقتصاد ية E‏ هذا العقد 
ا الاد ارة المختصة بتدظيم هذا ال ار فة بهد ا ا و 
فترة مصينة من الزمسسن . 

E E‏ کی اوی این ا 
هذا الحقد مومداا ضرورة أن السلطة العامة غير قابلة للتصرف بولهذا يجب أنيكسون 
هذا العقد قابلا للتصفية لمصلحة الادارة . 

وكذا فان أغلب المقود التي تعر غد اذان تعتبر من قود المسسدة 
کعقسد فتح الا عتماد ال مستدسدی فهو عتد رضاش بقتضاه بلتزم شخص | لبنك ) 
بأن يضع تحت تصرف شخصآخر (المعتمد ) بلغا من النقرد يكون لهذا الأخيسر 
أن يحصل عليه جملة واحدة أو عل عدة مرات u‏ 
معمبلسسسة »ه 

وعقد الحساب الجاری وهو قد يق شخصان بحقتضاه عل أن a‏ في حساب 
جار جميسح الحمليات القانوبيسة التي ستحصل بیدهما بحیٹ تتقاص‌هذه الادا٣آت‏ 
مع بخضوها البعض‌أولا بأول ولايشران في تصفية علاقاتهمسا الا بعسسسفد: 


AITRıi ١ 


98 جد الحي حجازى . المرجع السابق 58 بر3 أخذ ا OTT‏ 


في المرجع السابق ص 205 


- Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


١ Reserved 


All Rts 


نس الب ا — 


أا تفال الحسساب .(99). 

كما يكن مرح ااسو* ل ااسابق عن عتد التوريد غهل يستبر من الحقود 
ال زت ك 

أن قد التوريد هوعد يلتزم بمقتضاه شخص أن يقد م لأخسر أدااتدورية 
و مستمرة في مقابل من لكل أداء. 

بتكون هذا لحف من أد اكات يسقل بحهها عن بحخر, کان یصلح کل 
منهسا أن يكون لدد مستقل» و كان يكن بذ لك أن يكون فة شسود بقدرعسدد 
هذه الادا#ات. 

و لكن لما كنا نستد ايبهذ ه الادا*ات المقابلة فحسب جل كذ لك 
رطن 1 ج بقار مده الا دا ت كا و فة واه مقا رجه ل 
هذه الإدات . 

ر لما كان الخرثر.من عد الترريد مواشباع حاجة د ورية أو مستمرة لزم 
ان ببستمر السقد طا ا ستمرت الحاجة المراد مله اشباعها؟ ولزم من ذ لكب اعباره اد 
و 

9 عقد الاذعأن كما سبق أن بيدت ذلك عند حديش عن الطبيعة لقالرة 
لعقد الاذعان قد يكون عتد) يحكمے القانون الخاص» وقد يكون من قود القلسسانون 
ال ج 

0 - عقد الاذ عان من الدقود الملزمة للجالبيسن »ذلك لأنسه من #لسود 
اامعاوضة » وليسر,من عقود البرعات لحد م اكالية تصور الإ ذ عان في عقود و 

تلك الصا , أو المميزات هي التي تحد د کون ااعقد عد اذان ملا 


بالا ضا فة لی ما یجب مرأعا ته في هذا المجال من أن ثد الاذعان مو فثة ذ :ت .غصائص 


. مشتركة تانجة عن تطسور ااتلميسة . 


9 رببیر »الوجيز في القانون النجاریى 1948 صر 765 بند 2075 . 


- Ripert : traité élementaire de droit conmercial 1948. P. 765 n° 2075. 
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ل لتزام المتعاقد الآ 


2 
مء ر ۳3 يسمت 


£ 5 
مثباد اة ف ذ مة كل مندءاة 


سے..ڭ » 


د جا ۶ ي آلماa ê‏ 7 مد ئي زا 


ري يون 1 ل. قد باد لبا 4 شس ارم 
ا | ابارفیسن بحتح أو قد ا باساپيسر عاد اا لا بمج ا فل أ ' 
فااعقد الاد أر 


O‏ زر دن ساود [لمازمة ار وأ بب و قد تمد أمأاد 3ة 


583 د نر زاق نسر گی ا اعد اسو .مر الذ ى ياأزم کل رأ حد ن الدارفين 
£ 

ee f‏ أو قعل شی ا و فة البيم هو ن غود اامعارضة ر ھور مازم للجانمين 

ا ه وقد جا ۶ في اأمادة 1122 مد يي ثرنسي ( یکون السقد ملزط 


عد ما ام ED‏ ٠ن‏ کل ددم ا جاه Yh‏ اسر بال دات متبا د ا ). 


A 


£ 
i‏ 1 . 
أ | قد الم لا لدي وا جد 4 0ز ااذ ى له بنش ء ie!‏ مات YT‏ عل آ سد 
e ۴ 5 3 . 2 8 2‏ ۰ 8 . ۰ .. 
ألا داراف و بم مذ ! النقد الا بتواتڙ, اراد تي اصأرأشه ولهذا | اسهم | .مو سسسة 


ي النتادم االات ةة 


س ان 1 لف pill‏ لل ا تبيسن يکن سب ۵٣‏ اذا م يقم أ ل المت اتد يسن 


ا لزا سه bie‏ ي لتد المازم لجا وه وا تد ثإه لا ب ا 


بل تقتصسر الم اا ابسة. على تفيذ الإلترام الثابت ثي ذ مة !ادرف الأول . 
ب س في السقد الملزم 

التزامه فان المتحاقد الآءٍ 

المطالبسة بالفسخ 


لاجا نين اذا ام یہ دا لمتعاتد بن باتنقضذ 


ر کن له E‏ ما في ذ متسه بد لا ا 


أ في ااعقد الملزم لچائب واد فلا محل له بهذا الد فسسسم. 
ج س قي السقد e‏ تبحعه !أهللالك بقوة قا هرة تقح عل الد اثن 


د س في السقد E‏ ا e‏ المتساقد ين سيبسا 
ار ۾ 
1 س عد الاذ عسان ن عرد المهاود.سة و لير ,مسن نود السسسرع . 


- Art 1102. C.C " le coitrat est symallagmatique ou bilatéral lorsque les contrao=-§ 


tants s'obligent reciproqucement les una envers_ laa dri? 1 


ص 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


0 


فعقد المعارضة هو الذى يا.:ذ فيسه كل من ا لمتعاتد بن مقابلا لما 
ا کورقد البيسح و اأقرم بفساتد ة ۰ 


أمسا قد التبرع شوسو الذى لا يأنذ فيه المتعاقد مابلا اما أعداساء 


: 4 غ‎ e TE oe 
وا آه الدبة بد رن عو .و أ لۆرد ناا‎ 4 EN سر ما بالا ل‎ Yj بمدلسي المتہا قد‎ Y ر‎ 
اشد ة و ألود ية والوكالسسسة.‎ 


۰ و جیث لا يتور عفد الاذ عسان قي قود التبرع لله دن قود المشاروضه 
ED‏ بين قد المارضة و عثد الترع أكثر من فاشدة : 
4 


أ س فن حيث:؛ | امسو گولية إن مسسوۇليسة !املبرع : رأخفمن مسوگولیسة 


لن جا ۳ 
َ ودر ۰ 


ب س حن بث عبسووپ ألا راد ة »لان الخادل قي ا [شھوں ہو اسر ص تسیود 
۴ و 
التبسرع و لا يوسر ئي جود ا لمدأرضة الا ض ت اة و ھی أذ! ا کا لت ش٤صی‏ ةة 
المتماقسد مسل اعتبسار. 
ت س قن E‏ الإ بات قفأ له بجوز الداسن في عنود التبرع بأ لد عوو|] لبرلصبة 
د ون حاجة الى !ېسات سوه نة «للقسس التبسرع أ في عنود الما وضة فااد. من | ات 
دسو ۶ات ةة 0 
- يكون عقد الاذعان رداثيا وقد يكون شكايا ؛ و تجب الشرقة أولا بيسن 
۸ + 9 
ہے فا .تھ ,3 لرli‏ ژؤ-.ڪ nts consensue1s"‏ "جي التي تتم بمجرد الا یچاب 
و الول ول دنوقد د سمدم ا گی ووب تسام السين عل Y9 ESI‏ علس أ سكيف ۔ 1* 
اجرا*ات ا ۰ 
۹ .” چ . . £ 
و أغاب الستود رت اتبسة ذلك ن أ قا عد 5ة ا بیکش انکون ى عند مرد 
تداابق الا جاب و التبول ¥1 اذا نمر , ال#انون علں ونچودب استيا * احرأه 


ا 


2 
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غير أله لا مات ن کرو ل رضا ثيا ) و و یشتردل في انبا ته شکلا مخصوصا 
ولایغیر هذا من کونه قدا رضاگیا . الا ان مداك فائسدة عمليسة تميز بين أشتراد! 
الكتابسة للاشات و الكتابة للانحتاد ما لكتابسة وان كانت لازمة للاثبات إن .الصقد 
IL OEE‏ أوالاقرار ١اط‏ اذا كان ونا شكليا في الحقد 
فان الدقد وٹ بورجود الشكايسة و یندد م بانعدا مها حت مع الاقرارأراليمين . 

و قد يقصد المساقدان دن اشترا دل الكتابة أن نګون الاثبات لا انګريسسسن 
العمل القا نوني ٠‏ واذ قام شك تي 4 ود الفا ين فا لقطا ۶ في مصر و في فرنسا 
ا ذاروف أاواقع تريدة على تر جح اك الور رالا فان ااكثاية لتصبسسسد 


الاتہ سات . (100]). 
پا س العقد ا لشکاسي : 
والمتصود بااعقد الشكلى ' J ga " contrats solonels ou‏ ا 
formels" ۴‏ .. 


العقد الذى يشترل فيه الى جادب الايجاب و القبول شكلا مستا كي يتم انعقاد ه 
مينغ "ete then‏ و مثالسه الرهن الرسمي أوالتامين 
(م 883 مم( »و خد المرتب مدى الحياة م 615 مج و تتصعلن أن "العقد الذى 
يقسرر المرتب ¥ يكون صحیحا الا آذا كان مكتها و هذا دون اخلال بط بتطلبسه 
القانون من شكل خاص المقود النب-سعع " . والعقود الشكلية التي ام تراج 
الفلا لخا الى ا القا نون كون باطلة بللا يا ماق اء 

و على الرغم من أن عد الإذعان أغلجسه”2 کتوا لن أهم مصدر اسه 
هو الابقود الوذ جية الا أن أساسالالترام م العقد ى فيه رضائيكامر في عن البيان 
أن القا عد ة فض !لقا نون الحد يث هي رضائية ية العقود و يخرچ قد الادذعان عن هذاء 


ft 


کذحربر ورقة. رسمية 


أ1 الشكليسة فترد استشدا* غير أنه يجوز أن يتفق العاقدان على أن #سدا 
رضا قيا بد ابیعشه ۽ کید البيح le‏ ندند ا ہا لکا بسة اذ لیس شض ذلك طا بالف 


ww (100‏ انذار في هذا المصنى محكمة الا سنشناف المختلطة 18 ماى 1933 f‏ 4 ر291 
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i‏ سنت لے ¿ ب 


النظام العام و جسسن الا داي 

و دلا کک e‏ مذا العئد الإاقا اشد E‏ 
ا لكتا بسة لہا ت فقدا. #وعلد الشف رخا ا تكو !لكا بة ا لے 
Y‏ پجور Yi‏ تغفان على دسل عفد شکلسی عند 1 رشا گر ہا ۰ 


1 


سس 0 


البساب الثادسس : نكوبن عقد الاذعان واثبانسه . 


“° °7 E 
ê n es o aoe 
5 Ni, 


نتداول هذا الباب ثي فصلين » نبين شي الفصل الاول نكوين عد الاد عان 
و لخصص له معثین تتعرذر في المحث الإ ول ال ركن الرضا و في الثاني الى بقية 
الا ركان ف ٠‏ 

و في الفصل الثاني ند رسا ثبات عد الا ذ سان , 

الفصسل الأول _: تكوين عد الاذعان . 

سرف الحقد بأنه دوافق اراد تین عل انشاء التزام أو عل نقله » وقد عرف 
القانون المد ني الجزائرى في الماد ة 4 5 الحقد بأنه " اتفاق لزم بموجبه شخصأوعد 5 
اقاس کر بملح أو فحلا وعد م فعل شسي ۶ ما "'(101) . 
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10( ويلاحذا. أن ألنم لمر ياش الفردسية أسلم مذ مذ لك لان النصالربي قد حمل الثابلة التي ن 

ررر 8 لګرون دة ٹاہ د ا 1 "رین ٣‏ قو رجح الى أ لترچمة 

~ Art 54 0. le contrat est un convention, par laquelle une ou plusieurs personnes 2 
s'obligent, envers une .0u plusieurs autres, ù faire, ou ù ne pas faire quelques cho 


ند عرفه لقا دون المد ني ارسي الماد ة 1101 بأنه " اتاق يلتزم هعقتضاه شخصأو عد ةأش#اص 
شخ ار عد ةأ امآ خرین با صلا * شي أو بفعله أو الا متناع عن فاه ا 

وذ ل دری أن القاتون المد ٠‏ لي | لشرلسس فرق بین "الا فاق " فا ونا قد د. دوع ما الا تاق فجدس. 

و قد اثر التانون المد نى الفرنسي بغار کل من بوتبیه و دوط بب انار أيضا کل من الفقاء أیری 

» وریییر ولودجير . وہم أنضأر اافقه التقليد ى اذ أنهم بون بين المقد والا تفاق ستتاد ! الن ان 

ا ق بشمل یڑا ۶ آلا لجرا م كماد الا يجار ا3ذو ی بنشی ۶ ا لتڑا مانت علں عات کل ی و و 

تله فال حوالسة تنقل السق أ ر الدین من دائن الى دائن و من مدین الى آجر او تعد یله کالا فاق 

ل اضافة أجل الى الالتزام و تعليقه على شرل ار انهائه » کالوفاء الذی يدهي الدين في ين أن 

4 العقد يقنصر ا OL ER‏ اء دون ۷1 درور الا غری غالا تاق وفقا لهذا الا تجاه وسح مدن 

الق فالا تاق بحلابة الجنسض حين أن المقد بمثابة النوع نكل قد يعر اتفاقا بولكن ايکل 

اق يعتهر عدا , 

ال أن بعض,التشريعات مد عمسة بأراء ا لفقه قد بذ ت هذه التفرقة و مدها الا ستاذ السده‌وری ما لوسيدل 

ار ۱ لاول فقرة 37 اسماعیل اسم وسليمان «رقس تقد ين ماذ هب اليه التشريع الفرنسي الماد 11015 
بع | للبناني الماد ة 5 16 من ادون الموجبات و الحقود یر ' ستقروا عاں أن الاساق و الدقد مد راد فان 


ود يان الى ن ومو" التعبير عن توائق اراد تيسن على ایشا۶ الخزا مات أو تقلها أو تصد يلها 
وانھائہ۔. ا" 


E 


ورن اله الا با اواد اا هرن ی وه 
يهر أشسره ض‌المعقود عليه "(102) 

وتجرتعه الكو الف رى ماج "وای اا فی ع اا اند 
قادوسي سواء كان هذا الإثر هوانشاء التزام أو قله أو تعديله أر ادهاو#ه "(108). 

رو لكي ينقد العقد لابد اه من شررط ية تمثل في الردا برالمحسل» 
والسبب » والشكلية في بعر ,السترد ٠‏ ولكي يلون _السقد صعيحا مناجا لسار 
فلهد أن يكون صاد را عن ذى أهلية وا اد ر ر خو بان ا 
الاراد 3 » و سلتداسرق هنا إلى شرودل كوين قد الاذعان ثم الى شروط محته . 

امح الاول : ركن الرضا ضي قد الاذعان . 


ان أهم ركن فضي المد هو التراضي ای الا جاتر الول وادباقه ما 
باراد ة حرة واعية » لذا ند رس‌الايجاب والقبول ضي مطلب أول ی 
الرضا في ملب تان . 
المطلب‌الاول : اباش ن الاکن 


ألا : الايجاب ضي عد الاذعسسان. 


قي الحتود التي تنم بتأريق الممارسة بال ا ا 
الطرفان التعبير عن اراد تهما المتداابقئيسن دون الالال الو قاو م 
م 59 مەج 82م مصری. 

فاتحد د العروخ من E)‏ » وقد کک القبرل النهاثي صاد را من الموجب» 
المبادرر » وهمذا طا يعرف بمرسعاة المفاوضات ض ااحعتود فمن يصد ر مله الا یجاب لا يستثر 
به الرأی ثي العادة طى ا وا ا ۷ ی اوا ق ن 
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و بحتبر من قبيل المفاوضات أن بسعرهر ,شخص |لتعاقد دون أن بد دارگانه 
ع ۴ ع 
كان يضع اعلانا ينبى* أنه يصرفر. منزلا لابيع أو للايجار دون أن يذكر المسسسسن 
ع 1 ٤‏ 
أو الا جسرة..واذا كانت شخصية المتعاقد محل اعفار فلايعد ايجابا بل دعوة 
الى التفارض أن يعرفر. شخص التساقد حثى اوبين أركان الحقد اما اذالم يكن 
هناك اعبار لشخصية المتعاقد عد هذاابجابا .(104). 
ؤكان المشروع التمهيد ى للقانون المد ني المصرى يشتصسل على نص‌المادة 
(134)ويقضي بأن عرفر. البضائع معبيان نها يصتبر ايجاباء أا اللشر والاعسلان 
و بیان الاسخار الجاری التعامل بها وکل بیان آ+ر متعلق بحروض, أو الات موچم_ة 
الى الجمهور أو للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانط يكون دعوةالسى 
التفاوضر. 
و قد قضت محكمة ,الا ستشدا ف ا لمختلطة بالا سكند اريخ ناه 9 ا ایجابا 
٠ 4 2 ۴ ٠‏ أ « 0 f‏ 
باتا بل يکون من تبيل المفاوضات أن يعرش شخصعل خر القيام بعمل دون أن 
و القانون لا برت في الإا صل عل هذه المغارضات ثرا ٠‏ فکل متفا وو ,سر 
قي قطع ا لمفاوضة في الوقت الذ ی یرید 4 و مسو وليسة على من عد ل »بل هو لا كاف 
ائبات آته قد عد ل اسببب جسدی. 
و ايست المفاوضات ا عملا ماد يا لا يلزم أحدا » لذلك لا يمد السمسار 
تاثا لا لسه مود للمفارضنات‌ وهی عمل ماد ی لا قائونی . 
a‏ 
على أن الحدول عن ١‏ امغا وضآات قد يرتب مسو ثرلية على من قطعما اذ 
اقترن العدول بدلا مه ١‏ والكلفباثيسات الخطأ هو الطرفالآفر الذى أصابه 
ضسرر من الحد ول غاذ | ثبت طلا أن من قطع المفاوضات لم يكن جادا عند الد .سول 
2 اوکان اد ا و لکن م یخطره بالسعد رل في الوقت المناسب » والبای على ذ اك 


4 10 ) سس السدهوری ا اوسیدل کا ر205 . 


(105 )_ السنهورى المرجع السابق ص 207و الاحكام التي أشار اليما . 


محكمة الا ستشناف المختلطة 2 مارس 1904 م 16 مر147 . 
انطار أيضا حك آخرضي 24 أفریل 2 م 14 ص4 26 . 


11 Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ST 


س0 ) س 


طف هي: رة الفا رة ف الق الحا دة بام قد الاذ ان فان 
يبصسد ر من الموجب ض صورة قا طعسة شاملا كل شروطل العقد e‏ 
و غير قابل للمناقشة أو المفاوضة » رمن ثمة فان تمام العقد بحقاج الى أكشر من أن 
الحكم سوى العرضش ألذى لكون فيه شخمسية ااتابل محل الاعټار :وش مس سذه 
الصورة الأ خيرة فان العرض الصاد ر مرالطرفالقرى ض الحقد يعتهسر مجرد دعسوة 

فا ۷ يجاب في تد الا ذ عان هو 1 الشردل'"' و ااشرط یقصد په 1 ذ لكا لذ ی 
بضعه ادلاز فلن نذااط فى العلاقة القادونية المحتما_-ة 
TT‏ للمئا تش ىةه . . 

فهو شرط. محسرر باراد 5 منفرد ة من جا نب وا سد وهو الدارف ا لموجب نوودس ع 

و عل سبیل المثا ل ل الحضر قي اأحثود اللموذ جيسة ألمعد ة من قبسسل 
E‏ فانئا لجد الشكلية المستعملة فيم_ا تحص مصالح عمال نلك 
المهنة ر من ما فان !لشرد مسو الذی بحسل د طاق النداتد . 

ر لا یطه جح في بعض الصرر أن بکون لاحات مد حوبا ات و نضا ما 
ا استسد اد الموجب للتماقد ثي حدود داقة المشروع »كما هرالحال بالنسيسة 
امصاعسة السكك الحديدية التي ايع أن ترفةرالمسافرين اذا کانت الإ ماک نن 
ند ذذ ت ۰ 

و ذلك قحس ي هذه اأصورة کون | لعردر فیا عد | مذ ه النحفظاسات 

عند الاذ ان دوج سه بديورة عا دة و جرد 5 الى مجموعة قير محد د ۵ من ارف المحتكر 


القانوئى أو الفءذ 


۰ 4 


(106) س د.٠‏ عد الملضم فرح ألصدة . نظرية الحقد في قوادین األبلاد REE‏ 


ا 
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) ومادام N‏ يصد ر بصورة قاطحة بيصورة عا مة غه اني 

ايضا أن کون دائ اى أن يكون ملزما لمدة تكون أطول من المدة الحاد ية التي 
تكون عليها العقسود الا خسسری. 

و طول مد ة الإ يجاب كما يقول مد الملعم فرج الصدة "آنية من طبيعمسة 
الايجاب و ظروفه " 107(„ 

وأفلهر E EE‏ من محنګر قانوني ا يحسد د 
ا تازه و شروطه على اسان تفر ممح لرا فة ا لاط الا هي هذه التعريفة 
أ يلحقها التعد يل عاد 1لا بحد مد ة طويلة ومن ثم تتسم بطابع الشات رالا ستقرار. 

و یفترض‌فیمن يتقدام للتعاقد . علمسه بشرودل الا يجاب . وذ لك لان ذا 
الأخاب راجب النشر اذ يتشر بظاريقة يکون في وسع الجمهور الا طلاع ليها . 

لذ لك ذ هبت محكمة النقض‌الفردسية الى أنه بتقيد من اشترى تذكسسرة 
افر يا لكك ااحديدية ار بالبا خرة بالشرود! الموجود 5 ف التذكرة (108) كذلك 
بالشروط الوارد ة في التعريفة الملصقسة أو الموضوعة في ا الختهن. والتي‌تشیر 
اليها تذكرةالسفر كمرجم .(109) 

و لكن لا ينقيد بالشروط الوارد ة في تذكرة السفر بالباخرة اذا كان لسم 
N O E E‏ 

وبمجرد علم العامل باللائحة التي تنظم سير المصلم يكون ملتزها بها 
خاضة اذا اتخذ صاحب المصنع وسبلة كفيلة بتسيير هذا العلم كأن تكون اللائحة 
معلدة في كان يرتاد ٠‏ الحمال بطريقة مدتظمة . 

وااات كا عن ن ت لن رول ق هاه 


مدد التق ا آل e‏ ( نطرية لتد ي ا الاد ال ربية) بنذ 22 


TT‏ ق 21 و 1911 ٠‏ سیری 1912 1 486 ن 
ب مع نعليق للاستاذ ان ن ا قرج الصد ة المرجعالسابق بند 82). 
[109) س لطر افرنسي في 1ښبرایر 8 سیری 29 1 486 ( عن المرجم السايق لحبد 


. 466 محگکەة استنافباریس 2 ئوفەبىر 1981 ا 1 = 2 ب‎  )110 
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ار يمتهن حرفة ينداوى موتفه عل د عوة الجمهور الى التساقد) واذا «در مه 
ايجاب كان ذلك بمعض اختياره اما في قد الاذعان فإن الامر يختلسف 
ر ا ی ا 
جوري يحم عله أن كن ي حال لاب ال دال كاز 

و تتضح ی اا یجاب انات في سد الاد عان بعسورة أكثر جلا من غیرها 
في حالة الاعتكار ااقادوني ذلك لان المحنكر في هذه الا ية و اة 
ر يو#د ى الخد مة لكل من يدالبها من الجمهور بداء على عقد الالتزام الصرم بیله و بون 
السلطة العادة . 

ر كذ!العال في حالة الاحتار الفعلي فإنه كلما تأكدت صفة الضسسسرورة 
a O‏ بسد حاجات الجمهور مها 

و من ثم يبد و راضحا فم وم الا يجاب ثي تلاي الحقود » رمو يخغتلف | ختلافسا 
بينا عن الا يجاب في حتود اا ا 
المفاوضة فاذا خرج EN,‏ د ور المفاوضسة ومن د ور التعليق أصبم اپجابا باتا . 

و قریر ا اذا كان الاإيجاب تد وصل الن هذا اد ور الدهاش هومن مسال 
الواتح ۷ من مسائل ألقانون مفیفصل فيه قاض الموضرع «أبقا اخاروف كل قضية ولا معقب 
عل -ەکمسه من قا الىق . (111) . 

تكل المراءعل ألمذكورة آنفا ۷ توجد ئي ايجاب قد الاذ ان هذه السقود 
کما یقرول أ سناذ ااسدهوری تتم عاد ة دون مفاوضات تسبقها مدها : 

العتود الدألوفة فر العياةاليومية کمن يأكل في مداحم ازل ت 
فیدق أو یشتری صحيفسة » والتقود التي ترم دون سابق فاوضة ني الحياة التجارية) 


و هي تقتذس | أسرعة و البت ثي التعامل » وعفد الا ذ عان دتميز با یجاب بات سسس 


باد ىة الأمر يمه ادهان من المتغاقى الكتر أرقرل لابد مته كا سترى(113)- 


14) د . السدموری . الوسید < 1 » ر206 2074 :203 , 


< 


1 د . السدهوری المرجع ا(سابق 8 ھا ەش ص 206 . 


ست ۶ ١‏ سس 


ثانیا : القبول ي عد الاذعسان : 


۰ : 
1 المد العام ثي الثبول : لاا ازام عن من وجه اليه الایجاب بأن يتبله . 


اذا وجه الايجاب فان الموجب لا يحتسم على من وجه اليه الايجاب 
ر القبول اسك يكون الموجه اليه الايجاب حرا في أن يتقبله أويرفضه راذا رفضه 
بل ابات جك اجات و ا قن الق 
ر مهها يكن من بداهسة هذا الحكم خان حرية من يوچه اليه الايجاب 
في قبولسه أو رفضسه ليست مطالمقة في جميح الا عوال باذ أن ظروفا قد تجتل الموجب 
له سرا باون 
و يتعقق ذلك اذا کان هو الذ ی د ع الموجب الن التحاقد مسسه . 
وقد كان المشروع النمهيد ى للقادون المصری يشتمل على تص‌ئن مدا 
المعنى غيرأنه تد روشى حذفسه اكتفاء بتطبيق القراعد المامة.0 
نود آي الا مريكون على خلاف ذلك اذا أوجد مو تسه حالة من شأدها أن 
تستد رج الصرذر, (كتاجر تجاه الجمهور أو صاحب الفندق »و صاحب المطحم أو رب 
العمل اذا رفذر,استخدام عامل لسبب غير مشروع أي اذا کان يستند امتداعه عسسن 
الاك ٠ل‏ هات مقبواة خان من حقه أن يرفض‌ الا ستخدام. 
ر الواقع أن القراعد العامة تكفي للاخذ بمثل هذا الحكم ولاسيما بعدأن 
فرت بظرية التعسف قي استعمال الحق بتنظيم تشريعي الماد 5 41 مد ني جزائری 
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کادت الماد ة 6 من المشروع تنص على أنه " جوز لمن وجه اليه الایچاب أن يرفضه طا 
یکن قد دعا اليه غلا بجوز له ض هذه الحالة أن برفذر ا انعاند الا اذا استند الى اسباب 
E:‏ » مجموعة الا عمال التحضيرية ح 2 س 45 ¢ 40 . 


1 
All Richts Reser 
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و المادة 5 مد للي مصسری (115) . لذلك فإن الرفذر . التدسفي E‏ من وجه 
الد عوة الى التحاقد بوللاقاضي الخيار بين أن يقتصر التحويفر ,على ملغ من الفال أو يل 
الى حد اعتبار العتد تاثما علن سبیل | انعویځر .ذا کا نت الظروف نتدلاب ذ لك .)114( 
2 ے الطريقة التي یتم بيا القبول في عند ااذ عان : 
أا القبول فی قد الاذ ان فیکون رضوخا و تسلیما بالشروط التی ورد ت شض 
آلإ يجاب لذ! نصت أ اماد ة (70) مد ني جزاثری ع آل پبحصل القبول في عند الا ذ عان 
ہحجرد النسليم شرو . مقررة بضدم !ا ا لموءجدب ر لایټښل مناقشة فیھ ا ا 
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1 و يقابلا في القوانین الاخرى . الماد ة © مدني لببي م4 12 من قانون الموجبات اللبنانسي 
و هي ن آنه " يلزم أ بضا e‏ يضر الغیر بتجاوزه أخاء استحماله اسه 
حدود جسن NIE‏ والغرض, الذي من ا منح هذا الحق""'. و هذا النصیقرر نفس ماقرره 
مشروع القا نون الفردشي الا يالى ٠‏ . ذلك أن واضع مشروع القانون اللبتاني هو الفقيه جوسران . 

و الماد ة الااماني تنص‌على آنه " ¥ بياع استعمال الحق اذا ام 


ا 2 مئه 0 4 اا ی کن ی | ge‏ برد بتلفيذ التزا ما ته 
مابقا e‏ اا ا کن ا ا التعسف الظامر في استعما ل الحق فلا يقره | قا دون' 
م 2 من القانون السوفيتي " أن القاتون يكقل الحقرق المد نية بالا أن يكون استعمالها مخاافا 


1 


للغرض الا قتصاد ى و الا جتماعي الذى وجدت من أجلسه . 
م 135 من القانون المد ني البولوني E‏ فن تلق غ صد و اهال خا E‏ 
يستعمل حا من حتوقه بیکون ملزما بنمساده » اذا کان قد ٹجاوز فی استماله حدود حسن 

الية » أو الهدفالذى من أجله ملح هذا الحق '". 1 

1 و جاء في الفقرة الثانية من الماد 5 4 7 من مشروع ألقانون الفرنسي 1 يدلالی الالترا سات 
اله تبر متمسفا کل دن, باحق ضررا بالغیر » متجاوزا في استحماله حقه حد ود حسن أاانية 
أوالمدف الذى من ا أعدلي هذا الحق 

و يمن الا يصورة ة «فصلة عل محتوی ا لتعسف في استعدال الق فى كل القرا ن ا لعربية 
و ا جنبية ي رسالة الد كثور فتحسي الد رينسي لیو کا سلدلان الد ولة في تقيبد ه يونذارية 
الدعسف في استهطال الق 

1ة الا يضا حية لمشروع التقنين المصرى . مجموعة الا عمال القت ةة ص ۰50 
اویل اف ری 1 ف 116 ب 
مد المنعم فرج ااصد ة م نظرية العقد في قوابين البلاد الحربية فقسرة 80 . 
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و يقابل هذ ه الماد قرش القانون المصبرى العالن(م100 الي تدص علسىس 
أن " التبول في عقود الإذعان يشتصر عل مجرد التسليم بشرودا. يضدوا الموجب 
ولايقبل ماقشة فيها " (115) 


8 


و ھی مهاابقة أنص الماد ة 101 مد نی سوری ١‏ وا لماد ة 100 ص القانسسون 
المد تی الل ؛ ر المادة 1/161 تجاری کویشسی برالمادة 85 مد ئی سودائس . 

وقد جا* فی الفقرةالاولی من الماد ة 167 مد نی عراش جد ید " التہول فی 
و ۷ يقبل مئاقشة فيه ' . 

ٴ اللبناني 

أما الماد ة 2 17 من النقدين انقد” بصت على اأنه) عثد الترأضى هوااذ ي تجري 
المداقشة و المشاورة في شرو دلسه و توضح بحرية بین ا لمتعا قد بن (كالبيح الحاد ى وألا بجار؛ 
و المقايضسة بر الاق راطر). ۰ 

و عند طا يفنص سر أ عد الفريقين غلی قبول مشروع دطا ي یتش بحرضه عألیسه 
ولايجوز له من الوجه القانوني أو الفصلي أن يناقش‌فيطا تضمده يسس العقد 1ذذ لك 
قد موافقة (كتساقد على النقل مع شركة سكة حد يد ية أو عقد الضمان" . 

و أصل الماد 5 100 من القانون المد بى المصرى الحالى » سالفة الذكسسر 
قد ورد ت في الماد ة 145 من المشروع التمهيد ى على الوجه الأتني : ۰ 

القبول فی عقود الاذ عان بكرن مقصسورا على التسليم بشروط مقررة بضد .ا 
الموجسب و ا يقہل مناقشة فی مسا ا 


ed 
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1) س وقد جا * في المذ كرة !لا يضا حية اقا نون المصرى ءمجموعءة 1لا عط ل التحضبرية خ2 صرت ه 
LÛ 1t‏ القبول فقد عرضن.! امشروع بحم ,صوره »فا عبر السکوت بولا . شض بحر ,ا لفرودر.و جل هذه 
الفروذر ,ضابطا مرا يعطق على الحالإت‌التى ذكرها وع غيرهاً "الماد 1005 "و عاق القبول 
في العقد الذى يتم عن داريق المزايد ة عل رسو المزاد أو على اتفال المزاد د ونأن رسو 
على أحد (101) و هوبذلك يحسم خاافا. طال عمد الفقه به . 


و أخيرا! عرض المشروع لعقد الاذاعان . حيث يكون القبول مقصورا على مجرد النسليم بشرودل 


ثسررة يضاسها الموجب و لا يقبل ملاقشة فيها ( الماد ة 102) و بهذا النصيكون المشررع قد 


* tf 


ا عبر تسذیم العاند ضرا من ضروب القبول ۰ 


ش2 نے 


و لط تاس النصٍ في لجنة المرا جحة أد خلت عليه تعد يلات لفظية أ صيحبحد ها 
مطابقا للنص الوارد في القادون الحالي » (وأصبح رقم الماد ة 102 في المشررع الدهائي 
و وافق مجلس الشبوخ على الماد 5 د ون تعد بل تحٿ رتم 100 موقد جا فی ااذ “رة 


الايضاحيسة لامشروع التمهيد ى في هذا الصدد 0ا يأتي : 

" من عق قود الاذ عان و هي ثمرة النداور الا قتصاد ى في العمد الحاضسر 
أن يسرد لها كان في ف بتطلح الى مسابرة | لتقد م الا جتماعي الذ ى أسفرت عنسه 
الظروف الاقتصاد ية . 

وقد بلغ من أمر هذه العقود أن أصبحت س رأى بعخر,الفقهاء سمة بارزة 
ن اة الاو ا لعن الذي هاي اة اله ية لى 

عى أن المشروع لم ير مجاراة هذا الرای ال ا بل اخ جذ کن ةة 
العقود واعهر نسليم الحاقد بالشروط القررة فيهسا ضربا من ضروب القبول . 

ف ول ر في ن العاف هر ا الى ي اه ا 
مقي اة (116]: 

و يقتضي هذا ' وضع قاعد ة خاصة لتفسير هذه السقود تختلف من القواعد 
التي تسسرى على عقود الممارسة » وذ لك كأن يفسر الشك في مصلحة الدارفالمذ عن دافا 
كان أو دد ينا مغلافا للقواعد العامة . 

و ان لوت 27 ا اأقبول نه من المدطقي القول بأنه في شد 
الاذغان ادا اعرا أن الفرق الذى يم فن طرق الو والاساد لحرو رة 
هسو تبول " بالمعنى الحقيق لاكلمسة نان الموجب لا يستطيم الفحلل من التزامه حت 


a. re £ 4‏ 4 ۰ 
وان اراد لان العقد يكون تد العقد حينشسذ. 
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83 — 
اليطلب الفا سي ' شرود!. صحة تكوين خد الاذعان . 


و لكي ينعقد عند الاذعان صحيحا و يصبع مدتجا لآثاره القانوديقاده 
یخضح کسا ئر | لعقود الى شررد!. صعة ألقد . 

E.‏ يصدر ممن موأهل التمعاقد سوا # کان شخصاً طبیحیا أو معنوبا 
اذ تنطبق عليه القراع ألحاأمة (الطادة 8م { کا ا یکون خالیا من عبوب 
الارادة . 

ان SN SA SNS E‏ 
E E SI‏ 0 ا ا ا 
والغبن (المواد من 79 الں 91 مد ئي جزاشری ). 

غير أن عيوب الرضا بصورتم-ا التقايد بة فير ظا هرة في عقد الاذ عان لان دورها 
يتداقبر.و ياد ينعد م أحيانا عد التابل . 

e. gê NEE ES TT ا‎ 

عيوب الاراد ة حتى يهس* طريق الغلاصم العقسد . 

و لقد حاول بعض‌الفقوا* دعليل بحر العيوب التي يكن أن تصيب «لسسد 
الاذعان »ودری هنا هل توعد ی تاك العیوب الن شوه عيب ثي الرضا أم تود الى 
اتعدام العقسد ؟ 

بعليل عفر ارخا ف فة الاذ ان تراه محةر غلا تي الفزوط الاة 
بهذا العقد »وقد أرجعها برليوز ألى E aE‏ : 

الها فن ظریی :ا نکیا و الت لسن 

عا کي کو اک :117 

N E 


( 117{ جورج برلیوز المرجح السابق ص99 . 


4 8 س 


و حفاظا على عد م شويض البداً الذى يتوم طيه هذا الاذعان باعښاره 
أد اة اقتصاد ية فإده من الضرورى ترثيب جزا* على هذا الخش» 

وعلدط لا الفش عمد يا e‏ الد ليل عل بفتسه 

1) س الغلا : E‏ با عتباره ا e‏ راد ة ٬جو‏ توهم يقوم بذ هن 
المتعاقد فیصور له مرا عل غير د قیقلسه یمصی ا پچهله ابو.چود واقدسه وة 
فير وود ة او انك خد ha‏ ا احاتم من 1ا سدم يظهر من الزجاج وأوساعة 
ملقد نها من أ[ذ مب کی سين اما ص الفاس اة دده شخص ما له ا ENE‏ 

۶ . 4 r 

( نتر المواد 81 .82 83 84 85 م ءج ) . (119)ء _ 

و قد الاذ عان بصفة عا مة جارة عن وا ثق محقد 5 صعب ترا *شہا و بسر فهمها 
لفوت فووا يسفي ٠٣‏ ی أن یحتمی ضد کل الا حتمالات أکثر من سحیہ الن افوسام 
العامة » يالتالي من السول أن يقح المتحاتد في‌الغلدل. 

ایس ذ1 ا ان بک نخ الطرف المذ عن في الفلط سوا* فیا EE‏ 
من التزا دات أو فيما له من حقروق خغلدل المد عن يصيح اذا أدنى لاعتهاره مفتفرا . 

و أنه من المكسن أن تتساءل اذا كانت مذه النظرية في الواقخ ليسست 
NNE ESE‏ 

انا نلمح في الواقع أن القضاء ااذى بركرآ* عى هذه النظرية 
( نظرية الا .ا دشتفر) المتعلقة بعقد الاذ ان ٤‏ تسلم من بحجر ,الما دار ااسسستي 
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1) سد بد ر جاسم اليحقوب :'أصول الا لتزام ثي القا نون المذ ني الكريتي اادابحة الاولى 1981 . 
م235 . ابح دار | لتيس ا 

¥$ 11) انغلر احكام الغلدل في اللتفن الفيية الا دين 0 م » مصری والماد 5 47 1مد لي 

کويتي یوأ لما د تین 121« 122 »رع القا نون المد ني ااسسه؛ رگ موا لماد تین 120 121 دد لي 

ييي بوالمواد 2:118117 ۰11٠د‏ ني عراقي والمواد 151 :152 158 مد ني أرد نس . 

.1963, جاك قستان فهرم الغلدا. قي المتود . رسالة من باريس‎  )120( 


- Ghestin , la notion d'erreur dans les contrats. Thèse paris 1963. 
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س 85 سہ 


نشا عنه »ومع ذلك فإن المحاكم تمد فال حماية المتعاقد فتمطي مفهوما 
واسدا في تفسير الغلط والتد ليس »كي تكن نن ابطال العقد ض المواد 
التجاريسة . (121) ۰ 

و لنفاد ى مثل هذا الغلط فان القضا* يفرض على المسوجب الالتزام بحسن 
النية عند ما يكون عقد الاذعان مسقدا ونصحبه قرا*ته على المذ عن الذى ليس له فسس 
اغب الا عبان لوقت أو ا امرف اقرا ته : 

لذا فان انضمامه يستند إلى حسن نية الموجب بوهذا الا لتزام العفروثر, 
على الموجب لا يقتصر على عد م ايقاع المتعاقد في الغلدا. فحسب بل يجب عايسه 
اوو ارا ا ی ی ل وو و 
كأفية بشررداإه . 

و في حالة عد م احترام هذه المادى* فان خطاً الموجب يحد غير مفتفر 
بل وحتى اذا كان المتعاقد نتيجة جهلسه أواهطله قد رقع في الضلط . 

ر قد ذ مب القانون' الا دجلیزی الى نفس ٠ا‏ ذ مب اليه القضا* الفرنس فسسى 
الإ عند اد بحسن النية في المعاملات. 

وقد ذ مب القضا* في المانيا و استعمل نص الماد ة 138 مد نی وهو اللسص 
المقابل للماد ة "6" فرتسي في مراقبة محتوى العقد يرال تبصع أن کل ترق 
مالف النظام العام أو الآذ اب يعد بادالا » ولقد آ2 هذه الماد ة لتفاد ى التعسف 
اللات عن الشروط المالة قيهسا في قد الاذعسان . 

فعند ما يكون محرر الشرودل العامة اللعقود مستدا الن احتكار أو تشوق 
اقنصاد ی سرا بنفسه أو کا نت تلاك الشرودل مستعطة بصفة عمة في المهنة فاده 
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1( جا ف قستان . فهرم الاد ي ا لحقود رسا لة من باريس 3 5 19 * 


- gheatin ¢, la notion d'èrreur dans les contrits „, These paris 1963 


12 — المو*نمر.. ااثاني و الثمانون .للموئقين المنحقد بقرنسا حول تګوین | لود ص 68 راجح 
التفاصيل في الإ حكام الآأتبة ايكس 1950/12/15 . منشور ضف اللوز الدورى 1950/ 
0 
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في کل الاحوال يجب عليه الإ a‏ الوضع العام السائد . ٠‏ 

فالمحاكم الا لمانية قد جرت على أن أى شخصينتهز فرصة محيدة لفرش شروده 
المجحفة بالمتماقد فان تلك الشرودل الها البطتان وفظا للماد ة 1/138 . وائه 
عل الرقم من أن القانون الا لماي . يحرم لحد يد المسورليسة الإا في ميد أن المسو“ولية 
التقصيرية (122) . ۰ 

ومالك اه اة ال أك ان ب م الا عكار اة ية 
كالناقليسن رالوسطاء في الدجارة الد وليسة خانه يعبر الشرطاامحجف الد رح ضمسسن 
الا حكام العامة لاغيا كما أن القانون ا لماني قد نص على حسن النية في المعا سسسسلات 
(المادة 242 مدني آلمابي). 

SEA SSE O EE U E 
و قد أعدلن القضاء الألماني تحابيقات متمد د ةكاد ت تفس علن كل الإحكام لهذا‎ 
i ESEN 

2 

كان القضا* يتير سدح البضياعة واعطلاكها قيهة غر حقيقية منالا سور 

العادية التي لا يكن اعصارما طرقا اءعتيالية بشكل بها التد ايس في عقد البيسسسع 
وبالتالي ل بيدال الحقد (123) . 

فالمشترى يجب أن کون حذ را في مثل هذه الظروف اذ لعبر من الا مور 
E‏ المتصا فد کن ان کن له غرض يد فده الى التاق فيجب الاعتداد 
هدا الفرو الخاص وا ارم > 

ر موقف القذاء قد تطور أذ يفرض. في عند الاذ ان على الموجبا لاد لا 
بخخلرما ت کا فة لضطن ألثقة الضرورية للدساملات من جهة ومن الجهة الا خرى فا ن| لتد ليس 
E‏ ا مفترضا في قد الاذعان أكثر منه ض الحقود الاخرى» و هذا هوما 
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(123( — انذار المادة 2/267 .. مدني العالي يوحكم محكمة هادوضر 1955⁄/2/⁄17. 


(123) ~~ برليوز المرجع السابق م ,103 ت والحكم الذى أا ر اليه } ریوم . 12 ای 1386 سبری 
2-9 13 ). 
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أكد ٠‏ الد كستور جورم ا » من أن القضاء المتداور يحكم بن التد ليس يكن افتراضه 
بسهولة فضي خد الاذعسان . (124). 

و التدليس يطلق عليه ثي الفقه الاسلاي التشرير وهو استعمال طرق 
احتيالية بقصد ايتقاع شخص آخر في غدل يد فسه الى ااتعاقد بحيث ارلا هداء 


لسا ارتضس العقد ١‏ وقد أررد المفرن الجرائرى اعام الادتين 1251:87:86 
و تنص الطادة 86 م ٠ج‏ على أنه " يجوز ابطال الحقد لأتد ليس اذا كانت الحيسل 
التى لجأ اليها أعد المتعاقد ين أو اانائب عدسه ممن الجسامة بحيث لولا ها لما أبرم 


الطرف الثاني العمقسسڊ. 

وکو ف ا اک ا ھی و 
الل اتان لير الفقد لر ل بعك الراعت أو كدة ٠ا‏ لمل 

هذ ة الفقرة الآ خيرة هن المادة كافية لحل افير من القاكل الى يطرحها 
شان : 


المفرودر ا القبول نتاج ا له أثر قانوني باط اذ اكان 
قد نواد نتيجة ضخدا. أو اكراه e‏ 0 
و يصبع بذ اك قابا للاجطال بسبب الاكراه لمصلحة الطرفالمذ عن : 
ا 
يدرف ألاكراه بصورة عامة بأده : ضغط. يقم عن المتعاقد فیبعث في ET‏ 


للف فة ان ابرام العقسسد (126) . 


24 


S2 


ts R 


1 برلیوز #لفسآ ل مر ج السابق ص 103 اذ يقول : 


“"lais une évoluation s'est fait jouir, la JUEISpEUAOREG sS que le E plu 


125 أنظر أحكام التد ليس في قوا تین ٣ا‏ لسر 15# جد لی مدر اا3 5 8 ويي 


All Ri 


والمأدة 12 من القا نون المد ني السورى و الماد ة 43 1 من التا نون المد ني الارد س " 
و التشريعات الا جنبيسة (الماد 8 1116 مد ني فرنسي بوالماد ة 28 من مد وة الالتزامات 


السويسريسة). 


(126) -. أنظر ضف ذلك أمول الالتزام . د . بد رجا سمليحقرب مالمرجح السابق مر 47 2 . 
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و أحكام الاكراه ف التانون المد ني الجزائرى تقد بيندها الماد دن 89)88 
م ءج (127) ان المشاكل الخاصة التي يفرضها تطبيق هذا المفهوم على قد 
الاذ عان ھی الا کأنات التي لو “ژر بد رحجة معيدة في الرضا فتعبیسه ۰ه ون تاك 


الامكانات » الدماذج والضفوط التي ا أن تصيب عقد الاذ أن برالتي توشر في 


اقتصاد بے هذا العقسسد )128( 


و غي عن البيان أن الإکراه کن أن کون با کا يڪن أن یکون نویا » 
و من أمثلة الاكراه ا لمحدوی ااذ ی بصب عند الاذعان lae‏ يکن حصوله فی عثد ااأحمسسل» 
اذ یری بحضالفقها* أن مفهرم الاكراه المعنوى يكن أن يعيب رضا الأ جير الذى يحانس 
من بوس |ابطا اة للفاية و من الضرورى أن يحطعلن عمل فيقبل الا جر المعرو؛ر,عايسه مذ عا 
خاصة علد ما یکون رب العمل صا حب وحد 5 فرید 5 تشفل نفس! لدا مر لعا مل (129). 
فا جم الاجا عة وا لااد ي وة جفة فنا لفرو ان ا مي 
من طرف الموجب » و لذ لك تلحر الماد ة 3/888م ج عى أنه "یراع ض تقد یر الاکرآه 
جنس من وقح عليه الاکراه » وحا لته الا جلما عية » و جمیح آلظروف الا غسسری 
التي من شأنها أن تور فس جسامة الاكراه ". 
ly‏ فان ا(حقد يصب مجرد استسارم لتلكالشرودا على أية حال قإندا! 
ری ان معطم الفقها* يو#كد ون على يحض بارا التي تنا سب عقد الإذعان انما 
مرجمما اتتصاد ى حتى ولو كان الدافع اليها معنويا الا أن غايتها اقتصادية 
فا لقسپانون المد ني الجزائرى (130) !م يأخذ بعين الاعار تقد ير الجدسر السن 
فقط والط راع أبضا الحالة الا جتماعبة » وهذا ما يوعد ى الن تفسير الاكراه علسسى 
أساس الشرودا. الا قتصاد ية ر آلإ جتداعية » وعلن كل فان الاكراه ان وصل الى الحسسد 


1l Rigs 


7/) _ انظر أحكام الاكراه في التشريدات العربية 128 مد ني مصرى 1294 من القانون المد دسي 
السورى الماد 5 128 من !لقا نون المد ني الي «lhllدةs‏ 155 مد نی کویش . 


“(128) _ حول الضغوط الاقتصاد ية الموثد ية الى عقد الاذعان » ر » ملاحظات ألا ستاذ كورني الممشورة 


في [مجاة ربح أ لسلوية للقا نون المد ئي 171 ص 163. 


¬ Cornu, û propos des Clauses penales dans les contrats de ANE R.T.D.€C. 1971.168. 


. 95 اليكسويل مقر سوا تبر ٠المرجح السابق ق مر‎  )129( 
٠ ۔ پوليوز ءالمرجع السابق ص104‎ )]130( 


الذي ,رودم ميه الرضا أنه ا د الا ذ ان lo‏ أن كأن الحقد قد اعحلسوی 
a E‏ قبل المتعاقد الشرود. التعسفية تإن المشرع قد قرر اأبداال 
الشرط التعسضي ر ورل اة : 
2 الشعية الا قتصاأد بسسة + 

أشردا سابقا الن العوامل الاتتصاد ية التي أد ت الى دشاًة عقد الا ذ عان و 
ذلهور عقد الاذعان عند ما نكرن هناك تبعية اقتمصاد ية اذ تصيح هناك سيطرة تا مسسسة 
من دارف الموج القوی عا ع الطابع ل المuاقد‏ الضديف ). 
تبح ا على أ لعقد ا e‏ أذ للك بقسول 


ر 


131 
~- " Tes moyens conaninatoires que la partie dominante met ا“‎ 2 trent dans 
“1'économie du contrat d'adhesion, au même titre que le couteau sous la table 
rait partic du jeu" 


و تهر تلك العية في الخقا تة ى أفراد تابعین لد ولثين مختلفتين حي تبسر 
التجارةااحدود »و هذا الحقد الذى تصده لا يختلف عنال عقود الداغلية الا 
بئوفيىر عنئا صر e‏ کا حلاف ا لمودآن الدجارى المتمائد بن برانتقا ل السلعة مسن 
بلد ال آخسر بأو تمام التسليم في بلد غير الذى تم e N.‏ 
طا تاشر بالهمية الاقتصاد ية (132) . 

أذ تظإهر تلك التبعية ئي العقد الدولي و ما ینتم عه من آثار كالتحكىم 
الد ولسي و! التقسيمات الد ولية احمل ٠‏ 

زذا اننا لا لستطيہ ج اليوم أ ن تفحص اقتصا د ية «عشاة معصيلسة E‏ 
مكانتها باد أ جما ضمن الاقتصاد العالي موبيد و هذا الاد ماج أكثر عقا في‌الميال 
الصداعي ا تاا ادرا س یر ا ومست جات 
وان التقسيمات الد ولية العمل تذضع الى سس ملية ا او ی 
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مزاياها في الحوامل الا قتصاد يسة. 


سس 


. برلیوز . المرجع السابق ص104‎  )131(⁄ 
35 برنار بجادر »ربیر بلیزرن انون التجارة الد رلية 176و اللرز »ع‎ (132(7 
1 
- Bernard. Jadaud. ct Robert plaisant. Droit du commerce international. Dalloz. 1976.P,.56 
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یہ کے مہ بست 


المحك الثادسس ؛ المحل رالشجلبتوا لشكلية في بعد .العقود : 


و ي" ب . 


و ند رس هذه الا ركان ض المداا لب ااثلائة الكااية : 


المدالب ال ول : اامعسل ۰ 


نص المشرع الجزائرى عن مسل العقد في المواد من 92 الن 98 مسن 
القانون المد ني الجزائسرى» و معل الالتزام هوكل م يازم به المدين »وهو ١ا‏ التزام 
بعمل أو بالامتتاع عن عمل أوباعطا* شي ء و يقصد به دقل أو انشا* حق دسي . 
و شرودا. محل الا لتزام هي Eê NALS SES E e Î‏ 
الفقه في حالة الالتزام باعدااء شي على اشتراط. أن بكرن المحل موجودا بدلا من 
جارة مكنا »رالواقع أن الإكان في مذه الحالة مو وجسود المحل . 
E ls‏ أ لن و مهما کالت صور سه 


آذ پټ ان کون معد دا أو قابلا لحد بد کک بکون محل الا لتزام مشروعا ا 


قابا التهامل فیه اذا کان الالتزام با عدلا* شي 
وا کان محل الا لا E‏ عمل وجب الا يكون مخالفا للنظام 
العام أوالآداب وألا كان الحقد بادالا (المادة 6 مدي فردسي 135١‏ مدني مصسسرى 
6 مد ئي جزاثری). 
تكل هذ ه الا سكام تعتابق على قد الاذعان »ولاشك أن عقد الاذ مسان 


لايدحصر محله في أ شيا معيدة يل إنه أكثر الحقرد اتسا اذ كاد تغطي قاثمة 


المسائل التي يرد عليم ا كل مواذيع الحياة اليوميسة بلكونه فئة من الحقود المي ليا 
صور مختلفة » فقد يكون محل الا اترا م هو القيام بدمل كا لدقل البرى أو البحرى أرالجسوىء 
اذ يقوم الناقل فيه Is EOS EL a‏ المساقر الى ET‏ 
و 
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فالمحل في عد الاذ عان هو مجموع الشروط الي یحررها الموجد» وهلتزم 
بها المد ين ليشكل بها نظاما في الملاقة اقا نودية و كرون غير ثابلة لاصاقشة » فقراعد ه 
عموما نكون ' سررة باراد ة ملفرد ة من الدارف القسوى. 

أطا قي قود الممارسة فان محل الحقد يناقشريصورة واضحة خاصة عند ما 
بتداق الا مر بدنقد أحارافه عل علم و خبرة بذلك الميدان فيداقشان بكبل حريسة 
اإشرودل ال تلتضمدما وثيقة الحقد TT‏ اشا | سحاد فيكون بذ لسك 
فا a‏ الرضا اامنصب على المحلل هوالذى يعد الأفر القادويي اتلك 
اش رودل ٠‏ | 

عن ا کن ی او رای م ا رو و ج 
ذلك فان الا ختلاف فضي شرد!. جوعرى واحد يمم أثر تاك الشروط. لكون التراض لسم 
الم بحسسسد . 

أط في عقد الاذعان فلا تود نلك الفاوضة ولا تلك اامساراة ٠‏ فشرودل | لتحا تد 
تمد سبق بق ال دون اة ن الطرفالآشر قيقبل العقد كما كان ا 
محلسه شي حالة الايجاب »وعد م رجود الرار و المفارضة يجسل المحل ابا مستقرا 
لا یکن ۱ ساد أى شرط من شروط محتواه سوا* كان ض وثيقة العقد بأوكان 
شردلا ”غر تابعا له ض اققا ری 

و في الواقم فاده ۷ يحد من تلك الشرودا. سوى النظام العام أو الاداب ركذا 
مد ى ملابقتما للقانون » وفقا لدوع العقد اذا كانت بحب الشروط. مخلة بالتصسسسوص 
القانودية المتعاقة بالنذاام العام كون باطاة ء 

و تدابيقا لذلك تس الماد ة 629 م.ج على أله 
يکونِ با الا طا يرد في وثيقة التا مين ن الشرودا. الا تيسة: 
الشردل ااذ ى يقضي بسقوظ الحق فس الدري بمبب غرق | EE‏ اليطاسم 


الإ اذا كان ذلا الخرق ا د ی 


EET 
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الشردا.النى يقضي بسقودا.الحق تر التعويش بسبب تأ غره في اعلان الحاد ت 
المو#من منه الى السلاطات أو تد يم المستند اذا سين من الظروف أن الأ خركسسان 
لذ ر مقبول . 

EE‏ متاموع لم يرز بشكل ذااهر » و كان متسلتا بحالة من الاحوال التي توعد ى 
الى البطلاان أواأسقسوط.. 

شر العم اذا ود فى الوقة ين جوطها الاه اة ى سي اأضاة 
خاص متفصل عن الشرودل الحامة. 

س كل شردل تعسفي خر يهين أنه لم يكن لمخالفة أثر في رقرع العاد ثالمرمن من" . 
الط الاي السب 

السبب : هو الشرضصالذ ى يقصد او ات من ورا *الامة . 

لرن تفه و ا ا ا فة شد هوان امكل جوت ن 
ا بماذا التزم أأمد ين Lae EBS‏ لماذا التزم المد ين ؟ و السبب 
في هذا المسنى لا يكون عنصرا في كل التزام مل يقتصر على الالتزام المقدى» اذ 
الا لتزام غيسر الحقدى لم قم عاں اتجاه اراد 5 الطتزم لا حد اث الا ثر اقا توني ۾ سسا 
يصح السوال عن الخرضر,الذى قمداليه من ورا التزامسه . 

و السبب كعنصر ثي الالتزام المد ى انا يتصل أرثق الإ تصال بالارادة . 
وال ان السا هو الاراد 5 ذاتها » ولكده هو الفرذالماشر الذي اتجم ست 
اليه الارادة (138). 

و لذ اك قان السبب ركن ضفي الستد غير ركن الإراد 5 و لكن الركتين متلازمان . 
يران لظرية | أسبب قد اتتابتوا تداورات مذ الحصر الروطني الى القانون الكدسي فالي 
القا نون الفردسي القد يم ثم الى التشريسات الحديثة . 

فااسبب قي لظرية القضا* الفردسي »التي .ذذ بها المشررع اامصری رالجزائری 
و هو الباعت الدافع الموجه للملتزم في أن mobile impulsif et déterminant'pjil,‏ " 


(138) ~~ د . السنهورى المرجع السابق ص452 . 
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وط د امت الا راد ة قد أ بحت حرة طليئة في أن تدشي* ط تشا* من الا لتزامات وا 
دامت !راد ة لبد لها من باعث ید نصهہا فیج ان يشترط القا دون ان يکرن هذا 

أ لبا عث مث روعا ۰ء وان پکرن الغردر الان ترمي 1 راد ة الى تحتیقه غرضا لا پحرمسه 
الق دون ولا بتعا رش معا لظام الما م ولايتداض معالآداب . فالباعثالدافعالرئيسي 
«موالذی تد به ۰ ومتی اکن الکشف عله رجب الوتوف عنده » اذ یکون هلو 
السب ٠‏ بهذا السدلق الد.-عيح شق الةذا* ال فرنسي طريقه الى النظرية الحديثة . 
وسار الفقه الدد يث ااتذا* في مذا الطريق . 


وہکذا فان ! لاه ببق مد ۵ الدلرية على کل ا لہقود ۰ 

رتد اعتدق المشزغ ال جزا ثرى الدظرية الد ية مشثل ألقا دون المصرى اذ لصت 
المادة 95 م ء ج على لبه " اذا كان محل الالتزا م مغالفا ل لنظام العام أوالاذاب 
کان العقد باطلا ' وهي تقابن الطادة 6 13 من التانرن المد نى المصرى الحالن 
الذى دص في الاد ة 4 3 على أله يشترط في ااتصهدات والمقود أن تكون مبديسة 
أله لایدتج ا لالتزام ثرا ا اذا لم یکن مبدیا على بب أو كان مہديا على سيب كاذ بأو 

وعلی کل فان العقد ذا لم یذ کر فيه سبب فیقترض أن له سببا مشروع ا 
ط لم يقم الد ليلل على غير ذلك (الطدة 8 مد ئي جزا رو ۰م 137 مد لي مصری) 
ور ان عقد لاذ عأن هو عقد نموڏ جي ۽ كلد الط مين البرى وا لبجری وعلسو د 
الدقسل بأنوا عم ا الشلا ث ٠‏ وا برد عليها » ثان سببه دائط يكون مشرو الس 


ویثول الد کتور السدهوری " والقدا* في مص ر کان أ كثر تمشيا من الفقه 
مسح آادظرة الحد بث..ة اأ.خسذ بها ي کثیر من کا مه وقد اقتفس ف ذ لسك 


القضا* في فرنس-سا (139) . 


;(139 ) .د .ال سدهوری » المرجم‌السابق ص518 . 
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المدااب التالف 2 الشكلية تي په شد .السقود ۰ 


۰ 4 ۰ a 
SSE E a E SE 1 


ان أكثر المقرد في a‏ الحد يث رضاثية اذ يكتفس لادنقاد ها اقتران 
١لا‏ يجاب و ااقبول ٠‏ و لابطع 2 ا نشنرد!. أ(كنابة لا تبات أ لحقد الرضا ئي اذ پجسسب 
التميبز بين وجود العئد و دأريشة أثبا تسه ۰ 

فیا دام يکفسي ني وجود | قد رخا ۶ المتعاقد ين فا قد رضائي ۾ حت لو 
اشتردل القانو ن لاثباشه الكتابسة والفائد 3 العلمية من هذا التمييز أن الكتابسسة 


اذا كانت لا زمة للائبات فان المتد غير الكتوب يجوز اباته بالاقرار أو بالييسن. 


أ اذا كانت الكتابة ركنا شكليا ضفي القد فان الحقد غير ااكتوب يكرن باطاسلاء 
والقاعد ةالحامة في العقود هي اأرضائية ر الا ستثناء هي الشكلية . 

و العقود TT‏ تلا التي یکفضسی لاں قاد ها مجرد التراضي بسل 
يجب أن يقم التراضي في شكل خاس ا القا نون كعتد الشركة التجارية و الرهن 


الر م" Acte ES‏ ' و دخا لما 


ارهن ارسي أو ااتأميضي الماد ة 
E‏ والمادة 1031 وی مصسری موقي عتد المرب مد ی الحياة ا۶ في الماد ة 
615 م ج التي ثا بل !الماد ة 3 7 مد ني مصسری "'الستد الذى ا 
صحيحا الا اذا کان کتوا و هذا دون !شلال بما بتطالبه ااتانون من شکل .سسساص 
قود التيسسرع " 140( 

و في عثود الشركة نصت الماد ة 418 ۴چ عار نشخ یجب ۹ ا سد 
الشركة كتربا والا کان باداسلاء 

وكذلك يكون بادالا كل ما يد شل على الحقد بن ند لم يكن اسه 
فس , أاشكل الذ ى بكتسبسه ذلك ااحسقر ". و هي تقابل المادة 751 مد لسسسى 
مصسری .(141)] . 1 ۰ 


(40 1 ر ء المادة 8 7 قانون مد لي سوری موا اماد ة 9 من القانون العراقسي . 
(41 1) _ و تقابل افسي الد ول العربية الماد ة 1/475 من لقا نون المد ني السوری E‏ 


68 نن القانون السراقي . 
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قبز أنه ا ۹ SSE‏ ا أن عدا رضا ٿيا بدابيدته کعفسد 
البيح ٠‏ لاينعقد الا بالكتابسة »اذ ايسض ذلك ا يذالف النظام العام و حسسسن 
الآأداب . ۰ 

و دأبقا لا راد ة الماد ين فا و هذا الدقد لا اذا کان کتوبا و ببسب 
ُن کر نة الغا قديق صريحة في ذلك بوأتهما لم يقصدا أن كرون الكتابة للاابات 
فقدا. » وعند الشك e‏ أن تكون الكتابة الاابات للا أنه لا يجوز ال تقاق على اسل 
علد شکاسي عدا رضائی ا . 

ر كان المشروع التمهبد ى لاقانون المصرى العالي يشتمل عل نص الاد 485 1 
مئه ألذ ی جا فیسه 

" 1 ہس اذا فر القانون شكلا محينا لحقد من العقود فلا يكون ااحقسد 

ا ا و کی کی ا اف 
ERR‏ ۰ 

" 2 . واذا قررالقانون الحقد شكلا مسيدا و ج | ستیفا ذا 

ااشكل أبها فيما يد شل عل العقد من ديل ملافبما يضاف 


1 


اليسه من شروا. تكدباية أو تفصبايسة لا تددارض ,مع ا جا* فسه ". 

و قد عاقت الدذ كرة الا ضا حية زلمشروع على هذا اانص بط ا 
یقضس التقدين التي في المادة 125 والتقنین 'اسویسری !!ماد تان 

1 .12 و التقدين البرازيلي الماد ة 130 بان عد م استيفا* عاد من العقود الشكسل 
ET‏ القانون له ٠‏ يستصم الب الان أصلا ما ام ينص على لاف ذلك وقسسد 
آ#سر المشررع اتباع هذا المذ مب فغااف مذ هب التقين اابولوني الاد 1105 فسسسي 
ا لقان : 

فاذا تدالب القانون شكلا #اصا وأطلق الحكم بخغبر تعقيب فن الدابيعسسس 
ا ی د 


OPE 


س 3 سس 


طا اذا كان الفكل قد فري. اتهيفة ريق للامات فحسب ١‏ قمن وا جب 
القانون أن بلص صراحسة على ذلك ١ركل‏ تعد یل بد مل عل عقد لا بتم الإ با اكتابة 
بصتبر باللا اذا لم يستوف الشروط!. التفصيلية أر الكمياية التي لإ تدارى على مشسل 
هذا التحارفر, خالا فاق على ترمیم مزل بیع بقتضی قد نم بالكتابة ایس الا راا 
تفد.يلبا لا ضرورة الكتاہسة فيه » وبختلف عن ف ف عکم ما يضاف الى اانداتقسد 
لرل دن شرود'. » ولصودر, جد ید 5 ( فږك ر مولار E‏ عاں ا الإ لزا مات 
السويسرى = 1 . المادة 12 تبذة4 5 ). ( 143). 
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الفدل الثاسي : اخبأت قد الإذمان . 


CT‏ م 4 . 2 t+:‏ ع 
لجحل حلا القراعد اليامة تي الا تبات التي ا ورد دا المشر ع ألجزا ٹری ٣‏ 
أ لباب اساد س دن ial Î‏ نون المد ني م ردن ہا ت عند الاذعان ۰ 


# 


الصحث الأر ل : اثبات الا لتزام ي القانون المد ني الجزائرى : 


افص اداد ة 323 2 " على الدائن اتبات الإلترام م وعلن المد ين ا تبات 
r £ ' 4 3‏ 
السلس تھے ولګي ثبت الد أئن ا لايد e‏ سوا ۶ کا زى ا لحد 
۾ 
EG OLR a a ASS‏ 


2 


7 يکرن ا با ت با اتاب دږ وارز ائ 1000 د بار زا ثری اذ زك لن | لمأد ة 


ا f,‏ 
ج 3 ۴ 2 عا ائه ض کر ا أ مواد أ لتحا ردة 5 کان أ :رف الا نوني زد O CE)‏ 


ج 
۶f f MN‏ :1 
ول 100 .م أو و کان نير محدد أ لفيمة الا جوز اأببدة في آ با م فا وک ۵ او ادا سه 


ا م وود نہیں ب مر بشڊر زز لای" 


f ner: a ۹ 2 : 4. 9‏ 
ا 1 با ٿث با اكا بة یکون أ بوره رسدډه أو رېه lg‏ لورقة لرهمي قرفا ! لسرم 


: أ 11 ت * 5 : a E‏ ا 
ي ألمادة 4 2 3م چ ا .ا أ ورڈ ا رسحية هي أ تي بیت کی دو اش م أَر لیو" پیساعسد ف ,ر 


مکل EE‏ م عامة يا 7 د په ار ilr lo‏ ٥ه‏ فز د وو ا ن ډک زل . ا ا ودا ع | زا لچ حمست 
ئی 9 ود Eu 1 lu‏ ز ح ر Orn‏ ۰ 


أما الحقد اأحرش يعابر ساد را ممن وقد ملم يكر مراحة داحز منسوب اليه 
من 4 رامشاه أو ورشته ر خلله فلا يدالب مده م الا کار بریکئی أن حلنو يمينا برسم 
ل١‏ يشلمون أن الددا. أوالامذاء مر لمن تلتوا مته مذا الحق. 

ولابكسون العش الدرشي حجة على الخبر في تاريخه الا منذ أن دكسسسرن 
له تاریخ ابت مربکرن تاريخ العتد تابنا اأبتداة دن وم انسجیله ؛ أ مسن بسو 


پوت يدم ق د عفد ار رر موڈ' ق م او 2 التأ شير دس علسسی 
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هف د ا . ls‏ 2 دتم ۽ وقي al.‏ ۱ او ةه در 2 وم وٹا 0 ا إإذ Ù:‏ لوم على ا قد م 
ر مشا ۾ کر 1 له پول a‏ درس | ال روفي رفذر ,تدابیق هذه الا گا f‏ فیا ولد سل 
باامخاامسة الماد تين 327 828م ٠‏ ج )و بشدر الالتزام باعبار رقت دد ور 


انرفو يجوز 1 SLSR‏ کا لیب زياد ۱5لا ازام عل الأاف 8 
yi E‏ در ضم الەلعقا تا لر اميل »چ 


ل زارو 7 1 er‏ 


ق ا b‏ مدل ا دون Ep:‏ رسمار ۰ 
واف إ کان المدلأوب در البا تي او هو جز دن ق ل یور ادبا ته آ۷ با عا بے 
م 
J‏ آذ l2‏ آي دده | رم ي الد عور بوا بزبد تبملسه عل اف د ينار چزا ثري Ê‏ عدل 


o 1 .‏ . “ د ہم e‏ , 4 
عن ١‏ .طبه ار ط٣‏ یزد ا ذه القبمة م[ £ 2م ۰ غیوانه يجوز الاثبات 


بالبنية فيا يجب اثباته بالكتابة اذا ود مدأ بوت بالكتابة و هى : 

كتابة تصدر من ال#مم و يكون من شأدوا أن تجعل وجود التسرف 
المد ع بسه قريب الا-عتمال ( م 335). أواذ! وښد مانح مادی اودبي يحول دون 
الحصول على د ليل كتابي و اذا فقد الدائن سلد ه٠‏ الكتابي لسبب أجلي 
اراد ته (م 3536) . 


كما يكن الاثبات عن ١اريق‏ القرائن ١ر‏ هي ام قادونية أرقضاثية . 

و القرينة لقا نولية تغلي من E OT‏ ا مسن 
رق الایات بعلن أنه يجوز نقضر, هذه القريدة بالد ليل العكس ط لم يوجد لص 
يقضس بخير ذ لك م 337م ۰ ٠‏ و تم قرائن قاتونية لا تقل ابات الہ مکمرکالا کسام 
الحائزة لقوةالأمر المقضي اذ تنص الماد ة 338م.ج عل أن "الاحكام التي جسازت 
قوة الشى* المقضي به لكون حجة بما فصلت فرسه من الحقوق لايجوز قبول أى د ليل 
يدقذر.هذ ه القريدة ولكن لا تشون لطك الاحكام هذه العجية الا في بزاع قام بيسن 
الخصوم أنفسهسم دون أن تتضير مصفاتهم و تتسلق بحقوق اما نفس المعحسسل 


OTE 
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وات وا أن بأخذ بهذه القرينة تلقاثي ا" . 

أما القريدة القضائيسة فمقتضاها أن يثرك لتقد ير القاض استباطكسسل 
قريدة لم يقررهسا القا نون » ولا يجوز الاثبات بهذ ه القراثن الا في الا حوال السسستي 
يجيز فيما القائون الإثباتبالبيدة (م 40 3). 

و يكون اا ثبات بالاترار الذى هو أعترافالخصم أمام القضا* بواقمه 
قانوية مد عس بوا عليسه وذلك أثا* ااسير فسني الد عسوى المتحلقة بم ا 
الواقعة (م41 3م ءج). ۰ 

و الاقرار حجة قاداهة ولا يتجزاً على صاحبه الا اذا قام على وقاشح 
متسد د 5 و کان وجود واقه ةة مدا لا يستازم حتطا وجود الوقا شع الا خری . 

كما أن اليمين ۲ وهي اطا حا سمة أو متممسة يجوز لكل من الخصمين 
ا تون اليمين الحاسمة الى الخصم الاسر ٠‏ عن أده يجوز للقاضي ملع توجیسه 
هذه اليمين اذا كان الخصم متعسفا في ذلك » ولمسن وجهت اليه اليمين أن يرد ها 
عل خصمه غير أنه لا يجوز رد ها اذا قامت‌اليمین ءل واقعة لا يشترك eT.‏ 


الخصماأان یل يسلدل ما شذص من وحمت اليه أ ليميسن f°‏ 43 3م چ 


و يجوز أن توجه اليمين الحاسمة في u‏ کانت علیها الد عوی 
(م ۰344مج) . وکل من ردت عایه الیمین فنکلل عدهساً خسر دراه . 

أماالبيمن المتممسة يقد وار ادي الجزائرى للقاض في 
ال0 ا المتممة طقاكما ال أى من الخصمين لبينى على ذلك 
حکمه في موضوع الد عوی أو فیما يحکم‌به . 


و بشغرطا. في لو جږه هذه اايمين E Y1‏ »وا لا نګون الد عوی 
خالية من CSE‏ » 


و لإ يجوز لصم الذى وجهها اليه القاضي أن يرد ها علس شصمسسه 


ا 


f‏ 349 م 
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المحث التانسسي : البات قد الاإذعان بالرجوع ال مسدره . 


lL 


التعرض الى اثبات مصد ر عقد الاذ عان المتمثل في : 
بابض المصطلحات الا صلية. وتر ها 
و ند رسيا على الترتیب في ثلاثة ااا بمظات رابع ا اتبات ن 
من قود الاذان و هما عد النقل و قد الحمل :; 
المطلب‌الاإول : الشروط العامة . 


و تحني بالشروط العامة تلك التي تقد م في صورة قائهة و ترفق بالمقسد» 
أو تلك التي يعتمد ها العقد كمرجع بويطلق ليوا الشروط | 
و لكون هذه الشرودل مصدة من أحد أ د 8 ا تهر غالبا في صورة لوائح 
د اخلية أو في صورة ملصقات . فا لشركة الجزاثرية لاتأمين مثلا قد داإبعت دشرة(کلیسب) 

ضضتها الاحكام | و الشرودا الحامة لعقد التأمين و يوجد لدی کل مکاب من کاتسب 


(sahier des charges 


التأمين بعنوانِ " الشروط العامة لحقد التأمين قد التأمين المتعدد الا خطار 


If 


التي اقتضدها الحياةالدجاريةاذ دجد أن تقد البيع يتم في صورة طلببضاءئة 
bon de cornmande "‏ '' بین فیا نوع ااسلعة المطلوبة و ميحعاد E‏ وقد 
کون جاهزة و تقد م لممشتری ااتوقيح عليما د ون مرا عا 3 لفارق القوی الا قتصاد يةمولكسن 


e 


served - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ہہ ف لاا س 


غير أنه في بعفرالعقود يحاول طرفا الحقد e‏ » والمشترى ) أن 
تخل ص‌کل منوا من المسو#ولية التي من الدكن أن ترقع على أحد ها ما يسسؤدى 
ب ھما آل طا يس بحرب الهية " bataille des formulaires‏ ''. )143 { 
لاثبات و جود الشرط أو امه . 

و قد اتسمت‌الشروط العامة و أصبحت تقابلى الافراد في كل تصرفاتمسم 
اليوميسة فالمسافر وهو يضح امتعته في مخزن الود ائع أو يركب القطارء والمتعمامل 
مع البنوك أيضا يخضع لهذ ه الشروط العامسة. 

و لهذا فاته يكن اثبات عتد الاذعان بالرجوع الى هذه الشروط المامسة 
المتداولة مالإضافة الى أن القاضي يرجح عند تفحصه لهذا ألدوعم من القضايا 
الى التشريع المطبق في مجال تلك العقود فيقارن تلك الشروط النامة القابتة 
في لوائح الشركة أ و المصرف بذلك التشريع » لانه بتدخله دائيا يدشد العدالة 
فيفسر تلك الشروط. الفسير الصحيح (لأن وظيفة القاضي القمير فة وا د 
وضح الشروط و الا كان قد تد خل في كوين العمقسد). 

٠‏ وقد بين المشرع الليبي أحكام هذه الق وى على المقد 
و قد جا* فض الماد ة 150 مدني لببي ( تسرى عل الطرف الاحر شروط. الحقد السامة 
التي يضصها أحد المتساقد ين اذا كان عل علم بها وقت‌ابرام العقد أوكان مسن 
الكر أن ا ا ما انتباه الشخص‌العادى موعن كل حال لاأشسر 
لشرو. تحد من المسوةولية أو تحلل من العحقد او توقف تدفيذ ه اذا كانت لصالسح 
من وضصما برلا أثر لشروط تفرضر عل المتحاقد الآخر سقو المدد و تحد يد صلاحية 
الا عتراض , بالد فع أو قيود تس‌حرية التعاقد في الحلاقات ا و تحديد العقسسد 
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او جد بده بولا افر كذ لك لشروسط التملك أو الحد من صلاحية القضا* اذا لم يتسم 
الاتفاق على تحديدها خطيا" (144) . 
فاد ا نصب النزاع على ابات ! لشرود ألا بفأان هذه الشروطل تګسون 


j ON ss 
و‎ e ا 1 ل‎ ll دان‎ Yi n ds Lf? 
ر‎ ٣ = 2 


ابر الحقود النموذ جية مصد را ھا من مصاد ر قد الا ذ ان )45 13l1‏ 


كان مصطلح "الحقد النموذ جي ليس ذا أصل قوى فانسا يرجع ذلك ليس‌ألسى 
حد ا تسه و اطا ا التعد بلات الى تد شل علیسه ض کل مرة . 


و صطذ قرون خلت » أعتاد رجال القانون الى الرجوم الى صيغ معيدة 
تتم عليهسا التصرفات والعقود » ريكن ملاحظة ذلك بالرجوع الن الشكايسات 


فا لرجوع الى الإ عراف خاصة ف بلد ان ا يسص بأالشريهة العامة " 01صصهه 
" 18# " ء يوفر الرجوع اليها الاطلمشنان لدى المتماقدين اذ أنها عجيارة 
عن قوا عد ارقت وة بره طويلسة ۰ 
فسسي سهولة اثباته » وذ لك بحقارنة العقد النموذ جي الكتوب ار القانون العرفى 
الممثل للعادات المهنية بالعقد معل النزاع . 


سب 
— 


1( د ٠ه‏ جد المنعم فرج الصدة » تظرية ا لعقد في قوا نون | (بااد أالدربية طط 4 197 تېذ 863 . 


دار الدهضة العربية بيسسروت . 


1) س .جاك ليوتي . المجلة ربع السدوبة للقانون المد ى 1953 م 429 . 


J 1éauté R.T.D.C. 1953. P, 429.‏ ج 


E E 


2 4 1 
لذ لكيقول السدهررى' “ ... وذ لك بالرجئ ليها لكودها تحترى على 
قرا عد عا مة وم رد 2 وذ ات انما ط. دا سے ٤‏ وط على الفرد f‏ أن بحا فض على شلق 
٩‏ 
الاناط. باسعمطالم ) *(146) 


فا لحقود الدموذ جية ف مشروع عقد الى أن يتبدم! الطرف المذ عمسن 
ذد مسر عقدا دحت عدوان آخسر ٠‏ وذ لك تون دموذ جا لمتد مستقبلي "47 1) 
فا لئود النموذ جية تحترىي على شروطا عأمة ومجرد ة وط على المذ عن ا أن يلضسم 
اليها. لذ لك فهي تتضمن دوعا من عد م التوازن وا ستممالهايكون من الطرف القوى 
الذى يجعله ممتازا في انفراد ه بوضع تلك الشروط التعاتد ية رتحد بد ها . 


محل اقتراح المنظمات وا لدا بات المهدية من أل حل المشاكل المقعلتة بتكريسن 


وقد اقترحت تلك الدتا بات شروطا دموذ جية من شأنها! أن تسد القسسراغ 
المقحلق بتواعد 1إ يجاب وا لقبول ٠‏ رتلك حقيتة دبد ها حتى في مياد بين النشا ط۲ لتي 
تستد مل فیا نطاذج للہ.ترد بہورة موس » كانعقود المتملتة با لنشاط الصناعس 
الفا رى وقل اتح الي (انو ا ھر 2 : 

غير أن صعوبة تحرير الشروط. في داذ ج مدمائلة » وض نفس| لوقت تدمشى 
مسحاعداد أنواع مختلفة من الررا با العتد ية يبق دائط السبب في أن تكون تلك 
الدماذج محل شروط. تمسفية » ذ لكل نها توكل الى اختصا مين وفديين يرا عون في 
ت٣ربرها‏ مصلحة الدوسسة ار اامشرع أو الهيثة التي كلفدهم بهذا الاعداد .الا أن 
العقد الدموذ جي لايخلو من فاد 5 فسني" الست اماتا فقسسند الاد عسسان 
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: س برلیوز » المرجحالسابق دن 4 3 پقرل‎ )¥ 
- tant que " lc contrat type " reste une " fprmule type de contrat" il ne E 
R2ş un contrat au sens de 1'article1101 du code civil, mais un modêle po : 


ا Ata a"‏ 
وأبرز مثال هر الحقرد الد رلية البحرية » فقد جر التعا مل فيها على يجان صي عرد مذ جي ة 
contrats types‏ ' بہ عبت 7برم غلبا لحقود على منوا لہا » اشر هده الدط ڏج نمو ج عقد 
جانکون " 0۳10 " الانجلیزی ودموذ ج لوتيسيا " ها1" الفرنسي » وما خاصان 
يجار السفيدة بالرحلة »وبالحيه " 1۳0" فيا يختص بمقود ايجار السفيدة بالمدة . 
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فهو خد كتوب ويمكن الرجوع اليه عند النزاع ولايكلف القاض عا كبيرا سوا* فى 
ابات الحقد ذإته دما يتعلق الامر بحقود نكون الكتابة فيها ركنا فى المقد 


المطلب اتا لف : | لاثبات عن طریق | لمصطل دات !1 لاصلية : ۲ 


أن ايراد المصطلحات‌قد بيد و غرييا الا أن هذه المصطلحات‌اذا ما 
استعملست خاصة في ا ارو تساعد عل اثبات مصدر عقد الاذعان, 
بطريقة محينة بمکن لاقاس ان يشت بها العقد »و لذلك يعبر عنها بالمصدالىأت 
"1e2 ternesnornalisé68ة—alص i‏ فھں تحقق دوعا من أرجاع الشرود. الں اول 
ك ل » ودجد ها تشکل مصدرا و خدالاذ ان 


u غرفة‎ e مجموعة المصطلعات التي‎ i 
واستعمالها يرافق في أغلب الاحيان‎ Incoterms و التي يلق لیا‎ 


كل العقود التجارية الدولية ١‏ فمثلا في قد اا تستعمل المصطلحات التالية+ 
P.0.B{ C.F. FOR PLA.‏ ,„ وكذلك ثي البيوع الد ولية » و دورد شرح 

بعضها في مايلس : 

1- البيع سيف . . ٠.‏ أوالبيم كاف » وهو أکثر البيوع الد ولية استحمالا في 

ر ا اراد التعامل الامريكي »ويتميز بأن الباقم يسلم البضاءة للمشسترى 

في مرفاً الشحن ١لا‏ أنه يلتزم بأن بتولى عطليتي الشحن و قدالتأمين على البضاعة 


+1{ برلیوز لمرجح السابق مر5 3 ۾ لېد ه 56 
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ضد الا خطار البحرية من هلاك أو تلف » و في مقابل ذلك يدفعالمشتري للبائع مسن 
ا » ودفقات الشحن موقسط التاً مين بونذ لك يتميز البيع سيفب : 

س أن المشترى بصبح اا للبضأاعة منذ شعدها الاأن التقال الملكية 
اله يقتضي أن تون هذه البضاع مضي يذاتها ا ويسحقق ذلك بن وثيقة الشحن 
التي تعين فيها البضاعة بوزنها ونوعها و علا مأادها المميزة . 

ب يجب عل البائع أر ن يجرى عقد النقل خلال فترة زنية يحد د ها 
العرف التجارى بحسب صبيحة البضاعة بوبلد المقصد »وهي عادة شهران من تاریخ 
العقد في الحالا ت العاد ية و ثلائة أسابيع في الحالا ت المستمجلة » وين أن يشترط 
المشترى في حالات الحجلة القصوى أن يكون الشحن بأسرع ا »رفي هذه الحالة 

يجب :أن تشحن البضاعة عل أول سفيدة مغاد رة . 
ج يجب عل البائع أن يمقد تأمينا بحريا على البضاعة » وتتم هذه العطلية 
ن الاو ی ا ی کا ادن بوترفق وثيقة التأمين مع وثيقة الشحن (149). 

د س تشكل عطية التأمين والشحن . جز#! من عقد البيع اذا لم يقم بهما 
البائح فللمشترى أن يطلب فسخ اا و طلب التعوب: 

هس يجب علس البائع أن يحدد لامشترى a‏ التأممسن 


E‏ الشحن » وهي b1‏ 1 تد فح نقد اا تد فح بموجچب ا یمسی بالا عتم ساد 
المستددى . 


- Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


اة ا ا الشحن بحيث يصبح E E‏ ا 


بحد ذلك . 


“AIH Richts Reserved 
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| د ۰ هشام فرعون القانون !ابحری ‏ 1975 19764 ص47 2 :48 2 مدلبعة کرم مد مشق . 
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و مع ذلك يختلف البيع سيف عن البي ع فوب في أن البائع في البيع فسوب 
لا يلزم بلإجرا*ء عد النقل والتامين لحساب المشترى و انما یجب عل المشتری أن بباشر 
هاتين الىمليتين شخصها ُو من قبل ويله » و بذ لك تنتهي في البيع فوب التزا مات 
البائع تجاه المشترى بمجرد تسليم البضاعءة الميعة في مرفاً الشحن (150) . 


3 - و هكذا فان كل مصطلح من المصطلحات يشل قواعد عد يد ة ( أنظر بقية المصطلحات 


.فی قانون التجارة الد ولية للاستاذ ين جاد وه و بلیزان اذ يفسر معاي المصطلحسات 


)BA. BX... FRET. F.A.S.‏ (51) . وقد يجولها المتعاقد خأاصة اذا 
لم يکن من | xw‏ لمشتغلين بألدجارة الد ولية و بذ لك تګون مصد را للاذ عسان ٠‏ 


و لظرا لاتساع فة عقود الاذعان فإنسا ستقتصر هنا على إعطا* مشسال 
يتعلق بانبات قد القل الذى هومن أبرز عقود الإذعان براغرلعقد العمل . 


أولا : قد النقسل . 


سن 


قد النقل هو " انفاق بمقتضاه يلتزم شخص يطلق عليه أمين النقنل 
أو التاقل بقل أشخاص أو أشياء بی و ال ری بواسطة اد اة بقل في قابسل 
اجر 

وتقحسد د أرکان د النقل في ضوة طبیعته بوأرکانه هي : 


من حيث الدشاة : فهو عتد رضاشي باد لي ممن حيث محله اخهسو 


3 د ٠‏ هشام فرعون «المرجع السابق ص 49 2 . 
1( س برنأر جادو × روپیر بلیزان قا نون ألدجارة الد ولية 1976 ر8 6 . 


ce international 1976.P.68.. 


~ Bernard jadaut et Robert plaisant, droit de comme 


ل 4 197 ءص61 62 . 


~ Brochures, institut d'économie des transports maritimes. 6. 
P 


Assurance naritine, 1974 .PP.61 .62« 
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یلصب عل تشر الان و "ستوی في ذلك البضاثع أو الا شاص . 

و من حيث السيطرة عا ااموذوع بيجب أن يكون للها قمميل اليد العليا 
کی ا الل دازا ٣ر‏ اا 

E TY 
: جرا عن كل عەليسسسسة.‎ 

رکه لکل چو کی ا کن 5 ق ا 
أن هذا العقد في القيقة من قود الاذ اناد أن الناقل يملن عن الشروط التي 
يقبل الععاقد بقتاها ويحدد ثمن‌النقل » ولا يعلك الراكب الا الاذان لهذه 
الف "152 

والدئ نحشا هنا هو ابات عقد القل ای ا : 

ھا کف الل رة ١الرا‏ ی ن ر ار اراو اا و ر 
له شکلية ب E E E E OE ge‏ 
فالكتابة بست ركنا في ا في ا ع اا و 
اجات الحقد بكافة دارق الا ثبات التي شرا ايها بما في وا شم أدة الغو 
و القرائن؛ و هذا المعنى هوالذى توكده المادة 30 من ااقانون التجاریا لجزائرى: 
وت یھت کل کد کعارئ. بالسند اتا لی وة مدا ت عق و 2 
بطلا سات بالبينك- از بأية.وسيلة 1 هى "اذ رأ المطكة بر بوب اقبللها ". 

على أن هذه القا ع ة تقتصر حدود ها على من كان عثد النقل .٠ججاري‏ ا 
LESLEY SAN NL ods. ESE OF ESEN A E‏ 
المسافرين و مرسلي البضائح فان اباتالنقل في E‏ ا اا ع 
ا لم يكن الصلغ المد س به في حدود ط يقابل الانمات .بكافة طرق الاثمات تطبيقا 
لقواعد القانون المد ني (المادة 333م ٠ج‏ ). 


All | 


( 152) سد . مصطض کال داه ااوجیز في القانون التجارى » صةأة المعارف بالا سكند رية 
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و من الواضح أن اكائية ابات الحقد بكافة طرق الاثبات فض مواجهسة 
الناقل مى هي الا لتيجة دابيعية لکون قد النقل يعد عملا تجاریا بحسب دابيعصتسه 
أو موضوعه ٠‏ وي أغلب الأ وال يحرر الناقل ٠ا‏ برف پنڈ رة ! لش e245:‏ ەمەه » 
ثي حالة تقل البضائع وط يعرف بتذكسرة السفر ضفي حالة قل الأشخاص و لکن كلا 
من تذكرة الشحن و تذكرة السفر ليست الا نوع من كتابة العقد يكن لاقي 
ا ل البذاعسة انات عد النقل في موا جي الناقل بد ونهما . 

و وثيقة الشحن : هي ورقة من صورتين يحررها التاقل و يوقم عليوا E.‏ 
من الناقل والمرسل ٠‏ و هي تحتوى عرا ليا نات الا ساسبة المتعلقة بالبضاءة المرسلة: 
9 ارا نو ا الم وهه که من. هذه _الورقة الى امرسل الذى يستطيع 
ان بحتفظ بوا اذا شاء في ين استلام البضاعة ار اسالا الى ابی 
البضاعة تيسيرا عليه في عملية الاستلام » ووجود البوليصة في e AS‏ 
لشوب منذأازعة أو ادات لضا عة اذ تصبح عملية الا بات ا #وم ذ لك فان 
عد م وجود تذكرة الشحن ليس مداه عد م اكان اثباتالىقل بل يشت الا خير بكافة 
طرق الا ات . 

أما تذكرة السفر فم لىقل الا ا 
القيام و محداة الوصول و أجرة السغر ..١‏ الخ . 

ر تذكرة السفر لا تعني ا من کودو! د لیل کتابیًا على دشاًة 1 و قيام شد 
النقل ١را‏ تدفيذ قد النقل فغالبا ما يكون لاحقا لتذكرة السفر (153) »و أهمية 
ذلك ص أن ن الترام الناقل بسلامة المسافر لا تيدأ الا منذ بد تفيذ العقد موليس 
مذ دشأته بولكن الحصول عا تذكرة السفر ليس هوالد ليل الوحيد على قيام قد 


E‏ مصداضش كمال طه (المرجع‌السابق ص367) 

" فاذا کان الد ول في عبات الناقل الا لمن يحمل تذكرة كما هوالحال في‌السكك 
الحد يد ية خان العقد ا ينعقد ألا بتسليم التذكرة أمااذا کان !اد خول في عریات الدا قل 
حرا غير مشروط. کہا هو الحال فی أ يقل بحلريق ا لتر م أو الا وتهیس خان العقد بتعقد بمجرڌد 


د خول الراكب الى العربة د ون أن يتوقف ذلك عل دفع ثمن التذكرة ". 
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القل في حالة الاستمجال أو الضرورة يكن للسافر أن يركب القطار مثلا بد ون‌قطع 
تذكرة » ولكن عد م وجود تذكرة في يده يجعل من العسير عليه اثبات قد النقل .والتالى 
فض «عالة حدوث ضرر له لتيجة ألنقل قان فشاه ضف ا ثہا ت عقد النقل بقل نة ات ۰ 
المسوولية عن التدوبغر,من الداقل الى السار » وتعبير أوضح تبح مسوثرلية الناقسل 
تقصيرية و ليست تعاقد ية بما بود ى اليه هذا الوضع من تحميل المسافر الذى لايحمل 
تنكرة :لسفر عب اثبات أركان هذه المسوثرلية وهي الغا والضرر وعلاقة .لسببية» 
و هذا فان عند الاذ ان اذى مصدره أالسقود النموذ .جية مالا يکن اتبا ته بالر جوع 
ال التموذ ج و الى تفعص الشروط الوازرډة فيه ثم أن كل . شر ط من الشروط يمكنن 
اتباته وفقا للاحکام الصامة المقررة في 'لقرا بين !ل:اصة بوا ۰ : 
ذلاب أنه ۷ يكن اعطاء صبغة موحد ة في طاريق انباته »و أن طا يکن قوله 

هوان اغلب قود الإذ عان بالرجوع الى مصادرها دجد ها كتوبة “م أنها دركبة 
و قي کل وتثيقة يحتوبها الدقد ترة خا صبة تي مال !ل ثبایت ٠‏ وعلى سبيل المثال تتصرضر, 
لن قوة رحيقة الأشحن في ال تبات . 

:. تدص الطد ة 48 7 من القانون البسرى الجزائرى (4 15) على أنه " بعد 
استلام البضائع يلتزم الداقل أو من يمثله بناء على طلب الشاعن جتزويده بوثيقة 
شحن تتضمن قيودا بهوبة الاطراف رالبضائع الوأجب نقلها وعاصر الرحلة الواجب 
افوا واجرة لو اراج دق 

و يفرش القانون البحرى أن تضن هذه الرثيقة عد بيادسات . 

فتدص الماد ة 752 دن القانون البحرى الجزاثرى " يجب أن لتضمن وبق ة 
الشحن من جملة ط يجب أن تشتمل عليه 


اچ 
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1) س الا مر رقم 6 - 80 الموثرخ في 22 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر 1976 
التضدن القا دون البحرى » و الدنشور في الجريد ة لرسمية اادد 2$ بتاریخ 
IT BO‏ 


ک1 


أ س الدلاقات :أرئيسية و .لضرورية لادعريفبالبضائع على الحالة المقد مسسة 
فيم ها كتابة من قبل الشاحن قبل ابد“ بتعديل هذه البضائم » واذا كان طبسسسعح 
pp‏ هذه السالامات و ضا اء ى شكل كان وعلن كل اة من البضاعة و 

E ER CT AS TIE 
. الشاحن و ذلاب سب كل عااسة‎ 

SAN GS ERE a 

و يقرل الدكتور القريشي " أنه يكن اسغندام وثيقة النقل في مهام امسات 
تتاف ہا تلاق الطارف ا ألادإراف الذ ين تستند م ضد هم . فين أ پک ل 
التزامات الناقل » أو تلك ااي تهد بوا .لمرسل أوالتزاطت‌المرسل اليه . 

و يكن أن #ستخد م لاثبات سالة و محتوى البضاعة المدقولة أر المستامة مسن 
alk‏ 

افخ شرا مرها وي طف ااه ار الاش ان الدين نوها 
و 

تقض !لقا عد ة TBE‏ يسەع لإی مف عو أن بنش سند ۱با ته بشرد ه 
فاذا أ ريد اثبات التزامات الناقل » ينبغي أن تكون الرشيةة اة کے قات او ان کو 
قد وقدهسا و قبلها ف فاروف ا E‏ لاشاك في صحتها »روفي الحالة ألا نيرة 
ينبفي أيضا دعم الوثيقة بعداصر الاباتالا ساسية »انما لا لضي وحدها » فساذ! 
ا5 اعبات الالترام الا دير لاناقل (وهر تسليم البضاعة قي دالة ا ستلامها )فلا يكن 
ا تكون الوثيقة دنث el‏ على لاقل مدمة الا پد ااتسايم وا ذ1 اراد الد قسل اتبات 
التسليم » فدليه أن يدم سند متالصة » مرقدا من قبل الامستلم . 
و الوا تما اذا كانت ااوثيقة دجررة على استطارة مطبوعسة للعقل, + وتحتوى بظع ره..ا 
على "اشرو العامة اأشل " .كط هو جار فض النقل البحرى انها تصلح علس 
العموم أن نكون د ليلا لاثبات جميح شرود!.الدقسد . (؟15). 
5 د » چلال مصطض القريشس . دطبوعة النقل السداسي :اثامن ص 56 57 برقد القيت على 
کات لقو ك ا اورا 2 1979 1980: 
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و تد رج بيا نات اليضائح ضمن وثيقة الشحن على أساس التصري الكتابي للشاحن 

و دلبقا لااد 754 J‏ ا فانه .ذا لم يذ كر اسم الداقل شض وثيقة ألشحن 
عل موز السفيدة التي تعمل البضا عة على دوا هو الناقل » وكذ لك الحال علد ا 
E ê. TT‏ چ tt Ey‏ 
يذکر اسم الداقل ف وثيفة الشدن بشکل قير د قیق أو غير صحیح ۰ 

و تنص الماد ة 761 قءب.ح,علن أده " تحد ويقة الشحن الموضوعسسة 
اقا لا حکام هذا الفصل #أبتة با لقرينة بالئنسية ستلام أ أبضة عة من قبل !لتاقل فىأ لحااة 

۷ 

و الكمية البينة فى الوثيقة ألا اذا أثبت طا ينالف ذلك . 

ول بقبل دا ب غالفمأً .ذا تقلت [لوثيقة لعا مل من الشير بحسن لية'"' . 

و فس مجال قرة إثبات رثيقة الشحن عند اأختلاف تسخها تيص المادة 37162 

f 2 EE : 

ەب ج عن أيه " اذا اشتلفت نسخ وثيقة لشحن »لا يكن لكل دارف أن بتمسك 
ا اك E‏ هد ایا اڪ وارد ابا 
في الدسخة الموجود ة بين يد ى الدارف الآغشر'"'. 

و يبتمتح الناقل ألذى کون قد د قح تحوبضا لصاحب البضاعة بتذلرا لمسو“ولیته 
التضامية الناتجة عن وثيقة شعن بجاشرة بحق الرجوع على الناقلين الارين و المسوؤلين 
بموجب» وثيقة لشحن 

بيد ته 3 يمکن موارسة هذا الرجوع ضد ناقل یثہت بان الضرر لم يیخحصل 
على مسأ ذته 8 طابقا للماد 3ة 7166 ق بج " 

4 "4 م‎ + ۹ ° e 

واا ام یمکله أن يثبت کي ای ج دن النقل التابح لوثيقة الشحن الباشرة 
و حصلت الغساقر والاضرار لابضائخ د لن ا الین وال تة رة الول تة 
التي ضما وفنا للطد.ة 761 بج 

9 السب وتيقة أ لشعن ڌ. ورا ا کی مجال ابات ناد م الد عوی الموج سة 

f 8 . a» . *‏ 
ضد الناقل فنص ألطادة 3 ەبەج عل اخ قاد م کل د عوی ضد الباقل 


rere 4 
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بہت ہیا الفقد ان ارال ضرار :لعا طاة للبضا ثح أ امنقرلة بدو جره وثيقة الشحن بدوزر عسام 


را سد . 


بيد ا بکن تود بد هذه المدة :لى امین بانفاق مرم بين الادالسر 


f ۰‏ 
بعد وقوع الحاد بت آأاذ ی ترشب عليه رقح الد عسوی 


و في سور Min‏ فرق الحشرع فیا یتد لق بسيسية وتيقة . لشحن E‏ 


الوثيقة لي استوفت البيأ نات اقا نونية المدالوبة » وألوثيقة اق ا ا 


ط بین 
دل هذه الحجمية ت :تلف با انسبة لا طإرا ف | لوثيقة عط هي عليه تاه الغير (156). 
ا الوثيقة أ لكا دلة : س تحت الغقرة ألا شبرة من الماد 5 199 قا نوني پحسری 


سورى على أن " رثيقة الشعن الي أسفجصست البيا دات الساافة اذكر بتابت ا ستلام لاقل 
( 


کہا هي دہينة ف اأوثرقة ط لم ۽ يقم د لیل معاکس 
e f‏ وا .. 
کہا تت الط دة 20 3ء سء سوری بان لیس اناقل أن بنذ رع رمش بره 


‰ فا ا ; ft‏ 
المعلومات .لوا رد ة فى الوثيقة لاسقيقة تجاه ای شتص کان ضر | شا عن ۰ 


اابضائح 


و يتضح دو“ نهين النضن أن وثيقة لشن تابر حه کا دة باانسب هة 


لطرفيم! لاتات د النقل الذى هو من قود الاذعان وط ورد فيه من شسروط. 
وبنود لن هذه الحجية ليست مطلقة بل يجوز لا عد الطرفين أن ينفيها بد ليسل 
کتابی مداکس ey‏ کالا قرار و الیمیسن »گان ثبت أ لشا حن مثلا أله سلسم 
الداقل مائة طرد بدلا من بمانين لر دا كما هو مد رن في وثيقة الشحن . 

أا بالنسبة لاغير وضهم المرسل اليه فتععير وثيقة :لشحن بها تضطنته 
من بيانات حجة مطللقة في دوا -جهة كل من الناقل والشاحن دون أن يكون للاخغيسر 
كر ماورد في الوثيقة بذ لك أن الغير بتحدد مركزهم 


أبدا أن يثبت في مواجهة الغير 


. 132. 181, 180 د . شام فرعون ا لمرجم السابق م‎  )156( 
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من وتيقة الشحن با عتہاد ھم عل اابيانات الوارد ة فيها و یعرفون ية ما کان قد دار 


بین دارفیم ا ۰ 
لبا س الوثيقة غير الكاملة و ثصت | لماد 5 198 دن القا نون !لبحعری السوری 
+ 1 
على أن كل وثيقة شحن .لت من ذكر البيانات القا نونية المدللوية لا تصلح الا كمد أثبوت 
با لكتابة و على ذ لك فاته ټچوز !تبات عكر . ا ورد فیا من بیا نات او شرودد بكأ فة 
£ 1 
طرق الا ثبات سوا* بين دلرفيها اوبيدهط وين الخيسر . 
گ. a‏ 
چ 6 . ق 4 a‏ » 
على شرودل عد بد ة كالشرودا.المتعاقة بنية لدأرفين الي يکن أن تفر ,ألا لخزام بنايجسسة 
:و الالتزام بوسيلة م 
۳ 
الشروطا المتدلقة بالتسليم المحدد للزمان والكان . 
اا ا اكات واا تات 
الشروط. الوارد ة على شحد يد التمن و اجراء ت الد فسح ۰ 
1 
الشروط ال جزائثئبة و شرودا !لإ دساح ۰ 
الشرودا الضف اها قأنونية ( تحد يد نوعية لا #نصا ص القضائي ). 
التحكي سم 8 
نے الشروط. المسقدلة تاد عسوی » تعد يل قو عد الا ۔:طار ے الھجسوز؛ 
1 


. i ©». التدفيذ‎ 


دصت الماد 5 الثانية من قانون الدحل الجزائري الصاد ربالا مر رقم75- 81 
ھ 
لسدة 5 197 على أنه ٤‏ ننا علاقة الحمل بموجب د دکلوب ا وغیر کتىسوب» 


EAT 


ت 110 ت 


و تنكون الدلاقة على أية عال بحجرد القيام فخ اداد ات هل 1151(7 

و ما يستفاد دن هذا الدس أنه ليس لابرام خد الملل هكل معبن فم وقد 
ا بداريقة كتوبة فلا يشترط ال نون فيه الا توافر أركان العقد المعروفة. 

ر لذا تدص الطد ةالذالثة من قانون العمل الجزائرى " يبت قد المصلل 
ضمن الا شکال اتی یتسین على الا طرافالمداقد ين‌الانغاق ليسا" . 

و عند ما ا العمل كتا فاده يجب أن تدرج فيه البياات التالية 
لی وه ا لو : 

-الصصب أو المهام التي يتعهد بها الحامل . 

الاجر الاساسس وطحقاته . 

كان الإستخضدام . 

ا وة اال ةه 

المد ة اذا كان العقد «محددوة المنسذة. 

و حفاظا من المشرع الجزائرى على الطرف الضديف في الحقد فاه قد نص 
في الماد ة "8" من قا لون العمل على عد م الاعتداد بأى شرط يد رج في عتد العمل 
و يكون مضرا الحامل أو بكون مخالفا للاحكام التشريعية و التنظيمية وانفاقيات العمل 
الجماعية ا ا ٠‏ 

و فيما يخص انات هذا الحقد غا دام المشرع الجزائرى يسمح بان يكون العقد 
شفويا فان اثياته يكون بكافة الوسائل و الطبرق . 

و لکن اذا كان كتوا فانه أوجب أن يتضمن البيانات الجوهرية و مع ذ لك فان 
ا لما ان .الل واا مى جره فا لاما تة 
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 )15 4‏ و يقول الد كتور على عون بحسن في دو #ٌلقه #الوجيز في شرج E O GEE‏ 
الصادر بالامر 75 31 بتاريخ 9 أفريل 1975 ط. 1975 م4 6." المستفاد من هذا 


النص أن علاقة العمطا؛ أوسع مد ى من قد الصمل1وچوrة contrat de‏ »لان لفظ " شد 
غالبا ط يطلق على الا غاقات الكتىة أا علاقة العمل فقد تكون كتوبة بحقتض غد و قد تكون 


SIs 
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ک7ا اسب 


الہساب الا لف : آحکام قد الاد عان وا تقرشا وه 


م 

E. 
د‎ O A e 
} 


ا 2 
تقسم هذا لباب الى فصاين تتعسرض, ثي الفصل الاول مده الى أحكام رآثار 
الفصل الأول : أحكام وآثار عد الاذعان . 


# 2 2 
ان احكام العقد مي آثاره أو 1ل لتزامات وا لحقوق الناشثة عنه بالنسة 
رفيه » ولذ لك ستتعرض‌في بحت أول الى أنواع قود ألا ذ عان المشهورة موا لزا مات 
و حقوق الطرفين فيا » ثم لدنقل في مبحك تان الى تفسير العقد أو قوة عد الاذعان 
من حیث موضوعسه . 


المحثالاول : أ نواع ثد الاذعان . 


کس ا 


ٍ 1 4 

١ AT A aE 

4 U iene. 0 کچ‎ AS 
E . 


مضب 


يد : كل العقود سوا* کا دت مسماة أو فير مسماة يكن أن تند رج مسن 
1 کل أشكال لتا مين بصفة عامة هى عقد اذ عان 1 لان الوق بکٹتب E‏ 
0 : بللاب ي بول 
تاين محررة مسبةا من طرف الهيئة المختمة د ون أن بناقش الشررط التى تتضمدها . 
a 1 e |‏ 
و ص معام الا حيان قا سه ل بکلف لفسه ا بقرا ةة اأشروط. ا صد وگوع | لکا رشة 
المو#مسن ضد مسا . 
وفي أحوال أخری يكن أن بكون للمتعاقد الغيار بين بوالص مت ع دد ة 
و مختلفة في المفاميم ۋلكدهبا كلها متماثلة باللسبة للاعد اد المسبق. 


i ê 


0 
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كل عقود النقل سوا* البرية أو البحرية ! 


و ال 5لا يا تشسسة 
و الجوية لا با ۶ فيا للمتعاقد میاق ة 
تذ اکرها المطبوعسة في بوا لص‌النقل ۰ : 


ااا د 
ادقود الماد 5 لا يجا 5 لد مات 
ره :3 الى المستهلكين كسلاثشي سيارات الا جرخ 


7 معام الا يالات | لمدا 


بوعة يكن اعتبارها زد | ان ا 
Fe‏ ر ذ ان برالسقد يڪن أن يکون في 


باد سب و 
جي من رف الترست | ارف كللاة اموه 


جرب ره 
5 س العقود المصرفة 2 

لعقود المصرفية eT‏ تاد 0 الينوك محتوی | لعقد مسبقا طط 
تضعي! وحد ها ولا شل المساقشة الا في حالات 


#اصة جدا كأن تكون العدلية المصرفية 


للغاية 3 REEL‏ اققببرد. وبح العستات: ٠‏ لجنسارف «e‏ ل 


mw 


9 2 f 
راه و ا و‎ 


کت یل مت اوی ر 4 e f “ao‏ 


س و لذکر أبضا التوريد والاشات 1 „û bonnenent‏ 


س قود ! 
عقود النشر 1 و الا تناج الفني التي تسبر بواسداة قود 
مح دور ال ادى و وكالا ت السفر » وعتود الجمھ 
و المسسارم 


لموذ جية بوالمقود التي دجرى 
ور مع المطاعم و د ور السين___1 


e‏ من العقود المذ ۵ بسند 

8 کورة yy‏ 
ەوضبم لبحوت ا 2 
زح لبحوث متحصدد ة فار سدقتصر عل د راسة أشهرما وهي : 


2 الاذ عسسان فضي عند العا 
-الاذعان في عقود النشل . 
ٍ ااذ عسان في عقد العمل الفردى 
-الاذعان في ألحقد الد ولسى . 


س ی بے ر سے سے 


اک برليوز لمر ع ألسابق مر ۶ دنبد 63 د 
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الاذعان ف العثود التي تجريها البدوك . 


المطلب الاول : الاذعان في قد التأمين. 


عرفت الماد 5 619م.ج عقد التأمين بأنه " عد يلتم المومن بەقتضىساه 
أن يود ى الى المو*من له أوالى‌المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه ملغا مسن 
المال أوايراد! أو أى عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقيق الخطر الميسن 
بالعقد و ذلك مقابل قسط أو ية د فعة مالية أخرى يؤد يها المومن له للموامسن " 
وقد أخذ القانون المد لي المصرى بهذ! التعريف عن ل إفقها* المعا صرين وأ وزد ه في لماد 5 
747 مد ئي مصسری ۰ 1 ٠‏ 
و ي ستخلص من هذا التمريف أن شخصا يسص المومن له » يتعرض لخطسر 
ض شخصه كما في التأمين على الحياة ءأوضي ماله كما في التأمين ضد الحريسق» 
ار التامين عن المسو#ولية » فيعمد الن تأمين نفسه من هذا الخطر يأن يتعاقسد 
مع شركة این ت المو#من يو#دى لها أقساطا د ورية أو أية دفعة مالية 
اخری في نظیر ان بطاشن مدها بلغا من المال عد تحقق الخطر. 
و يجوزأن يشترط المو#من له دفع مبلغ التأمين لزوجته اولاولاده أو لأى 
شخص‌آخر يسم "السفیدد". 
و من خلال التعريف السابق يين أن للتأمين عاصر فلافة من : 
ا الخطر المو#من ممه : 
الغرض‌من ثد التأمین هودائما تامین شخصمن خطر يتهد ده بای من | 
حادث يسعمل وقوه خاذا ما تحقق الخطر ووقع الحادث سمي كارشة »ومع الىك ٠‏ 
ذقد يكون الحاد ث المو#من مده له طبيحة أخرى أقرب للاد خار بكتأمين الاولاد عند ما 
EAS‏ | 
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ينقاښس المو#من له 


1 


دبلة e E‏ زق جراد اك امین الزيا ج ينق ضی ألمو*مسن 


اإرةاه 
ل فبه بل الاين اذ 1 تزوج قل بلوژشه سا ا :رة E‏ لحالة اقا 


بف ضس ټبه !عو "دن ببلة القأمين اذ i‏ عاش ی تاریخ مین فمذ ه کلہا حواد ت 


سید 2 3 ر مع ذ أك پو ا اا ين go‏ ا }9 15{ 
بشخرد. ہا ا لر ا ن يکون عفرا بالا يچم وقوعه ف وکت واد ¢ 


ا يکون مط ثلا فید جا نس ف متته ان کون 


- 
بل ينفرق على أوقات متباعدة ؛ 
منتذلم الوقوع الى د رجة ألوفة .اكلثني يكن نقد ير الإ حتدالات بد رة قرب 
با کون الى الق تة ٠:‏ 

ا هو الل ال ف د اا ین 
القسط . محل التزام المو#من له و ملغ التأمين هو محل التزام المو#من فان‌الخطر 
هو محل التزام کل من المو*من له ر المو#من » و يشترط في الخطر فلائة شرو 

3 أن يدون غر محقق الوقسوع . 

و الا یکون متعلقا بمحخر,اراد ‏ أحد طرفي العقد . 

3 أن يكون مشروع ١أى‏ غير مخالف لليظام الام . 


i‏ فا ذا کان 


و هو المقابل المالي الذى يد فع المو#من لتغطية الخطر المومن مله 
E‏ التأمين على أساس الخطر واذا تشغيرالخطر تغير محه قصسسسط 
التأمين وهو مدأ سبة القسط الى النغطر. 

و لكى تنوافر الد قة في حساب الاقساط يجب أن ينم وفقا لقاعد تي الكشرة 
والارنګاز على الاحصا۴ت الدقيقة . 


(159)- د . غريب الجمال التأمين في الشريعة الا سلامية و القانون ط 1975 ر11 . دارا لفكر 


الكين 
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ص ملغ التأميسن 


وهو الملة الذى يتعهد المو#من له ١أوالمستفيد‏ علد تحقق الخطر 
المومن مله يأى عبد وقوع اأكارثة التي هي ل اسن و ملغ التأمين هو د يسن 
في ذمة المو*من بيكون تارة ديدا مضافا الى أجل غير معين ؛ وتارة يکون د يدا 
أحتماليسا » حسب ما اذا کان الخطر ألمومن مشه محقق الوتوع و لگن لا يعرف 
مياد وقوعه أو كان غير محقق الوقوع . 


يقسم الفقها* الما مرون التأمين ق ت ان اچارى ا : 
اجتماعسي »وتامیسن اختیاری ار ر خاس ٠‏ وکلاصما يقوم على اسسفنیة وا 
وان اخظطفا من حيث الفلسفة و التظيم » و بتفرع عن هذا التقسييم تقسيم "خرخالتامين 
اما أن یکون عاما هاشره مدشآت a‏ و الهيئات العامة الا .غرى بوفي ظل 
احکساہ م القانون العام E‏ التامین خاصا بماشره مشآت و هیثات تدخسڌ 
شكال قأنوئيسة متدوعة مملوكة للافسراد والمجموعة مھ( شرا ت ار جمغیےات) 
و تعمل في ظل القانون الخاص .(160) . 


. 
40 


اما في الجزاثر فان الأ مين تمارسه شرکات بأ مین قابعة للدواة ليشت ر 
هلیات التأمیناف سس المادة الاوان من القانون المتعلق بالتامينات " 


تا رس شرکات 


و تلف شرکات مما شرة بتطبيق عمليات التأميدسات ر ائه بو 


e E بصد ر بناۂ عل ی لقربر من وزېر المالية‎ ۰ a 


1 الال المرجم السابق »ص 40 
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رد ون سواها دن الديثات المشار اليسها أعلاه " (161). 

رز قد أورد الشرع الجزافرى في الفصل اثالث الثمم الثاني من القاسون 
المد نن تحت عنوان أنواع التأمين أسكاما تخس التأمين عل الحياة رعا حياة الخرسرء 
ر السوأولية عن الذبر بوالتأمين على الحريق . 

و عد التامين ضري عاد 5 كأبرز مثال لدد الاذ ان بوا مر المهمالسذى 
يود ی باد راج قد التأمين ذبن فثة قد الاذعان لا رجح الى دور البادرة كما 
بذ هب الى ذلك بحذرالغقوا* ء رانا لان الموجب بحسدد بصبررة عا مة شرو القسد 
بأ راد ة ملقشرد 5 يذ عن لها مز برغب تي التأمين E lb LEG‏ ي تعد بد تلك 


الشرردا. أ ا تسمال 


ی 1 


۰ دز ,مقخصصدسسن‎ i 
لذأ بول کہ المنعم فرج لدد ة 1 3 أ ح4 ا باوقر له من !۷ کا نیا ت ما, جاه‎ 


١د‏ م م2 حجن بترفرزن عل تحردر | لود أ ووچ € أ لګا ني وعد b1‏ 9 ت أ لست 


فدلا شركات التأمين "(162). 
و مع ذلك فلامأس من أن نتعرذر .الى د ور الاد رة في عقد التأمبن التي يرى 
ال انها معان 163 
او هة السات نا لتق كان فرك الا مى ف يعدم ها 
له ۲ وڈد تسس هی بواسظة ا ای انومن لہ ومو ش شرداره . 
۰ و على فر ا مدا رة 5 ي التي تسعی داٹدا اليه فان نوع بر لیەسسة 
التا سن التي ek‏ أ أمتاا قد بحدد ها E‏ یر [(4 15) شم ترسل لى ا مشر 
سی نسةا وتا لطر المدتمل ثم بحتفد!. المركز الرئيسي بدس:ة من تلك الدسسخ 
,ادأ داألى المر#من . ركذا ء , فمن خلال عاك الحمليات ألا جراثية المفاليسة من الصدسسسيب 


٤ 
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¥ 16 اداظر ااقانون رتم 3€ 07 المورخ في 22 ردان ام 1400 المواقق 9 شت 1.930 
ع 

2 ا لماعلق با ا مینا مث مرا دة ور بأ لجر د 5 اأرسمية اد د 1980/33 

ا ت (L5‏ ۾ کوک الملمم د رج اة ا رج ع ا سابل 3 ( فخارية ال سند نف 06{ 

i n {1^ a)‏ ¢ المح الا 4 تحت عنوان 1 د رر الماد رة). 

[ 2 5 1 ) یار رپدسو ا او یز ص ال .مین . الزة الا رل ( د التأمين 1376 712). 


~ Picard et Besson, traité Jes assurances. T.1. ( contrat d'assurance) 1964. Paa 


bosSIt 


iehts Reserved - Library of Universit of Jordan - Center of Thesis De 


125 


ان ڈحد د 1 نغوق بين دن يقوم بأ لاد رة » و لقول اف هر الموجب وفي !ا کان 
وسط. هذا الاخذ والرد »وهذا التعقيد أن لتحدد مذلكاأعهارا للطرف الذى 
باراد تسه ا لملقسرد. ة فد E‏ إل وة :ل ولس ر ذلك لا يغير من العقد 
في شي“ اذ أن المعيار أن العرجب هوالذى يعد شروط العش سبقا ر هى شركة 


الا ون 


ان المو#من له موالطرف المذهن التامیسن ١اذ‏ لايناقش‌شرودل 
2 ا به a‏ ا ویقیل e‏ ا ك يملي وا 


٤‏ ° ي بألا صمح من نشادل حلأ ثفة ألمو*منيسن منیسن 


فا لمومنون یدد رن وا ثق نعوذ جية و يلتزصون بەراع توا أ٧ا‏ المو#مسسن 

لهم فانهم يلتزمون بقبول شرو الوثيقة رهذا لکردمهسم لا یجدون لدی غیرهم من يقد م 
اليه غیرد لك > “محیتث پوجد احتگار للنا مر مين ٠و‏ هكقا في البلدان التي تأخذ بيظام 
المنافسة الا أن كتلة ا امو*ملين ابا ما تق مال تاذ ج مفيتة و د مها للجمهور. 

NEI‏ افد اپات غل في »الح المو#من لهم وهڌذه مي 
النكرة الحامة التي تدجلى في قادرن 13 جويلية 1930 المتعلق بالتامین البری في 
فردسا ما بنصرص التأميسن البحرى فان الحاجة ال مثل هذه الحمايسة كات 
آل الا ا ن الق ف ا حاجة لن التنظيم من الىل البرى و هذا 
:رجح الى مببیسشسن ‏ : 


ا 


~ G. Pipert : Droit Haritime. Edition i1953. T.5.P.401. 
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1 أن المر#من لهم بښردرن قود الا مين و مم على بيدة من الإ مر بالنسبسسة 
للعقرد النسريسة ١ذمذا‏ التامين يخص المجهزين والمتعاقدين ألذين يكودسون 
على بينة ر د رأ بسة بالا مسر وڏ بصرقرن چیم بود | لعقد ون بد موا على 
حتمية تحملها لكن بتحملودم ا و هم قد قہلرا بسا . 


2 - ان للتأميسن البحري دلابع د ولي أكثر مرولة من يره من التأميات أخرى 
بحيث أن المر#مدين لا يستدلعرن فرفر يحض الشرودا. لحملائهم خوفا من منافستهم مسن 
طرف الدوين الأخاب > : 

رفا ها رو ت بن الفا ی ن رفغا هار ب ان 
الحو#منين البحريين هم وحد هم صانعو تانودهسم . 

و بری يان مناك تتضيما عرفيا لادقد ء بحيث ۹ المو#من له لإ يخضسحع 
لاراد 5 المو#من و لكن يخضع للعرف المعمول به ١ءرهذا‏ المرف الذى ساهم كسل 
صن الم ملين والمو#من لهم في كوينه ءبحيث أن الطرف الاخير في درجة 
من الثوة الاقتصاد ية التي مكدته من المساممة في وجود هذا العرف الذى يرف 
مصالحه (166). : 

ونا یکن توله أن قد التأمین البحری عقد اذ عان بدا *طلللا قل ملا بستحمله 
من وتائق مود جية . 1 

و هذا الوصف يلبق يالخصوص على التأمين عل المبضائع أكثر ممه ملىالتامين 
على السفن ؛حيث يكون المو#من له في التأمين عل البضائع في مستوى ضعيف بموازدته 
مع شركا ت التأميسسن ٠‏ 

بخلاف الامر بالنسبة الى مجهز السفينة الذ ى يتمتع بقوى اقتصاد ية و د رايسسة 


نیہ کے رن کو ورا هرات آل بن 
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رمح ذ لك قان تسیر عفد أ لتا مين کیره من عنود 1ذ عان يجب أن کون 
مثا مح مبد ا عسن أ لنية ققد ثررت | لاد ة 17 ص فا نون أ لط مین البحسسری 
لدهسى سن الدية واذا لم يراع أحسد الدطارثين هذا المبدأفانه يحق للطرف الا خر 


11 


ا د 


E.‏ ذلك لايدني أن المقد يجب تفسيره تنسيرا ذيظ اذ أن قد 
الا مين كبره من الدقود يجب تفيره وفقا للدية المشتركة للمتعا قد بن د ون 
الوتوق عند المعسنى الحرض للأل فا . مح الإ ستهدا* في ذ لك بدابيدة التحاصل» 
رہطا بلبغسي أن تراد .ر من ٣ا‏ دة وثقة بين المتحا ثد بن بهاللصرف الجارى في 
المعأملات ( الماد ة 105 مد ئي جا ٹری) ۹ 


ویول رلور" ان عئود الا مين مي الارلۍ التي تصیبوا 1لیا دار ودد د ها 
فا لحتف خف ع للذ ان z1‏ ی اذ عان المتعاقد ألذ ى لا بست ليعأن ¿ بنا قش لمصحللحا ت 
التي يتضمدها الدقة ,16( 


رند کان عآد التأمين › من بين المساثل اأخي لفتت التباه المشرع الذردسي 
ني نا دون 18 جريلية ۵ 123 رمو بش ازل تد غل تشریه‌ سی يوجب فيه المشسرع 
الالتزام ببمض!| ا جرا ۶ات ذا لمشو قد ادغذ | تيا دا ته کي يتسا رى كل | لمۇمليىن 
و يفهمرن بوليد.ة التامين وذ لك با ثا رة ١1‏ بتباه الى نتا ط جا مة ء ثالبوليصة وكسل 
أ خر بجا اڻ تکرن صعررة بحسورة خلا مسرة »وذ لك تفا د پا 8 کان مدابقاً سأرق ا 
من SE‏ بصد سسة مکسسمرة . 


AN." 


- Berliez. le cntrat d'udhesion . P.21. (les gssurancos 4 Kt proniers 


dans leurs c.ntrats ch isi et limite les risques gu'clles prenaient l'exemple 


fut rapidement suivi. le c.ntrat scumis ã lhhesgtion d'un ce: xntractant qui ne 


peut nég@ecier les terues et qui souvant nS ti: . peut se passer de bien 2u de 
serviceoffert 2u gui dspent de la partie forte, devient Fağtyadest: dboaleul e 


de liunûitation Ata risques. 
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كما يجب أن تحرر بعض‌الشرود! بصفة أكشر وضوحا من غيرها خاصة, 
شروط بطلان النثد »و شروط السقوط ومد العقد وهو في هذا يهدفالسى 
ك الاد ان اا ت ن 

ر بان لان الق دي الانجليژى ديد " 2812۴" ارسي 
موافق على أن الشرط المعمقول »يجب أن تعدليه نوع من الا شهار فبعضالشرود!. 
التي یتما يجب أن نکرن مكتوبسة بحبر أحمر وبید حمراه فنعیدهما حش 
يعبر الا شوار بها کافی ا (168). 

" Je suis daccord que moins une clause <e#:raisonnable, plus on doit lui donner la 


publicité certaines clauses que j'ai me devraient être indiquées ù 1'enarerrouge ave 


une main rouge les désignant avant que 1'on puisse considérer que la publicité est 
suffisante. 


وقد أد خلت بحض التشريمسات ع کی الان اود 
الذى بتضسي بأن بسضالشروط يجب أن تكون مدابوعة بالاحمر" . 

کما يقښسي تادون التأمين بتاطعة كبيك لكددا) بأنه في حالة تغييسر 
بعض*شرودل العقد لابد أن تكتببلون مخالف للدصوصالقد ية (169). 

و شد التأمين من تود الاذعان » والمو#من هوالجانب القوى و لا بلك 
المو#من له الا أن ينزل عند شرودطل المو# مسن رمي شرو أكثرما مطبرعة و معروضة 
على الناس كافة يوهذه مي أحم خصائص عد الاذعان . على أن تدخل المشسرع 
في غلب الد ول في تنظيم عد التأمين لحماية المو#من لهم خففكثيرا من تعسسسف 
المو#مسن بالمو#من له E‏ 0 
على ال شس اة ا يمع أحد الدارفيسن من أن بجور E‏ ا 
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(168) انار برلیوز e‏ المرجح السابق دن 35 . 
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الان لن موتح ال و هي تظم التعاون بين المو#من لهم المعرضين 


لخطر مشترك ٠‏ ومسا همسة کل مدوم بخصیبه اذ انزل بأحد مشلم خصو وجل ` 


الميثة القائمة بالتأمين تترم بد وردا الصحيح رهو د ور الوسيط بين المو#من لهم 
لتنظيم التعاون نيما بيدهم ¥ دور المتعاثد القوى الذى يستغل ضعف‌المماقسد 
الي 

و لكل ذلك تعن التشريعسات بحماية المو#من لهسم » وتجعل الكفسة 
متوازلسة بيدهسم و بين المو#مسن 

فالنصوص التي ا التأمين والتي تهدف في مجموعها السسس 
حماية الموأمن له » تعتبر نصرصا لا تجوز مخالفتها الإ أن تكون ذلك لمصلحسة 
الوق ل اا آنا اهن عى شاق تك الرى ناعاق ابن 
باطلا . 

كما تعتبر باطلة الشروط. الجائشرة التي قد تتضصها بحضصوتائق التاميسن 
بل 
1 الشرط الذى يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مغالفة القوادين واللوائم 
الا اذا انوت الغالفة عى جا أو جنمخ عة ب 
8 القرط الذي يفضي قرط حى الو له ببب اخره كى أن الختادت 
المو#من لدى السلدلات أو في تقد يم المستند أت اذا تين ' من الثلروف أن التا خر كسان 
لعذ ر متبول ٠‏ 1 
3 شرط الححكيم اذا ورد في الوضقة بين شروطها العامة السليوعة لا في صورة 
اطاق خاص منفصل عن الشرودل العامة . 


» 


4 )- کل شرط تعسش آغر یتین أنه ا ان أثر في وقوع الحاد ث المومن 


e. مله‎ 


TEPA 


— 1271 
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يضاف الى ما تقدم ا ات القاثمة بعمليات‌التأمين تعمل تحت 
رتابة د قيقة من قبل الد ولة و على ذلك يراعى في شروط و ثائقها الا تجحففيحق 
المو#من لوسم مما يخفف من آثارها عليهسم بوصفهها تود اذعان. 

فشدص الماد 5 182 من ET‏ الجزائری على آنه "دف 
رقابة الدولة الى ضمان شرعية عملية التأميسن وحماية حقوق المو#من لهم و المسافيد ين 
الآخرين «والساممة ض دمو نشادل القدلاع الحالي للتامينات لصوا ممسجماء". 

و تلص الماد 5 187 من قانون التأمين الجزاثرى على أنه " تخضع لمراققة 
الد ولسة جميع شركات التأمين الا جبية التي مي في طريق التصفية ". 
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المطلسب الثاني :الاذعان في غد النقسل. 


o‏ أ 3 9 ا 
مل ی ۾ 


عرفت الماد ة 36 من التانون التجارى الجزائرى عتد النقل بأنه " اتفاق 


بلتم بمتنض اه ملاین کہ ألنفل مقابل تمن 6 ن یتولی بلفسه تقل شخص اوشي ه 


و هذا التسربف بتصرض الى 2 HED‏ س ر نشل الاشياء ٠‏ 


ا قل الى 


سی او ارا د القل بالسكك الحد يد ية أو عن طريق ا لحافلات 
یعتبر شکلا من شكال عد ألاذ ان »رذلك لتحديد سحرالتذاكر من طرفواحد 
موالجهة الاتلسة . 

اذق فالا يجاب !أذ ى ينم ض عتود الدقل هو ایجاب دائم و 
لحو مستمر و يکون ملزط لحد ة أطسول من الحتود العادية اوو اجات مخ 
ن بنشر بحيث يكون في رسع الجمهور أن يطلع عليه . 

لذلك يقرل الد كتور القريشي (ء٠..‏ ان مذه القواع تطبق على تقد 
النقل + ولدها كثيرا ما دلت بسبب مفة ايجاب الناقليسن العامة والدائية 
ان اة الا یال هد م ب ادت ببسض, الكتاب الس ابكار القول بتمثل الحرية 
أالقاً توئية فض بول هسذ ه العقود . 

قروق أن داكت بالا رى اتان فول واد سا ها ال 
على ايجاد فثة جديدة من العقود » شخصتبين اعد اد ها الاغبية العظى قود 
العقل ءخاصة النقل الحديسدى .(171). 


1 د » جلال مصطش القريشي » مطبوعة الدقل القصل 1 لثامن» 80⁄/1979. س13 . 
( كلية الحقوق والعلوم الإدار. ية بالجزاتر ). 


. n 
: » + آم‎ A *. 1 4 5 ue" : ۰ 
لا ر | !ی رر بد ا لدم کے 1 ل ,ف © 3 1 ن کل ' ری لک ارت لاس تسر‎ E 


E 
TET ٤ زد‎ i dC چ‎ 2 IT e 1ِ 5 ' 0 1 
0 * يأ لبجب ر و 4" ا ي 5 ل :نه أن ر ا أوکائ‎ jen لیا‎ lL: C2 ل ا زف بک‎ 5 
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۰ . * 5 1 2 غ 0% a‏ چ 1 1 1 ت 

دات . غو بايد بأ اشرو العو جرد ی ا كرة السغر و کذ اك بشروا. الت ريست 
: مډ a‏ م > ا a»‏ ن 14 a‏ 

1 دة J‏ عر O‏ “ي ا ول 1 چ ور 9 1 تي HY‏ ر أ ا 1 د کر 0 أسذر (( ۰ 

EN 3.‏ أ ل ک أ باتمدن را AS‏ س گرد i‏ 1 أذ ر اران آله درن غد ر ألممكن أ م“ را 


t 7 # ۴ *. ۰ ۰‏ 
تذ اکر 2 من عند ألا ذ ان مادأمت ا سارها E‏ رأد 5 علقسرد 2 


a. 2 ډه ج 3 . په‎ + ٠ ۰ م‎ 2 ۰ a+ 
© ق کے ی رئیا س عتا ر ونوت ا ر0 أ ا مە مر‎ | f fu. 1 ر ال ل ای پاس‎ 


1 


ف المي'ة الف ؟دصة ليا ابابا اط موجيا لى الجموور وکل ah E E‏ 
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1 پاد رلو ٠‏ ا رکه اير أ لد اا ديله ر يين ui‏ ل أذ کي 2 2 دا زا 
; 9 ل A‏ 
ا سے DH‏ ي 2 گر E‏ 2 رل امسا د ترزن E‏ ارا 1 Yf a‏ قاع بك و حع م 


ف ا ain‏ بردي على اقل !ترام دان أ لاست یندا یری آ. سرون 


تم لئرن ا اقل 0 زم عقي ,ا j‏ مدا ألول دبا لم OE a‏ 


و افق قد اکر نود الا دا عل الهافاات فان معرد قوف احا ثا سسس 
lr‏ 
e f 1 0‏ 
پلبنی؟ سن و بود ادان فصو اركاب و ول لاون | امسو و بست ۰ 
ki “* ۹ 5 “ «a “04 * “4 5 e.‏ 
و لأف رسذ, س محفمة اندر 7 لذر لبه و حدم | Dhue‏ ی داد ر عر مجلش اوا 


با ربس تحدد ,د مسر رة !لاقل ہوا س أ ن المطستأت لدد م وجود دا ي لاعن 


1 4 n1 a 
2 م‎ u5 أذ‎ E اامدبری أ ا ّ د ردا ن أ لشرد‎ inf ال ل گے‎ e 


۰ . ۳ “. 1 U» A oe" 
KE f أ لعا قد عليه ا‎ pi: اشر م‎ e Wa و 8 ار 8 دشل‎ 2 1 


7 د 


حبست کد 


f re 
4 


له 4 س 1 RA‏ ر 1 E‏ 2 ا أ لس ی اا نور أ انحا ري 3 


ےر 

pn 

کے 
3 

م 
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Al. i, 1I? 0 نا زوت د ی با ليه‎ LEV OOZIZIES لجاری.‎ LE 
- Seino. 2, 6. 1947. Caz. Pal. 1948. 1. 18. 


. £ * 04 4 چ n‏ 
اتر اید السین 1927.6.2 . قازیت دی بالنبه 21219418 102 . 


00 
فى تذكرة الىقل التي وقع عليها المرسسل (174) . 
د هت الفا الهئ اغا فما بخ كرد الل الى اكاد هدا 
٩ 1 ۰‏ .. . . - 
هوان الشروط ألوارد ة ضٍ تذ كرة الشخن بحجدي 1 تطبق بوصفهاً شرید سه 
للمتعاقد ین مت خلت مط يتضارض. مع النظام العام (175) 


ايا : النثل البحرى : 


لقد عرنت الماد ة 738 من القانون البحرى الجزائرى عد النقل البحسرى 
بأسه " يتعهد الناقل بموجب قل البضاثع عن طريق البحر بايصال بضاعءة معيدسة | 
من مینا۶ !لی مپداء آ خر » و يتعصهد الشاحن بد فع الكافاًة له والس اة أجرالحەولة" . 
وتضملسست المادة 739 من القانون البحرى الجزائرى " بيدا عقد النقل البحسرى 
بمجرد ما بأخذ الناقل البضاءة عل عاتقه وينتهي بتسليم البضاعة الى الدر سسل 
اليه .(176) . 
فمن خلال هذا التعريف يتبين أن عد النقل البحرى هو عقد رضاقسسي 
و من قود المعاوضة ومن‌المقو الطزمة للجانبين ١ر‏ هوعد تجارى دائما 
بالدسبة ال الداقل » أا بالسهسة للشاحن فيعتبر تجاريا اذ كان تاجرا وأجرى قد 
الىقل تأمينا لسحاجات تجأرته " أى بالتبعية ‏ كما أنه من قود القاولة .والخصيصة 
الى تهمسا موأن قد القل البحرى عقد اذعان ءذلك لان الرضائية فسي 
العقود تستد عى أن يكون رضا المتعاتد ين صادرا عن ارادة حرة ودايجة محسي. 
7 استشداف مختلدل 21 مايو 1901 ( مجموعة التشريع والتضاه 13 ص317 م. 
و ( يقضی بعد م سریان شردا. بحد من مسوگولية لاقل بالسكك الحد بد ية عن تلف الا متعةء 
لم يذکر في تذكرة النقلالتي رتح ليها المرسل (أنظر مد الملحم فرج الصدة المرجع 
“5 17) س استشناف مخطظط 90 أبريل 1927 ( 39 ص305). 1 . 
 )176(‏ تارن المادة 4 2/17 من القا نون البحرى السورى و نصها .( خد يتعصهد فيه التاقل لقاه 
أجرة أن يوصل الى كان معين أمتصه أو بضائع على أن يدقلها بطريق البحر في كل مد ة 
السفر أو ي يعض م ا ٣‏ ا 
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و ملاقشة واا ا ن النقل البحری تد تلور ١اذ‏ أصبح على فطسوط 
الملاحسة ا الستظمصة » . تحتره اليوم شركات كبرى تضمن رثاثق الشحن السستي 
تصد رها ثي شروط مطبوعصة لا يقوى الشاحنون عى ماقشتها ١ء‏ ما جحل هذا العقد 
من تبيل تود الاذعان التي تجصل الشاسن مضطرا لقبول هذه الشروط (177) . 

وقد آثار ذلك اهتمام التشريعات الحد بثة و حطها ال غل اب 
الطرف الضعيف ذ والحا جة في الحقد من وطأة الشروط الجاثرة التي يفرضها اللاقسل 
و ا اا من المسووليسة وقد دحققست وا 
بابرام معاهسدة بروكسل سلة 4 192 المتصلقة بترحيد E‏ الشل بسددات 
الشحن » والتي الضصست اليه! الجزائر بقتضس المرسوم رقم 71 ۔- 4 6 الصاد ر في 
2 مارس4 196 »هالتالي تعتبر لصوص هذه الاشاقية آمرة تتعلق بالنظام العام 

لا يجوز الا تفاق على .خلافها .(178) . 

ویری الد کتور سلیمان الطماوی " أن عند النقل كيرا ا لظ ت 
وبين قد الامتياز اذا كان موشوعه يصب على بقل الأشياء كيا فى حالة 
امتیاز بقل الخطابات بالسقن " service postal maritime‏ ' والغالبان کن 
ثمة عند امتياز اذا كان النقل مبتظما وبمقتضس رسم مقدر مقدطا وکان مسمو ا 
به للادأرة وللاشرأاد على السواة. 
ر يكون عند دقل اذا كان النشل دقصورا على مرةواحدة أوعلن مسرات 
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7 د . الیاس‌حداد . التایون التجاری ( 1920 ٧⁄7‏ ص 460 مدلابع مو#سسة الوحد ة 
د مشق ۰ e‏ 


ا eh‏ . 1979/ 1980 0 4 
و قد اضيت الجزاار Ji‏ سو e E‏ 
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.)179( للافسسراد‎ ET EA 
اة عال فا ده ودسجة لاطاروف الغامة إلتي تتم فیا عملیسسات‎ 
النقل اابحرى و شدة مسو#وليسة الناقلين التعأقد يسة فقد درج مو * عل لتضميسن‎ 
عتود اليشل شروطا يمسم من السوعولية و هذا طا جصل من العتد عد اذعان‎ 
واستتبح ذلك اواس ااناتلون تفيذ الترامأتهم بالعناية بالبضاعة اأعتمسادا‎ 

عل عد م مسوگولیدو سم عما يلحقها کن رن :م 
قد أار ذلك شكوى الشاحلين و شرکات التامين رالبحوك لان اشستراط 

الاقل اعا#ه دن المسورليسة يحرم شركة ال فالخل فن القاكن ی 
حقرشسه نجاه الناقل . 

فا وی وا اف اك اا م موا 
aN EEN‏ التي قد ما المصرق لاباقع a E‏ 
و مساند ادها التي تون شعت بده مورجسود شرد! الا عفاء في رثا ئق الشحسن 
يطل فدة. الضطدة من اللاحية العليسة . 

و هذا PRE‏ الى حماية الشاأعن باعهاره الدارف الضعيفض دمآ هد ة 
بروكسلل سالفة الذكسر 184 ) . 


و التي آذ ت علیم ا تحصد ا بموجەب بروتروکول بروکسل الصاد ر قفسسي 
1968/2/3 ر لذا التعديل ألصادر في ام 973 19 


17 ل ھ سلیمان الطماوی 8 المرجح السابق ر 125 e‏ 
8) س د ه الیاس‌عداد . المرجخ السابق م 3 48 يقول ( صد ر تثبل هذ ه المعحامد ة3 ثانون هارتر 


قي الوا ؛ بات المتعدة الا مريكية عام 1393 وكانت ألولا يات المتحدة د ي ذلك التأربخ 
لبر د وة شا نة و بدا e‏ مصلعسة | شا س لین .۰ 

و تلفیذ ها و 'لمحأفتاة عایما ر تسلیمو ا ۾ وي 9 يجوز ا شترا د عد م المسو#وليسة 
عم ا J fos‏ .غطار أ أبحربة التي تقح ئي معرخر, قاد 5 السثيدة من الوجهة الفليسة . 


و بضني العاقل مها بقوة القانون بشردا. أن يكون قد بذل العاية المعقولة كجعل 
السفيدة في حالة صالحة للملاحسسة. 


س س 


طا ان عد القلالبحرى يعبر من فئة عقرد الاذعان ذلك قد 

التأميسن البعرى ( 181) . اذ يستبر. ص تلك الحقود التي ر دة فن کل 
متاقشة . 

فالشااب أ ن رر شركات التأميسن و افق الضمان بشروطهسا المختلافة 
بشكل سبق بحيث لا بيش مام المضم الا الا ستسلام لشررطما ( 182) . 

ها وقد د فت م اسا ف ارا أن السافر لا نقید ‏ بالهرو 

الاو ر ی و و په ی 
(183) . 
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An 
e س عرفت الماد ة 298 من ا اليحرى السررى الضدان و قد درش‎ )18 4 
i هدذ‎ i د فم سط علٰی ا‎ e 5 عقيقي‎ 0 


118% د ٠‏ الياسحداد ٠‏ المرجع السابق ص484 . 
185 استشداف‌باریس‌ني 2 دونمر 1921 غازیت دی باللیە ‏ 1921 2 466 . 


- Cour d'appel de paris. 2 Kov. 1921. Gaz. Pal. 1921. 2. 466. 
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ا آمل ٠‏ 


“Tt 


| اع اي الثالت ١‏ لادم ن ی عد اأسجيل .> 


مہ مور ہے حص 


يدر ور آلا ترم عاد اام ادرک ¢ 9 دنر 3 إأي |1 EH‏ اا 


ES‏ 4 ۳ د و 5 أ Y‏ - ڍر شرو قر ا 8 مل د ر ٢‏ :ور 


: 4 
اد سسا د دام ¢ ونه تادعم أ ر تا دونر, e‏ و فضي boye‏ عل الا مل Yi‏ 1 


اد 

ال ذه الش رو لشعدد ا لك مارت ١‏ عمل بن أ ل مل رهه أ ادل رالا دیص م ۵ 
۹ 4 ا ٤‏ ,2 اف ّ 4 

زحد ا أ لکا فة 1 و چ a Ga‏ 'ر“در فقد ؟ أا بت الل ردا ت ا لا لوس EEE 2 ٤: E‏ 

1 ق le‏ د وا i e‏ نونية لحد و أ لخر أ ا ا ي قد ¢ gg‏ ا سل ا 


¢ ّ TE ۹ 1 . 4 Ce 
با دا اند م زرم ۱ ادل ا ا و ا ا ری ي گاسدة ل مسو‎ lii ۴ but 9 ا لما‎ bl a) 


َة 0 1 4 + . 8 ۳ 
زره عمف عمل ی وذ أك . ڏلسرا اب ر دف ی 3 د مسان او کاس ET‏ 


0 i we41 11 ۰ 1 1 5 7 ET ela Î 
él... وها عسو الذي عرتاسه الد اتسور جرک المناسہ ؛ ہد رأ ری و له ا ا زی لاله م دا‎ 


1 1 
E] 3‏ ا ا i‏ 3 ا 
رر .| امل دن ا په ال ا دن 1 tii‏ بت الا ل ا 5 1 ia!‏ لہ ا ات لا ا إ سيس ول 


۾ م . 
saf . e 2 »‏ % 
8 ق ار اسار ن ًأ ا be‏ 8 نک 2 ارهد مرن Yas‏ ناادون أ ن تا ي الايا 


أذ ا a‏ * أ لول ا د ذا 1 بتر ا أ لود E2‏ اع للت ور | 3 ln.‏ مه سی ر U‏ 


۶ : TT 
9 £ a. j . 0 5 ۳ 
و لااد ی الذي آد و اأ ند تلات تشربعية ارس ت توأ تأ لونرة شام و الس ع‎ 


ت 


متو سق أأت' SEE‏ چ 


٣ 


کما ن ان :کون اش ريع قد د ا دشو ا وع لتدجة [اترگيمس |" جلما سس 


أ BEN)‏ جل » 


ا د نھ کے س ور پو س 


سدم م 


1 ) س دہ ۰ه عد اعفدم أ ربد رآ رى ۰ افدر ة ألا مة للالر ات ٠‏ 150 115.4 


4 1 4 
e f Aa, 4 5‏ 1 1 1 8 ؟ 
ل د عرف أ لمشرع لزا شري ا ا 9 سول ا ہا 3 bt‏ اه سی أ E i‏ التعاق ررد ا 


8 U 3 e * 5 e 
2۔یگ و عاد ا لام ا .مأل أ ڑا ره دن ر بدن ا صل و دق ار اسر‎ Oa بره‎ 
aT دن‎ 3 


ts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


135 س 


ووو ا س علس القواع التي فة ن م 
و هذا ما نراه في تطور قواع التشريع‌التي تحكم علاقات العمل . 

ل ذلك تختلف تشريعات‌ العمل من بلد الى خر وفقا للنظام الاقتصادى 
والسياسي وال جتماعي الذى تنتهجه البسلاد . 

و كثيرا ما لاسعظنا في البلدان الرأسمالية عدم استقرار هذا التشريع 
وذلك نات عن الصراع المستمر بين أرباب الاإعمال والعمال نكان ذلك السب فى 
أن يلقي نط الخال الغاري جتاعا »لاع اد انفاقات بين العمال ا 
تكون بمثابة القانون الذى بحكم مونتهسم . 

و يقول ميشال د يهباكس في مو*لفسه عن الحقود الجماعية " فشي فردسا 

لاحظدا أن التطور التشريعي للعمل قد غطى جز۴ كبيرا من الحقوق وط بقي 
كان محلا للا / حاقات الجماعبسة . 

ما في الولا يات المتحدة و بریظا نیا فان الا تفاقات الجماعية كانت مسي 
الا لادهوض الا جتداعي »بيدا في EEE‏ الا تغاقات الجما ية 
للعمل الا دورا انوبا »ثم ان ميد ان الا اقات الجماعية للعمل متغبر و موقت وفسی 
كل يوم تضاف لسه أجكام حديدة . ٠‏ 

ذلك أن أرضية هذا الموضوع لا تزال خصبة و محتاجة الى ند خل تشريعى 
فن شانه ا يفسح المجال أمام مذ اقات الجحاعية لازالة كل الحوالق . ۰ 

و ميد ان الا تفاقات الجماعيقواسع جدا TT‏ للشص‌غشیى 
ميد ان الاعلام » فان الكثير من البلدان لم تدحصل على ااوجهة الحقيقية لهذ ه الا تفاقات 
من ألداحية ااتطبيثية .(185) . 


أ 


1( ا . الوجيز في قانون الحمل (لا غاقات الجماعية) ط 1966 ص4 . 
P4‏ .1966 


¬ Michel Despax ': Traité de droit du travail. ( conventions collectives) ED. 
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و يضيف هذ! الفقيه »أنه في فرسا لإا يكن معرفة عدد الاجراه 
أن ميدان تلك الا تفاقات يمتد الى قطاعات كثيرة » كالنقل البرى والدسيج و السدما 
و الصحافة و الدشر والاذاءة والتلفزيون »كما أن ع 5 مهرجانات قد أقيمت على ابفاقات 
جماعبة و لكن في ميدان الفلاحة قد قد رت دسبة الا جرا* الذين مستهم الا تفاقات ب #30 
و من المفسروضأن تكرن النسبة #حف ذلك ثي الميدان غير الفلاحي و ودكسون 
في ميدان الصناعة أملى مدها في الحجارة والخدما ت . 

و لقد كان من دتاج هذه الإ تفاقات الجماعية في العمل أن ظهرت فا هيم 
جد يد ة كألا جرو العمل أ لحمضمون مح شه رم زاف ال للضطان الا جتمای و تسوبسة ` 
الد خول » ونظام المح الإضافية على الإدا#ات في التأمين الاجتماعي السوسسة 
للمرضی ر المصابين بحواد بث السمل و منعالوفاة و الملح ألا ضافية للبطالاة و زياد 5 صد 5 
العطل المدفوهة الأجر الى أكثر من أربعة أسابيسح . 

کل هذا اتر في نفسية العامل و جحله ينضم ألن العمل بالشروط التي 
تعسدد ها ألا تفاقيات الجماعيسة . 


و بدعليل الأ شاقات الجماعة فان أصلها SE E e‏ 
محر بها ارات لفل ودا العمال في حالة غباب تشريع يحدد الاطار المسسق 
لعلاقات العمل . فقبل 19 مارس 1919 في فرنسا كان الجامل يتقد م مذ عسا لسسوق 
العمل د ون أن يستظل باتفاقية وكان ا عن کل قالون مهني حت 
ظھهرت الا تغاقات الجا عبة و رأى أرباب الاعمال أن التشريعات آلقت عليهم أباه 
ية ف و اة من الخطر أن يضافالى ذلك خطرآغر عن طريق أحكام انفاقية جماعسة 
ذلك أن التغا ورمع مجموعسة مثلي الحمال من شأته أن يجعل العامل في مركز يعاد ل 
رب السمل المفاوذر,. (186). 


oA 


ا 
4 
ڍو 


. 
- H.V. HERMAN. La politique du patronnant Frangçais 1936. 1955. 
- Sellier, strategie de la lutte sociale P.217 

- Sellier et Tirano. Bconounie du travail. P. 54. 
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هذا من جهة بوتعن يوتا شرىظإن الا تفاقيات الجطا عة شروطا لا بكسن 
أن تتحملهنا بحضالشركات الخاصة الضعيفة اقتصاد يا والتي كانت ندمو على حساب 
اهمالها لبعض الضمادات الاجتماعة . 

أ موقف | للقابات الحمالية تجاه الاتفاقات الجطاعية فتعترم ا 
النقابة كسبا لذلك فهي تسص الى المزيد صسها. 

و اتفاقيات العمل الجماعية ذات مايا كبري للعطال وأصحساب 
الاغمسال على:الستواة فا امال کو مسن الافضسل لهم أن يتفقسوا 
خا عة على اسب شروط للعمدلاخسی تن أن يتفقوا فرادى » والسبة 
لاصحساب الاعال فالا فاقية تمر وسيلة سلميسة ا الخلاقات التي تدش 
بيدهسم وبين الهم ما برای الىالشقليل الاضرابا ن ؛ 

وقد تد غل قانون العمل الجزاثرى ببعدر الشررط الفكلية 
الو توما هت مراعاتها في انعقاد اتفاقيات الحمل الجطاعيسة كما 
ن E a a a‏ 
اليانتات الاخضارية الي راها الطران : 
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(187)- الوجيز في شرح قانون العمل الجزائرى الجد يد . تأليفد . على عوض‌حسن 
ط 1975 ص186 . 


hesis Deposit 
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فی او تكون الا تثاقية الجطهة للعمل e‏ شیر محد د 5 


2 
اواعادة أ لنظر فبما و لا سيدا مدة الإ .دار : یوس a‏ 0 
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ويجب أن تتضمن الانغاتية الجماعة الاحكام الملقة . : 
1 عناصر إلا جور المابقة عن كل دلائفة yT‏ اا س ال فاو قا اا 


2 


و د ون تمييز ني الجدس أو السن مع مراعاة أحكام التشريع ثيا :٠ي‏ بالتمرين ر هذه الفتاضرمي: 
1 الحد الاد ني للاجور المهنية للعمال غير المو#هلي 

ب س الاعتبارات السليمة المتعلقة بمختلف المو#هلات المهدية أر مختلف مناصب العمسل 
ألتي تعتمد لتسيين الحد الاد ني a E I‏ 
قاض قل .: 


ج س شروط اا ھل ت العاثد بالنسبة للطواثف‌المعئية . 

د س الاستخدام ضفي وقت محد ود لطوائف المستخد ممن و شروط 1 جرة . 

هس محدلات و شروط أجرة العمل عن. الاك الاضافية ر ساطت العمل الليلية و أيام الراحة 
الاإسبوعية وأيام الاعياد الرسميسة . 

9~ تدویضات القفقات المهنية .و تصويضات التتقل . 

ز س الزياد أت الغامة بسبب الا قد مية و التعويضات عن الا عمال النطرة أو الشاقة أو الضارة 
بالخ : 

ح س صاع الكافات ادوا من کل دوع 0 تخصصما بالسبة لكل طا ثفة مهدية بما 
ض ذ اك الا متيا زات | لسينئيسسة ê‏ 


o‏ بد ل الا خطار. 
5 الحطل المد فوعة الا جر. 
Yl — 6‏ ك ا أو فسخها بكاملها أولجز*مدها . 


۰ 


كما يكن أن تتضمن الاثاقية أحكاما أكثر فائد 3 العمل من أحكام القوابين 
و الدظم الجأرى العمل بها ولكن شريطة الا تتضمن أحكاط تخالف ا 
العام المحسددةبهذه القرانين والنظم ولاسيط الأحكام المتعلقة بالأجسسور 
ر التسويضات و الكانآت من أًى نوع كانت الماد ة a‏ 

واالحامل الذى يحقد عقود! تد خل في اطار الاتغاقيات الجماعة للعمل رانا 

رضاو#ه کون بمدی اقتداءه با توصل ُ a‏ للشروط التي 
يطالب الحا ل بتوثیر ما . 

وقد لا يقننم و عد م رضاثهم و مع ذلك قا سه يسرى 
الاتفاق الجماعي ثي حقهيم (180). 

وعلیه فان وله بالصتقود الجماعية البية على تلك الا اقات یذ وب ف 
ر E‏ تختشي لتحل محلها الارادة ا E‏ 


a: vet? 


فأن lL N TT‏ اود انان N‏ ۰ الفرد ية" 
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س و تحضر مشاريع الإ شاقات الدموذ جية من تمل اللجدة الوطنية ة للاشاقات الجماعية أولها أن تطلسب 

من. الا دا رات المعيدة القيا. ۾ بل سقیق و الا طلاع على م الو ثق ! لجرورية ا 

و بحد د تشکیل أللجنة الودطنية للاتغا قا ت أ جما عية بموجب درسوم و تجتمع بدا* عل د عوة مسن 

رئیسما } الماد تان 102 ,103 من قانون العمل الجزاتری ).ء 

و بهذا ألا تجاه ألذ ی اذه المشرع الجزاثرى بزول الا کار الذي بکاد اسه الول 

عقود الاذعان . 

٠‏ م ذ لك فاا 2 أيدأندا بان لا تکار هو | لسبب أ لبا شر ا م أله ا 

ل القرل اق لاتابة د ور هام فی تمد لاعثود ا لا یستطیع 1 ن بعده الفرد 

: من مخططات و و مطالب رشروط دن أنتا* مشاوضا تما ا تعد التسوزار. 
و بحبذ هذه الا قاقات ا لجمامة ل علی !لا ستقرار و التھایش السلس بين 
الال وا اتا ال :> 


8) 1 د ٠‏ عد المنعم البدراوى . المرجع السبابق .ص 115 . 


) 
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ون الرغ من أن قد الكمل 'الجاي لم قفن طن البلدان الا شتراكية 
وانط تجد أيضا له مجالا راسها قي ا ل ال خی ا 
اابيصسة النضام »فتضاسب هذا المد فض البلدان الاشتراكية و أصبحت تشريعات 
العمل عامة اى أن القادون الاساسي العام لاحامل لم يفرق بين رضعالعامل في 
القطاع السام أوالخاص . ورب حقوقا وواجبات لاحمال ووفر مختلف الضمانسات 
وا نصوصسه التطبيقيسة بدأت تظهر مهتدية بهذا النص الام . 

رفي مصر تضهن المشررع التمهيدى نصيسن أحد مما خاصريعقود 
الجطعسة والثاسي بالمقود الوذ جية . ادت المادة 146 من المشررع التمهيدى 
تدص على أنسه " في قود الجماءة يتم القصول برضاء الاغلبية و ترهط الأقلية بهذا 
القبول " ء و مثل شود الجماعسة عقد العمل الجطعي وصسوالذى بتع روط 
العمل ايين. أصعاب الأعمال و طاف الغمال (189) . 


وقد أصبح رقم المادة 155 في المشرعع الدهافسي . 
ویول الس وی وها ری أن کل فرد من الا قليسة قد ارتبطبعقد 
لم يتبله ولم يكن طرفا فيه » وأصح لا يستطيع الا نحراف ئي عقد فردی عن 
تصسوص العقد الجماعسي ءرهذا خرو بين على القواع المدبية ؛يعللسسه 
۹ عقود الجماعة أقرب الس القوابين ها الس العقود وم على كل 
حال تدش * مرأكز تانونيسة صتظمة ''. ٠‏ 
والذى نستدتجه من ذلك أن الفرد اصح فو ا جا الا ب 
ربهذا المهنى بكون‌مقد المملالجماعي قد اذعان . 


8) د . السدهوری . الوسیط في شرح القانون المد ني 1 ص 235 . 
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المطلب الرابسع : 
الادغان: و الع الذولى:: 


العقد الدولي هو ذلك الا تغاق الذى يتم بين شخص أو عد ة أشذا صيدتدون 
الى دول مختلفة و يخضعون في نصاملهم الى مجموع العلاقات القادودية الب.ة 
د وليا و المتولد ة من القوانين الداخلية بر المساهد ات الد ولية و القوادين المهدية الد ولية 
وكا الا عاف الد رل 
وأبرز شال على ذلك هوعد ا وهو قد مركب اذ اسه 
رط ارزو الد ود اى ابرا شو اال الرة وااو وال د 
التي لها فاه اة و مخاطرها الخاصة بالا ضافة ألن أن كل هذه العقود 
من فئة عقد الاذعان . 
والمشترى أو البائح في الحقد التجارى الد ولي WO O‏ ا 
اما ٠‏ ته" عدف هده الماطى رهي الاطر اليد ية الزات 
و الحراقق »والغرق » ولكن المشترى دائما يومن ضد أخطار بوليصة العقل E‏ 
كما هوالحال في النقل البرى على تأمين ضد المخاطر الناد رة كالمزات الارض ية 
ر التجارب الدووية » الحسروب . ۰ 
٠‏ ومن جهته نان البائع يكن أن يأخذ بعين الاجبار عدم الاستقرار 
السياسي للبلد المستورد »وركذا مدى ملاه 5 المشترى فدجد ف فرنسا مشلا 
أن الهيئة الفرنسيةل مين التجارة الخارجية تتحمل تاشم الا 


190 . Compagnie’ Française pour le commerce exterieur ( C.0.PF. A.C.B. ) 


- Library of University of Jordan - Cênter of Thesis Deposit 


t$ Reserved 


190({(— روبجر بلیزان »و برنار د جادو ۰ قا نون الشجارة الد ولية 1976 ر58 


=~ Bernard Jadaut ot RBobort plaisant +: droit do conmorve international 1976.P. 58. 


All Rîh 


served - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


442 س .. 


و تحكم 'لبيع الدجارى الد ولي قواع خاصة يذعن لها كل من طرفي 
العقد وهي غالبا ما تسس بالشررط العامة ١‏ رغالبا طا تختلط بالعقود اللموذ جية 
خغاصة اذا كانت مغعدة فمن دلرف ا (121) . 

و هكذا فقد تطرر شهوم الاذعان ولم يصبح مجرد خضوع أحد الاطراف 
لارادة طفردة يمليها الموجب ف العقود البسيطة العادية الداخلية بل امتسسد 
مفلا لما ال و ٠‏ 

ولا شك أن المصطلحات‌التي أشرنا اليما سابقا والتي أعتها غرفة 
الاو له اف ج ك 

كما آنا عرف بأن المقود التجارية الد ولية كادت وليد ة أعراف 
RE sS‏ التجار وأد خلوما في رد هم . 

كما أن الاذعان لتلك الشروط لم يقحصر فقط على ابرام العقد بالانشمام , 
اليه تحت لوا الشروط التعسفية التي تسد من خلق التجار . 

بل أن التشريعات الد وليسة قد تطورت لتذعسن كلا دلرشي العقد الى . 
الموا۴ات خاصة حتى في ال ا اف ها ك ف 6 فو ا ك و 
ای اكم الارن از 

و أبرز تال للصقود التجارية الد ولية هو عد الم الو E‏ 
أن أُشرنا »اذ تستعمل ثيه نماذج للعقرد ١لا‏ يكفي في هذا العقد تحرير مجسرد 
عد بيع و لکن يجب أن يكرن مصحوا بحقد النقل والتأمين التي تكن مسسن 
ت[حبسد 0ه ۾ 


8 


h 


1 ) برليوز » المرجم السابق ص 382 . يشول 


- " On assiste aussi ù 1'internationalisation du contrat ù cause de 1l'insertitude qui” 


Ris 


pose parfois sur les contrats de caractère international en raison de conploxi té 


du droit international privé d'une part et des difficultés rencontrées pour obterft 
des renseignements sûrs au sujet d'un systèue juridique étranger, d'autres part" f 
Moa pormos olriginaloa fu commcerco internati.onale se fcrment le mot, "'ocognerce" et 
enployé dans le sens de l'ensemble des relations économiques internationales a 1'ex 
ception de celle qui se resgentent en presence que des collectivités publiques agiss 


selon les procédés qui leur sont propres ", 


Des normes se forment par 1'adhesion a des regles abstrait et generales incorporées 
dans des contrats types et interpretées en fonction de regles standardisées d'inter 


pretation. " 
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فلا بد على کل من البائح رالمشترى أن ببحثا عن أمن اضاضي عن طريسق 
البدوك التي كلف بعمليات ألد فح في الخارج وكذا أخذ الاحتياط اللازم عن المخاطر 
السياسية والاجتماعية والتأكد من ملاهة المديسن » لذلك يستحملان القروش» فالبائسع 
تعدا ما e‏ 1 بفن 1ل عتماد ا ‘Techniiue du credit d.curientalre"' e ıu‏ 


,, Pocunent ccntre pıieument | 


بحیث ان مذا القرض تسلم فيه وثيقة مقابل الد قسح 


g '' Document c.ntre accepta و رثاقق ابل اق بز“‎ 
tin" 
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الاذعان ؤو في العقود التي تجربها البنوك . 


من خلال د راستتا لنكوين قد الإذعان فاننا لاحظبا أله قد موجه 
الى الكافة بصورة متمائلة اى أنه بحيدا عن الاخذ بالاعمار الشخص »غيرأسه 
كما سئسرى ٠‏ .. يكن الاخذ بهذا الاعبار ضطيا أو صراحة . ٠‏ 

فالعقود التي نجريها البنوك غالبا ما تكون مطبوعة مسبقا ض نماد ج 
معبدة وط على المتعاقد الا أن يستسلم لتلك الشروط لهذا فهي الاخرى من فشة 
قد الاذ عن » الا أنها على الرغيم من ذلك تتأثر بالاسار الشخصي (192) . 

و لعل أبرز مثال على ذلك ا الحقود التي 
تقوم بها البدوك غير أن أساسه الثقة والائتسان في ا الضنضم (المذعن ) 
ولا تتولد هذه الثقة الا بالا خذبالاعار الشخصي معأن بعضر, الاحكام القضائية 
في فرنسا تود أن أى اختيار للمتعاقد يمعر من باب التفرقة يخل بصفة التمافل 
في عقد الاذ عان(193) . 

وكذا بالسبة لفتح حساب جار لدى بنك معين فانه يتم بمقتض سد 
بين البيك وعسيله » ويلزم لقبام هذا الغقد رذا الطرفين به »رقد يكون رضاااحميل 
ضمنيا ٠كا‏ اذا كان هباك تعامل سابق بين البدك والعمسل و ترك الحميل في يد 
المصرف مال څ نقد ية يستطيع سحبها ن في ای وقت و تثبت موافقة العمل كما بثبت عقد 
الحساب أيضا بتسليم العميل دفتر ا مقابل ايصال به ولابد أيضا من مواغقة 
البنسك . 


- برليوز المرجع السابق ص 48 » و المرا. جع التي أشا رالیها. 


Rives langes,. des problénmes ri posés par Yoperation d?esconmpte . 


س 
Thése,paris, 1960. P.12. ef, tribunal. cinn. acine 27 juin 1960.Gas. pal, Û‏ 
obs.de M, le. doyen HAMEL, banguc, 1959.P.6.morin , banque‏ .2.219 .1960 


1960.P.532. 


3) - ليون» 16 مای 1928 . اللوز . 1928 .197.2 . 


71 


LYON :16 MAI 1928. D. 1929.2.107. 


e 
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و للبنوك دأثما حق رفخر, فتع الها ف نل ف مرغوب فيه »و من هلا 
فان الحصول على فقة البيك جد هامة ولها اعبار . فلكى يو*كد العميل هذه الثقة 
ابد ات يذ عن لكل الشروط التي تفرضما البنوك . ۰ 

و تعد البدوك عقود ها و تضمدها شروطا ولا قبل المفاوضة فيها الإعند ا 
تكون اإلصفقة هامة (199) . 

فالحقود البكبة تصتبر في الواقع اامثل الوصفي لعقد الاذعان بی + 
فكثرة العمليات اليومية التي تقوم بي! البوك ل تخول ما وذة E E‏ 
على حده ؛وضرورة حرکیتها و نشاطوا و قلاليدها يفرض ,ثباتها و تائلها . 

لذ لك فان الدماذ. ج المدابوعة تقد م الى العمل لا مضا کھا و کون متماثلسة 
بالاسبة للحمليات التي عل نفس اانمط و تسبر وفقا لتصميم متمائل . فالعميل e‏ 
ال البتك و هو راضخ لكل الا جرا ۴ات سواه نلك المتعلقة بفتح الحساب الجا ری أوالنقل 
المصرفضي كما بخضع لشروط المد فوعات و تطبق عليه مادیء 
المو#سسات كمد أ عدم تجزقبة 


من خلق هذه 
السات الور ودا عد م التجزئة و الا عند اد اا 
المو#قست . والحجز على .الحساب الجارى » ر القيود الحكسية و غيرها ما يو#دى بدا . 
الى القول بان عميل البدك ومو بتعأقد يستسلم لا نذامة غالبا ما يکون oT‏ 
ولا تقل أ كفت رز و لا صاقشة لا يېا من صنع تلك المو#سسات الضخمة التي تفوق.ه 
کو و اه بخضع ل ها ليحصل على الائتمان والاقة في معاملاته التجارية خاصة اذا 
تعلق الا در بالتعامل في مجال التجارة الد وليسسة. 

و مع ذلك فاده ليس في كل الاحوال بيكن أن نكيف التمامل ي 
أنه قد اذعان ذلك أن المعبار هو مدی حرية الا تيار فمثلا قد حكم‌بأن " قد 
لورد الذى يقترذر, شخص, بحقتضاه بلغا من أحد البنوك مقابل تصهده بايداع 
مقد ار معين من القدان فيه ضطانا الوفاء ذ لك ا اقرضر .س لإ يعبر من قود الاذ عان التي 
لا يکون فيها لحد الدارقين حرية الإ ختيار ءلان نجارة القطن ا فى 


" Leg contr .ts binoaires S8' n étaط1¥‎ Sur es 
La banguG,y .ı des ©: ndûiti.ns que e 
Extremement iinportante, n 'accepte pas de û ج‎ 


S 


ع 


S 


Al 
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u‏ تشتغل بها في ر 
النجار مین E‏ المقترض الى عقد الصفقة مع هذا البدك اى لادان 
الى الشروط. الوارد ة في عقده وكان في وسعه أن بتعاقد معغيره أن يكون حرا في 
اھان ن مال ن ا هذا المقد مسترما و طتجا واتار 
القانوئية ماد امت لا تتعاردر ,نصوصه معالنظام الحام ( 200) . 


الاذان في ق اللشر. 

ر قد النشر هو اشاق يلتزم بمقتضاه داشر يقوم بطبع و تشر الطبعة أو 
الطبحات المثفق عليها مقابل أجر يتلقاه المو#لف . 

a ANNES UR Aw AU EF aE 
دقاول فهر بذ لك صورة من عتد المقاولة »و هو في القانو ن المصرى عقد رضاش ملسزم‎ 
. للجابين و من العقود الزمنية و في اتباته للقواعد الحامة في القانون المدلي‎ 
غير آله خد شكلي لبقا لاتشريع الجزاثرى اذ دصت الماد ة 44 من انون حق المو#للسف‎ 
أن قد التشر هو النقد اذى يخول المو#لف بحقصاه ريشروط معينة حقه للناشر‎ " 
في أن يصلع أو يمر بتصليع نسخ تخطيطية من الانتاج على أن بتحمل طبحه ونشره‎ 
هذا باسشنا* العقد !لبرم لحساب المو#لف أو ما يسض بعقد المناصفة‎ 
و لاد أن بكون هذا العقسد‎ "' Cntr ' dite" de compte ù deui" 


0 س محكمة مصر الابند اثية الد اثرة التجارية 6 ثبراير 41 19 المحاماة 21 رقم 341 ص1043 . 


 ) 1‏ الامر رقم 73 14 المودرخ في 29 صفر عام 1883 هالموافق 3 أبريل 1973 المتعلسق 
بحق المو#لف الصاد ر بالجريد 5 اارسمية العدد 1973/29 بتاريخ 0 افریل 1978 . 
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فا لكتابة ركن في العقد لوست لات التشريع الج جرا قر 

و بموجب عقد الدشر ينبخي على الداشسر ار يترم أو يأمر بصدع النسخ حسب 
الكيفيات و الا شكال الصنصوص عليه! ني العقد . 

ر ُن ید غل آئ کیل " bıi yl "Aucune modification‏ ج المو#لف 
دون موافقشسه . 

و که النشر عقد اذعان ءذلك لان الناشر يضح شرود!ا مسبقسة 
له صاحب احكار تانوبي ١اذ‏ أن الدشر ثي الجزاقر مثلا تحتكره الشركة الوطبية 
تاشر و التوزيم ( 2 .2 .1 .5) وط على المو#لف الا اا للشروط السستي 
يتقد م بها الناشر. 

وقد حمس المشرع الجزاثرى بموجب الا مر السابق الاشارة اليه حقوق 
الول ةة 
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المحث الثاسس : قرة خد الاذعان من. حيث موضوعه . 


. -. 1 
0 خ a 0 7 0 ER‏ و اا 6 


نتتاول اول ا العقد ثم ددتقل ابيا .إلى مد ى.سلطة القا ضي_ في تعدسل- . 


أولا : القاءد ة العامة لتفسير العقود . 


د ا ذ لك التفسير الذى يلجا اليه القاضي عد شوب دسزاع 
بين المدعاقد ين » فيستخلصمعنى المقد من طريق تحديد ما قصد ته الاراد تالمشتركة 
لماقديه (202) . 1 

وكل العقود تحقد بقصد المتعاقدين وثواع العدالة شيجب أن تفخ“ 

لحهسن لية الماد 3 4 3/113 مدني فردسي و الماد 5 1156 مف " يجب في العقود البحث 
عن قصد المتعاقد ين و ع م الاقتصار على المعنى اللشوى "'". 

رقد نص القانون المصرى القد يم في الماد ة 138 المقابلة للطد 3 1156مفرنسي 
على سه " يجب أن تفسر المشارطات على حسب الفرضالذى بظهر أن المتعاقد ين | 
قصدوه مهما كان المعنى للغوى للالفاظ المستعملة فيها مع مراعاة ما بقتضيسه 
نوع المشارطة و العرفالجارى "'. 

ولقد جات المادة 111 مد لي جزائری موافقة للمأد 5 150 فقرة اولں مد سي 
مصری »و هس تماعل الماد 5 193 مدني کویتي » واضعة القا ع ة العا ني تفسيسسر 
العقود اذ ا اذا كانت مارة العقد واضحة فلايجوز الادحراف عدها عن 


ا 
)202( ازو ۰ د روس فس ٠ I‏ الجزة الغ . الطبعة | لرأبعة نققرة 873„ 
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ظریق ا للتصرف ع اراد ة الشعاقد ين : 

ان ماك ل ا اا بت الوقوف عند المعنى الحرفى 
للالفاظ. مع الا سود اه قي E ES‏ التعامل وبما يبغي أن میا ف 
وثقة بين المتعماقد بن برفقا لاعرفالجارى شض المحاملات ". 

فالقانون المد بي الجزاثری قد نظر الى الات ثلاث في E TN,‏ 
فاذا كانت عارة العقد راضحة فلا يجوز الادعراف عن المعنى الظامرلها . 

أا اذا كانت عارة العف غر واضحة فيجب البحث عن الية الشعك :ة 
أو الاراد 5 المشتركة التي د فعت المتعاقد ين الى التحاقد خان كان هناك شك فى 
نيبن هذه الإرأد ة فسر لمصلحة الملتزم في ر ی ا ان ٠‏ 

و سوف قنحرض, أل الا جابة عن السر۴ ل التالي : لماذ! يفسر الشك لمصلحسة 
الطرف المذ عن سواه كان داثنا أو مدينا معأن کا ا مر ا الد بی 
علد تفسیر قد !لاذ ان ض ألفقه و التشريعات‌العربية ( 203).ء 
e.‏ عقد الاذعان في أ ااا تا 


OE ES FDS a 
> الأشرى آل .صطبق ليها ضاطد3 السابقة» وذلك لغياب الارادةالعةة‎ 
. تی عند الاذعان‎ 

لذلك اش الماك اك > E‏ اسان الققد 

المشتركا بل على ارا ی اليه المتعاقدان وبذلك توصل في 
أغلب الاحيان الى تفسير عند الاذعان لمصلحة القابل (الطرفالمذعن ). 

و قد ورد المشرع المد بي الجزائرى دص‌الماد 5 112 التي تقابل الماد 1515 
مد لي مصرى " يو#ول الشك في مصلحة المدين . 
(0٩‏ _ للمزيد من البحث فض القواعد العامة في تفسير العقود راجم 

ا السدهوری ا في شرح ا المد ني E‏ 0 616. 


ال هد انون الستارن بجامتة بارس 49 19) . 
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غير أنه لا بجوز أن یکون تأوبل الحبارات الغا مضة في عقود الا ذ عان ضارا 
بمصلحة الطرف المذ عن ". )204( . 


وقد جا* ثي دذكرة المشروع التمهيد ى للقادون المد ني المصرى عن الفقشسرة 


الثانبة من الماد ة 217 " الا صل أن يفسرااشك ض مصلحة المد بن عند غموش عار ة 


التعاقد غموضا لا ييح زواله . رقد استتنى المشروع من حكم هذا الاصل عقود 
الاذ ان فقضس بأن يفسر الشك فيها لمصلحة‌العاقد المذعن دأئدا كان 
e O E‏ 

و هذا ما أدى بالمشرع العراقي في الماد ة 7 الى التض‌طن اة 
و ن وکو ن E‏ قود الاذ ان ضارا بمصلحة الطرف 
المذعسن ولو كان دائصا . 

رل ال لمان رن ون داحية أخری خص المشرع عقود الاذ عان 
بمزية أخرى خرج بها على القاع 3العاءة في تفسير العقود وهي تقض ا 
الشك في مصلعة المدين (المادة 1/151) . 

اذ رای أن الطرف‌القوى ضي ود الاذ عان قد a‏ 5 کا س لبنة 
E‏ من غصوفر,الشروط التي أملاها مو وفرضها على الطرفالمذ عن د ونأن 
بترك خيارا في شأدها فنصني الماد ة 2/151 على آل و ا ا 
العبارات الغامضة في خود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف‌المذعن . 

آی أن الشك يجب في O EN NE‏ 
مد بنا ''.([206) . 


سس 

۴ 204) س راجع في قرا نين البلاد العربية الماد ة 2/152 مدني سورى و الماد ة 2/153 مد ي لٻيي 
و الماد 3 161 تجاری کریتي بوالماد ة 2/141 مد ني سود اني و الماد ة 40 1⁄2 مد لي 
ارا رهي محا بقة تلماد 5 المصرية ۰ 


2058( مجموعة الا عمال التحضيرية لاقادون المد ني المصرى الجد يد المادة 151 ر99 . 
(206) س د . سليمان مرقسنظرية الصقد ط 1956 ص26 لبذه 939 . 


0 


£ مھ 2 
فا لشريح أ ام ری بري 1 أن إلدافد ألا ر وور أ ڏوی dl,‏ اتد ن يتوافضر d« E‏ 


أ 3 و 5 ا٣ E ٤‏ 3 ۰ ا ا 1 
دن | لوسا ثل د کله دن أن دشر ر عل ا مک گن ا أ لب اتد هرز 1 ا س اس ممم 


2 
فا ڌا لم یفسل ذ اك وک شه 9 کر ندمل لاله 2 نه اندر تسیا ی ل 


آل ودره 

ر نبت الماد ة 18 من أ انتنین ۷ عباائی ر كذ لك الاد Z1‏ من التقنبسن 
المساوي عل أ tt‏ ابن ام ا لعبارة دسر کک من مر رت عه .)207(. 

و بول اد ثور بد ر جاسم ا ابوب :درد د | لقدسردر. الى لسر عاد لاذ عاأن 
ض الثانون المد ني الكويتي 1 ا اذا كان اأحقد ن عتود !۷ ذعان ان ألا راد 5ا الشركة 
تحاد تاش تا ما »بث یلو ری الد ارف المذ عن دست نذا م لم سنا تشه کما موالعال 
با [أنسبة للثوثيم بح على عند الت مين ولذ لف 
غموذر عارة أ لحد تمدسلعة ا لمارف أأمذ عن سوا ۶ کان ES‏ الأرف دارا أ د ا (208). 


رائ امقر ی اش 
و ا ذ شب أليه الثانون المصرى ر ا لنتنيناأت المد نة الدربية كان تقد ا سنشسر 

لبه القضاة الحصرى من قبل (209). 

لذلك يقرل جد المدسم فرج الصدة " كذلك اسدخدام القضاء ااتفسير فسسي 
مہا ل الحلرف المد عن نسر غموم .الشر . تي صا نح ال ارف المد عن لان امه دسف 
الغمسوذر. تقح على عانق الموجب الذى انشرد بتحرير العقد وكان المجال ال سء 
لهذ ه القاعد ة مر عقد اللأميسن" .(210). 

ر حالة تفسير كد الأذان كخيره من السقود لاي غلو من أوتام “ات فاا أن 
نكون عارنه واضحة راما أن كون غامضة اما أن رفك القاضسي ش اناه الا راد سن 
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0) س. مجموعة ألا عمال ااشحذبرية لقا تون الد ني E‏ 
8 . د ء بدر جاسم البعتوب . أبول ۷1لتزام غي القانون المد ني الكريني الطبحة الارلى 1901. 
N cE‏ ح د ار الابس بالکویت . 
2) س مسکمة استگداف ا نل :اة فضي 2 آفربل 6 م0 4ر225 ومو يناسر الا لرام ضفي 
مصلعة الدلرت المذ عن . ۰ 
21 )س ده جد المندم فرج دبد . لذاربة | لتقد ف فوا نین أ لبالاد العربية لمرجع السابق بند 35 . 


ت 
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1 اة الاو ١‏ عط کین عا غد دعن وا : 


تنص الماد ٩‏ 111 فقرة أولی مد ني جزاثرى على أده "اذا كانت عارةالعقد 
واضحة فلا يجوز الا نخراف منهسا عن طريق تأررلو! للتعرف عل ارأد ة المتعاقد بن" . 

و الفقرة تفيد آنه عند ما لكون عارة السقد واضحة في جطدها في 
الدلالة و كانت مذه الدلالة مطابقة لما اتجهت‌اليه هذه الارادة »فان العقد منساء 
لايحتاج E IG‏ مل أن على القاضي تطبيقه وفقا للمعنى الظاهر 
E EE CIENT‏ 

و يقول جميل الشرقارى " وأسى المشررع تفسيرا لدس الواضع " اعترافا " 
للد لا لة على حرصه عل الا لتزام بمقاصد المتعاقد ين " (211) . 

SERU GENE BS AE es 
. عل کل أنواع الحقرد الا خری‎ 

وقضي في ذلك بأنه " من المقرر أنه اذا كانت مارات المحررات أو العقود 
aa EI EEE E gE SAN a N EE‏ 
أو المتعاقدين اذ لا ء رة الدللة في متابلة التسريح وانه وان كان من سلطة 
محام5 الموضرع تفسير الا تفا تات و اامحررات الات سرف على حقيفة القصد مها فان ذ لك 
مشروط بألا يكون في التفسير خروجا عا تحتملسه مارات الاتقاق أوالمحرر أو تشويها 
لحقيقة معناما" (212) . 

و يقول الدكتور مد الفتاح عد الباق al‏ لا يكشي أن نون مارة العقد 
واضحة في ذادها حت تكون شض غير حاجة الى تفسیر موأ نها ا 
واضحة بائدسبة لدلالدها على ما انجهت اليه اراد ة المتساقد ين المشتركة اذ :قد 
کون العبارة راضحة في ذ ادها ولكن يعتريها الغو بالنسبة الى د "(213(. 
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(211) س د ۰ جمیل الشرقاروی النظرية العامة للالتزام ص4 35 . 

(212) سد . بد رجا سم ا لیعتوب ۰ المرجع السابق ص4 28 ۰ 2 

(213) سد . عد الفتاح جد الباقي .. بظرية الا لتزام ءمذ كرات على ألرونيو «لطلية ألسدة الئائية كلية 
الحقوق رالشريسة جامعة الكويت ص 305 . 
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2ا ا ا کون اة الي اة :2 


تتص‌الماد 5 2/111 مد بي جزاتری على أنه "أا اذا كان مناك مسل 
لال اة بدت البحث عن النية المشاركة ا د ون الوقوف عند المعساى 
الحرفي للالغاظ مع الا سدود اء في ذلك بدابيد-ة التعامل »وما يبخي أن يتوافسسر 
ن اة و ثقة بين المتحاقد ين ونقا للعقد الجارى ثي المعاملات ". 
فاذ ! كات عارة !لعقد غير واض تة فلا مغر ا بحسب ما قصد 
اليه المتساقدان » وتدص الماد 5 1156 مد دي فرنسي بأنه " يجب في الحقود البحث 
عن ألبية المشتركة لامتعاقد بن د ون ! لوقرف علد المعنى الحرف الااناضل ج 


" On doit dans lef cxnyentions rechercher qu'elle ã étê la commune 


intention des parties contractantes, plut5t que de 8'arrêter au sens 
'l1itteral des termes", 


و تلص الماد 5 3 /2 من أ لقا نون لمد بي الكويتي "اذا كان هناك مسل 
ا الحقد فا لسه یجب تقس إلنية المشتركة المتساقد ين من مجد وع وقا عه وظروف 


ابراه دون الوقوف عند مجرد معاي الفاظه أ ر ماراته معالاسدهداء بطبيعة 


التعامل ر العاداتالجارية و ا ينبغي أن يتوأئر بين المتعاقد ين من حسن الدية وشرف 
E E‏ 

ربذ لك يكون المشرع تقد رضح عدة عوامل يستهد ى بها القاضي للوصول 
الى غرضه من تشسير العقد وهي دابيعة التعامل برالعادات الجا واي أ 
ا ن لها فن ن خن ا lg EO bE GENE‏ 
EE‏ 0 

و تبر هذه العوامل ارشاد ات لاقساضي ا نفسیر عارأت 
E E E‏ ا ال 
1حرى للوصول الى الاراد ة المشتركة المتعاتد بسن 


cé©o© aoe 


س 4 15 ے 


و المتصود بطبيعة التنامل الوأرد ة في الل ٠هو‏ 2 ذا ته فاذا 
كانت عارة العقد ملا تعمل أكثر من معن اله بو#خذ بالمعنى الذى يتفقوطبيغة. 
ألسقد ذأتسه , 

كما بساحین القاضي ا #ا ض تفسير اراد 5 المتحاقدين بالعادات‌الجارية 
ENE‏ بطبيمة الحال النظام العام و الآداب . 

و على كل تان القاضي پسترشد بقد رالاكان بما أشاراليه التقنين دون أن 
ا ع التفسير فض دهاية المدااف مسألة فن و ذ وق وكياسة و خبرة ( 214) . 
3 س الحالة الئالثة : عند ما يكتدف الشك اراد ة المتصاقدين . 

تلص الماد 5 112 مد ني جزائری عل آله : 

" یرول الشك ا 

غير أده لايسجوز أن يكسون تأويسل الميا رات ألغا مضة في عود الاذ عان 

ضارا بمصلحة الطرف المذ عن ٠"‏ 

وقد سبق بيان أصل الماد ة و تفسيرها نهر أن الذى يسترع الانتباه أن 
المشرع الكويتي ف رر ا 1794 ا اترات ا 
و متها "اذا تعذرازالة ما یکدنف أحد شرودلالعقد من غعوض »رق شك فس 
في حثيقة قد المتعاقد ين مضه فسر الشك المصلحة المتعاقد الذى es‏ شان 
اال الغ ى وو 

ف يتض من خلال عن الدمرأن المشرع الكويتي قد جعل تفسير الشك لمصلحة 
المتساقد ای کن ار اال ار ن بی وبذلك يكون قد ابتعمدد 
عن الطريق الذى هجت التشريعات الا خرى .(215) التي تبدت أن الشك يفسر 
شل ادن 
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المذكرة الا يضاحية للقادون المد ني الكويتي تليق عى: الاد ة 3 ا بقلاعن بدر جاسم‎  )21 4( 
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وق تاصر .هدا الرای الدكترر بد ر جاسم اليسقوب أ بقل و 
نعل المشرع بابتعاد ه عن هذا الاتجاه Ee‏ وان کان بصدق ض حالات غالبة 
في العمل أن من شأن اعمال الشرط الشاشر, في العقد. أن يحمل المدين بالالتزام 
او شد يد اة ليه ۰ أن هذا إلوضع ليس صحيحا على اطلاقسه » فهداك 
حالات من المسلم فيها أن الشك يفسر ضد من يتحمل الالتزام ءأى ضد المديسن 
بوصها حالاتالا عنا* من المسو#ولية على الوجه الذى يقضي به القانون(216 ) سواه 
کا نت مسو"ولیة ناجمة عن عمل غير مشروع ءام عن اخلال بالتزام ناشى# عن المقسد . 
ا ن الفضرور وهو الد ائن بالتعريض, ١ا‏ نفق مع محد ث الضرر و هوالمد ين بالتعویسذره 
على اعغاء هذا الإاخير من المسو"ولية وثار الشك في مدلول الشرط القاضي بهذا 
الاعغاء. شي وجود ه أو فود اه غانه من المسلم نقها وتقضا* أن ن الشك يفسر قي المعصنى 
الذى يضيق الاغا* » أى أله بسر لمصلحة المضسرور ء وهو أ الدائن بالتعوبسسض 
و ليسلمصلحة محدث الضرر وکو لوين چا لكر 217(7 1 


Alli 


17 


6س د . بد رجا سم اليعقوب المرجع السابق ص 286 . 


2( کک ۶ ية ( تعليق على الماد 8 4 1⁄19 كوبتي شار الها د ٠‏ بد ر جاسم اليعقوب 
لمرجع السابق ص 287 . 
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تمهيد : احترام القاضي لقانون العقد . 


الأاضل هو احترام القاض قان الك و لف د اه والا استهسدف 
حكمه للنقص . و هذا طا يسص بجداً القوة الملزمة للعقد و هو قائم على مدأ سلطان 
الارادة و تند ساند مدا الحقد شريعة المتعاقد ين ال فت اى و کل 
ية ال الارادة فهي مصطلحة في کل العاكات|لقادرنية فلا تعاقد ألا بعسد 
توافر اراد تبن و يلبق من هذا المداً فكرة حرية التعاقد ذوي أى دخل لأى سصر 
خارجي و لكنه لتيجة الصوامل التي N‏ رقعت قلبات حتى في قكرة 
الملكية ١‏ والاراد ة الظاهرة اذ أن الملكية أصبحت لها وظبفة اجتماعة رتود العمل 
و الىقل و التامين و عقود لاذ عن بصفة ا مة E‏ اعشښارأات اقتصاد رة تفسسرضشس 
الإ لتزام يعدصر معين و هو احترام الخطة في د ولة اشتراكية .و هناك اعبار اجتماعسى 
ھن لی ا یادا ن ا کاو وا را ی غ السوا* فد م امحترام آلا و 
الى عدم استقرار المعاملات . 

و هتاك اعتبار خلقي لازال قاثما ومو التزام المحافظة على الكلمة وغنى عن 
البيان أن مدا القوة الملزمة للعقد تترتب عليه نتيجة ايجابية و تائم سلبية فالا ول 
مي ان للمتساقد ين الغا أو دعديل العقد ١ا‏ الثادية فهي التائ السلبية المدمظطةض أنه : 
1 جو اجه ادافين فاد مد ن ال ا ف 
2 س لا يجوز للمشرع أن يتد خل انعد يل ااعقد ء 

3 ا يجوز للقاضسي اوخل ادال 
و لکن ترد عل هذه الستاثج السلبية مد 5 | سقشدا۶إت: 


a 
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- أده يجرز للمشرع أن بتد غل لتعديل السقد (باصدار تخفيض‌الزاس على كل 
العف ايار فاد دز را يدا ك )ا ٣‏ 
جوز للقاضي أن يتد غل اتعد يل العقد في ظروف خاصة هي : 
e:‏ پئ ان يدد خل القاضي لمجرد منج أجل للمد ين OE‏ جوهسر 
الالتزام كالمهلة القضاثية #0eعع‏ مث 1و1ى". 
ن ان وکل لد یل ا شروط المقد كالشرط. الجزائسي 
و هو عارة عن تعويض مفق عليه بين المتداقدين بتوقعسسسه 
الطرفان في حالتي عد م التفيذ ازا ون التنفيذ ا ان 
کون وار ا ی الم یل معن ان کن رعا ا ا ول ما 
ی ت ارون 
E e E se EEK gaa‏ 
الحدالة نتيجة الغبن والاإستغلال . ٠‏ 
فيتد غل القا ضس اذا كان هناك خن محاصر لنكرين العحقد فقا لدفلرية 
الاستغلال التي تعطي الحق للقاضي في تخد بل اله وما ليح الكهى الى 
وش أشنا تكوين العقد فيمدل من e 2 a‏ 2 
الصعيف خاصة ض تقد إلاذعان . 
و هتاك جن لاعق على تكوين الحقد نتيجة الظرف الدلارى (نظرية 
الحواد ث الطاركة ) فاعاد 5 التوازن لا يتحملها المدين وحده ادما توزع الت 
أولا_: سلطة !لقا دي الجزائرى في تحد يل. قد الاذ عان 
مقارنا بیعش |لتشریعات الصر 


رأيدا فيما سبق أن لاقاضي أن يسد ل الشروط. التعسفية أو يعض الطرف 
المذعن منها في عقد الاإذعان ي وأصل مذه الساطة مى على نص الماد 5 110مد ئى 
جژاثری . التي تدص عل آسه " اذا تم الحقد بطريق الاذعان » ركان قد تضمسن 


aR e ê 


E E 


ا جاز للقاضي أن يعد ل هذه الشروط أوأن يعض الطرف المذمسن 
مدها » وذ لك رفقا لما تفربه الصدالة » ريقمباطلا كل اشاق على خلاف ذلك " 
ولصل خير شرح لهذه المادة .هو | رجاعھا الى مصد رما الا ريخن 
م الماد 5 149 مدني مصری التي تنص على او ا تم العقد بطریق !لاذ عان 
e‏ تضمن شررطا تمسفية جاز للقاضسي أن يعدل هذه الشروط أوأن يفي 
الطلرف المذ عن مده!ا وذللء وفقا لما تقتی به العدالة و يقع با طلا کل اشاق على 
خلاف ذلك "'.(210) . 
و لقد ورد نص الماد 149 مدني مصرى قي المشروع التمهيد ى لاتقانون المد ني 
المصرى الجديد تحت رقم 217 فقرة أولى كالتالي : 
الك ا 1ذ عن » ركان الطرف المذ عسن بقبوله دون مداقشة 
ا عرش عليه لم تابه الى بحشالشروط التعسفية التي تضصها العقد مجاز للقاضي 
ا ل ا 219 . ٠‏ 
و جاه في مذكرة المشروع التمهيد ى " تداول المشررع فيا تقدم بيان الاعوال 
التي يتم فيها التعاقد بحاريق ااذ ان (م145) وقد قصد الى التخفيف مط يلازم 
هذا الضرب دن التشأتد من شدة رحرج بالنسبة للحاقد المذ عن فأتام لصالمصسسه » 
استثدائيسن من أ«كام القراعد العامة في تفسير اإعقود . 
3ل أن الحاجة الى الق لا تعرض مت كانت عارة العقد وأضعسة 
أن الحكم E BS‏ ا في قود الاذ مان من الشروط. الجافرة 
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 )/1‏ ولقد جا*ت الماد 3 2/167 مدن عراقى مطابقة لنص الماد ة 9 دد لي محبری و کذ! الماد ة 
9 دد ئي لبي » وكذا الماد ة 2/161 تجاری کویتي وألمادة 138 سود ایی والماد ة 
4 مد ل او مع أ غتلافبسيط. ثي. الصيا فة اذ تدص على أنه " اذاتم المقد بطريق 
الاذعان وكان قد تضمن شروطا تسسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو تعمضى 
الطرف المذ عن مدها بوفقا لما تقض به العدالة ويقع باطلا كل اتاق على غلافذلك ٠.‏ 


(219) ره مجموعة J lac YÎ‏ | لتحضيرية اقا تون المد تی المصرى ح 2 م291 وط بعد ماه 


مس 7 لغ ست 


E TO CT 
فمن واجب القاذي أن يثبت في هذه الحالة طاذا كان الحاقد المذعسن‎ 
قد تنبه الى هذه الشروط فاذا أستوش س تبه مذا الہاقد اليها کیا لو کان‎ 
الحاقد الآغرق اعطاطا. لجعل تلك الشروط مخطرطة باليد. في عفد مدابوع » تحتم‎ 
ف اا وا ا ت ا رر الاما ا ا ی واا المذعن لم يتسه‎ 

اا أ e‏ على أحكام القواعد العامة . 

رفي هذا النطاق الضيق يدايق هذا الا ستشاه ثلا بيلخ الا مر حد استبعاد 
ارط العائر :بكتري أن الف هن٠‏ فد أكزم فى وة بل ان اليد ا ا 
TEY‏ ما يشي للتحامل من اسباب !لا ستترار ثم آن ا یولی من اة ال 
الاه الان بهي أو كن ع ها هة ا راان ي ا 
الا ستشلال أر التشريعات الخا صر بعد مناقشات (20 2 تمت الموافقة على االسسص 


0 2 ) س مجموعة الا عمال الشحضيردة للقا تون المذ لى المصرى س 2 در 291 و مأ بعد ما . 


1 


ر اقترح تجديل النص عل أنوجه التالي " اذا تم الحقد بطريق الاذعان وكان قد تضمنن 
شروطا تعسفية جا ز للقاض أن يعد ل هذه الشروط أو يحض الطرف المذ عن من ندفيذ ها وذ لك 
وفقا لما نقضي به المدالة بويقعباطلاكل اغاق على .خلاف ذلك " . و أصبح رقم الماد ة 158 ثي 
المشروع الدها ثي ٠‏ 1 

و في مجلس النواب وافق المجلس على الماد ة د ون تعد يل تحت نفمرالرقم مثيرأن مذه 
الماد 5 كانت معل مناقشات فض مجلس ألشيوخ وبحد تلارتها في محضر الجلسة الرابعة عشر قال 
فحرم بك ( وهو أحد أعضا* لجدة الثانون المد بي ) : (أن هذا النصجديد .وليس له مقايل قي 
التقديات الا جلبية وأده وضع لمصلحة المتصاقد مع شركات الاحتكار بومو بعطي للقاضي سلاطة جاصة 
في تفسير عقود الاذ ان لإن شركات الا عكار ي مصر لوا وضح غاص باللسبة للمتعاقد بن مصها ما 
أ ستوجب وذح مثل مدا لن '" 1 1 

فقا ل سضاد ة الرئيسءان. هناك مورا من عقود الاذ إن يعتقد أن الماد ة لاتحلها وضرب لذلك 
مثلا بشخصأرسل رسالة تلغرافية الى عميله يطلب ارسال البضاع بحرا " ۴۳222 " فوماته 
الرسالة تول بارسالها بالقطار "۳ة "3Y‏ .طا . وكان الفرق ض الكاليف عشرات لاف 
الجديهات و لطا كانت مصلحة التلف و دات و التلغرافات تضع شرط! ض عثود ها نها غير مسو#ولسة 
عن تعويض ها يقع من ضرر بسبب الغطا ثي النقل نهل تسأل المصلحة بالتعويض طبقا للنصآم لا 


All Rishts Reserved - Library of University oflJordan - Center of Thesis Deposit 


re eê ۰ 


r of Thesis Deposit 


160 


E 

و بقرل الدكتور جد الفتاح مد الباقي “ على أن أهم الاحكام التي 
بهد فا لقاتين نها اية الطرف لذن مو ٠ا‏ اة الاد 149 رهداركم 
bA‏ خص | لمشرع به عقود الا ذ ان » وخول بمقتضاه للتا ضس سلدلة اجراة التعديل سي 
NES SOI Sa aR E BISA A I, Eb‏ 


کي حین أنه وذ لافقا عد 3 أ احاأمة یقتدہر د ور أ لقا ي با لنسبة أ لى الحقرود عل مجسسرد 
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بع  )220(‏ رم وجود مفل هذا الشرط ". 
فرد عليه مجرم بك 1 ا هذ ه الفروشتنحلما توأعد تأهولية خری کترا عد الحقاد العمقد 
و قواعد المسو“وليسة. ٠‏ 1 
و آقترح ساعاد 5 العشماوی با شا تعد يل الماد 5 بحيهفكلمة " وذلك " واضافة عجارة" د ون 
اخلال بحق المذ عن ئی التعويضش أن كأن له محل ' 'ء 
و وافقت اللجدة بالا جماع على هذا الاقتراح وبذلك يصبح ص الماد ةكالاتي : 
" اذا تم الجقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروط! تحسفية جاؤ القاض أن بعصدل 
هذه الشروط أو يعض الطرف‌المذعن من تدفيذ ها رفقا لط تقض به العدالة دون اخلال بحق 
المذ عن ي التعريض أن كان له محل ريقعباطلا كل اتفاق عل .خلاف ذلك "". 
كانت اللجىة قد أد خلت هذه الماد ة تحد يلا باذأافة عارة " دون !خلال بحق المذ عن 
بالتعويشر.ان كان له حل " لفيد أن حق المذعن لا يقتصر على دلب التعديل أو الاغباء 
من الشررط التمسفية بل يغداول التعريش ان كان له صعل ء. المضافسة ولذلك رافقت أغلييسة 
اللجدة على رفع الاضافة و أسدال لهسا " بحبارة ".من تدفيذ ها ''. e‏ 
وقد أصر سحاد 3 العشماوى باشا على رأيه وهوأن المادة لا شيد بصيشتها أن 
للمذ عن الحق في التعويض اذا لذ ت الشرردل التعسنية و أصبح رقم المادة 149 . وحد صاقشات 
المجلس وافق عل الماد ة كا ع لها اللجدة . 


6 ت 


4 تفسير ها بشيبة اعمال كم أ لقا نون فیم ا ."})221( . 

ر برى الدكتور د المنعم البد رارى, "أنه لكي يضمن المشرع ترفير هذه 
ال للطرف المذ عن أذافت الماد ة ( يقعبا دللا كل اشاق عل غلاف ذ لك). 

فلارجور الاتثاق على سلب القاضس سلدة تعد يل أو الغا بعش‌الشروط 
التي يراها تسسفية ذلك أنه لوكأن من الجاثز مقل هذا الاتفاق لما تأخر الطاسرف 
القوي عن أن يجله من شرودا. العقد رلا دعد مت ئي الواقع العماية القانودية التي 
ووا للدارف المذ عن )222( » 

" يتضمن هذا النص احدى الحالات البارزة في القرانين العربية الحد يثة التي أهطيت 

للقا ضس نوا سلداة تعد لل االضقد و ھی سلداۃ ترج عن .عد ود مهمحته العأآد يسسة 
الي تقتصسر على امير اذا بان قد E‏ يشتمل عل شرط تعسفي 
ا E‏ 0 مله أعنا* نأا hs‏ دن حد ود لطا يراه في انان 
1 ط تتنضدسه ااعدألسة ۰ 

و 2 هذا E‏ بها أن يسمي الطرف 
ا اذا کان الشرط a e A‏ القاضي تي نوه ال 
مد ي 2 في الشرد!. من جور و شد ة ولا يجوز المتساند ين ا tii,‏ على سلب | لقا ضي 
هذه السلطة اذ أن مثل هذا الا تثاق يكن بادالا لمخالفته النظام العام ولوجاز لتحطلت 
الحماية التى قصد اليها الشارع من ذلك السكم و لايسرى هذا الحكم ني القادسون 
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221( د » عد الفط عد الياش . المرچم‌السابق نذه 49 ص100. 

li‏ 5 الموجبا 
222{ د ه هده المنعم البد رأوی ۰ اليذارية أ لها مة للالزا مات د رأ سة 3 رة تي نون لمو. ت 
و الصقرود اللبداني وا لقا نون ألمذ نبي المصرى لهذ ة 117 و مط بعد هاه 


All 


15 2 


اللباني حیث لم يرد فيه تس‌يقرره " (223) .. 

و يقول جد ألمدتم البد راوى " أا القانون اللبداني فعلى الرغم من تسه 
على تتسيم الحقود الى قود التراض وود الموافقة (كما يسس عقد الاد عسسان) 
الا آنه لم يتضمن حمابة خاصة للطرف المذعن ضمن الاحكام العامة للعقود » وان كان 
قذ نظم عقد العمل ( 24 6 656 من ثانون الموجبات . وقانون 1946 ٠‏ وقد التأمين 
ئي المواد من 950 _ 1020 موجبات (4 22) . 

ما القانون الليبي فيتضمن بالا ضافة أل لصالماد ة 149 لبيي الموافقسسة 
لدص‌الماد ة 110م ج والمادة 149م مصری نصین آخرین e‏ على ساثر العقود 
و مع ذلك نورد هما هنا لما فيهما من الحمايةالتي يكفلانها للمتعاقد و تتجلى بصفة 
خاصة بالدسبة الى الطرف المذعن في قد الاإذعان »رهما الماد تان 150 151٠‏ مدني 
لي . 

فتدص الماد ة الارلى على أده " تسرى على الطرف الآ خر شروط العقد العامة 
التي شا أحد المتعاقد ين أذ! كان على علم بها وقت ابرام العقد أوكان مسن 
الفروض أن يحلمها حت لوأعارها انهاه الشخص‌العادى . 

و على كل حال لا أثر لشروط تفرض على المتعاقد الآخر سقوط المسدد 
و تحديد صلاحية الا عتراض بالد فوع و بقيود تسحرية التعاقد في العلاقسسات 
مع‌الغير و تحديد العقد أوتجديده »ولا أثر كذلك لشروط التملك أوالحسد 
من صلاحية القضاء وان لم يتم الافاق على تحديدها خطيا ". 


22( د المدحم فرج الصدة . نظرية الحقد في توابين البلاد الحربية (المرجعا لسابق) 
تېد ه 0 
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ولا شك أن المشرع الليبي تقد تأثر في صياغة هذه المادة و مد لولها بأحكام 
قضائية استثر عليها القضا* ض مسر. 

أذ أن هذا القضاء شد لجا الى ا اھ ای ای بى خن 
الشروط الذأرة التي ا کان ی ن الفط اذى 
ا ا ولم يكن في ١‏ كاده أن يعلم به اثناء التعاقد ان شل 
هذا الشرط لم يتم التعاقد عليه »رذلك انطلاقا من القراعد العامة . 

لذا الصده " لكن الشارع الليبي لم يكتف بهذا القد ر الا باللسيسسسة 
ال شروط الصقد العامة أا الشروط الخامة التي أحصاما الس بومي شروط يضهها 
الطرف القوى لمصلىحته و كرون ضارة بالطرف الآخر غلا يكفيلسريادي! أن يعلم بها 
ما الا جير ار و في وسعه أن يعلم بها ولاف فوق ذلك أن ترد مطبوعة فسي 
دموذ ج أعد مقد ما e‏ الا قاق عل تحد بد ها خطیا . 

وبذلك يعبح المتعاقد في مأمن E‏ عند التزاع بشرط من هسذه 
الشروط. يكون ضد مصلحته ولم يحطبه عد التعاقد (225) . 

ما التصالثاني الذى أررده الف الاه ( م1 15) فیدصعلی ا 

" في السقود المرمة بالتوقيع على نماد ج جاهزة لتوحيد تظيم ملاقات 

تعاقد ية فان الشروط المضافة ال تلك الماذج فلب عل الفود اا ية اد أصاقت 


.ا حن ولو لم تشداب تلك الشررط المسافية n‏ 
و مو ض هذا الندر اا قد جاری ط استفر ا القغا* المصرى اذ کان 


يني الدلرف المد عن 2 i, E‏ کون قر آفذ të l:‏ على ية 
ألدتحاقد پن e‏ سی ڈ ‏ ر قحل وداج عل الشرود المدلبوعة » وهو 1 کان غالا 


25{ د » عمد e‏ ج الصدة ا مرجع السابق ص151 . 


سے 6 1 س 


ثي الح هذا الطسسرف . 

و غي من البيان أن ألمشرع الاببي قد أكد بأيراد ما لهذ الس حماية الطرف 
المد عن ان لو وجد ت شرودل مظیوهة او اة 5 مسبةقا من قبل الموجب قي دماذ ج 
ثم أضيفت عليها شرودل اخری تتعارذر, مع الشروط المطبوعة فالقاضي لا يلدجية الس 
التوفيق بيدهما بل يجب عليه دطبقا لانصأن يأغذ بالشروط المضافة و يهد رالا خرى 
و لو كانت الشروط الدابومة لم تشاب . ) 

وبعد أن تضرضنا الن الحماية التشريعية للطرف المذ عن في التشريعسسات 
القاردة » و استخلمنا أن القضا* المصرى كان له دور الرائد في ET‏ 
عرض الأن الى هذه الحطية القدالية . 

ان القا ك ة التي سيظرت لن كام القكاة ثي تطبيق كرد الاذعان فن مضر 
مش " أن العقد شريحة المتماقد ين" كا مو الحال بالنسة الى أى تقد آخسر 
قان الا ا يكل شروط المقد اذا عم بها أوكان في اکاده ا 
ھا ٠‏ ود اك لن القانون ا ا يتعرشر,الی أحکام خاصة بعقد الا ذ عان مقكان 
الدلرف المذ عن يو#خذ بكل الشروط. لا فرق بين المخطرطة أو المطبوعة و لايعفي 
Ng‏ الشرط جاغرا أوشديدا مادام لا يخالف‌النظام المام والآداب. 

و قد ابق القغاء هذه القاعد ة عل عقد العمل فتيد المستخد م في هسذا 
العقد باحترام لواثح الخد مة التي يخضع لها . (226) , 

و دلبتهاعلى قود التامين بالسبة الىالشروط المطبوعة (227), بلفة أجلبية 
لا يعرقه! الطرف‌المذعن ( 228) . 
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226( محكمة أ ستشناف الا سكند رية . لمضتلداة ني 2 يناير 1919 ١مجموعة‏ التشريع رأ لقضا* المختلط 
1 ص134 . . 4 
 )2 27#‏ محكمة أ ستشناف الا سكدد رية المختلداة 9 ينابر 90 18 مجموعةالتشريع و القضاة المختلطل 
2 ص360 و ضفي 11 أقريل 1906 نفس |لمجموءة 13 در184 . 
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(228) س محكمة استقداف الا سكند رية المختلطة ف 8 ميو 1936 مجموءة التشريع وا لقضا* | لمختلطل 
48 م 294 
حو 5 . 


— 16$ 


رطبقها على عد النقل فتضس بصحة الشردط. الذى يعضي الناقل من المسو#رلية 
أو يخفف ها في حالة ضياع البضاعة أوهلاكها أو تلفها سوا في الىقل البرى(229)ء 
او البحرى وذ لك في غير التي الغش والخلاً الجسيم . 

ا الصحم فرح الصدة " على أن مراعة القضاء «للقراى العامة 
في هذا الصسدد' ل وا ا فی حدود هذه التواعد مسن 
الوسائل القالوبية ا ا بحض الحماية للطرف | لموغمن ج 

ورد هذہ الوساٹل ال طوائف تلاث : 


فد ان الفا بي مجح موان الو ال ى ل جوت الطرت لمن 
ولم يکن في اصاده أن يعلم به عند التماقد لن مثل هذا الشرط لم يتم التعاقد 
عليه »کا مي الحال بالنسبة الى الشردل الذى يحد من مسر#ولية الناقل بالمكك 
الخد ية n‏ الأ متعة اذا كان هذا الشرط لم يذكر في تذكرة النقل التي وقح 
عليها المرسل (230) . 

وكان يقضي كذلك بعدم سريان اشر الذى براه قاسيا اذا كات المخالفة 
التي بترتب عليها سریا نه قد وقعت من الدلرف المذ عن بحسن لیة كما هي الحال بالنسبة 
الى شرط عقد التامين الذى يقضي بسقوط الحق ض التأمين في حالة كتمان المومسن 
ا a‏ أو اعلائه عدها تقريرات غير صحيحة اذا كا وم هذا القرير e‏ 
الكتمان قد رقع اق ی اھ یکتم أا اة ت 
أر يقرر طبقا للحقيقة . ۰ 

و کان .يقضي أيضا بعد م a‏ ن الشرط في حالة عد م توفر حكدة الالمسستسزام 
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22( محكمة الإ ستئناف فضي 2 ماى 1922 ._المحاطا ت 12.,29.3. 

ى وقد أشار لمذه الاحكا م الد كتور جد الميحم فرج الصد 5ة في مرجعه السابق نظرية العقد 
في قوادین ا لبلاد ال 35 


سي 


0 ) س محکهة | ستقناف ألا سکلد ربة الي في 21 مايو1 190 مجموة ا لتشريع و القضاه المختلطل 
13ص17 3 (٠۰‏ عد الملعم فرج م الصد ة المرجع السابق بند 85) . 
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الفروةر, على الحارف المذ عن بوهذا ما a‏ بصفة .خا صة في ی ا3ا ن 
المو#من له قد أغغل ذكر طارفلا يشير علم المو#من به الفكرة التي بكودها عن الخطر. 
2 كذ لك استخدام القضاه التفسير في صما اح الطرف الذ عن فيذكر أحد الحكام 
" أن القصرد بحقود الاذ ان العقود التي يملي فيها أحد المتعاقدين على ‌الآخسر 
شروطه کسقود التامين البحرى و البرى و عثود توريد المياه والنور الىالمستهلكين 
و هذه الحقود لم تخرج عن کون عثود أ مدابوعة تضمنت شروطا متشابهة وضعت لجميع 
العملاء, '" 

فبعد أن عرفت المحكمة عقد الاذعان أوردت أحكامه فقول " فاذ! ورد ت في 
تلك الحقود شرودا. جد يد 5 كترية باليد تناقض !لشروط المطبوءة بخان الشروط الكتوة 
تتغلب على الشروط المدابوعة اذا وجد أنها أكثر اتطباقا على ية المتعاقد ين . 

وف اة الفك ى تاشر الالتزام يجب تفسير الشك قي مصلحة ال 31 2) 
و في صالح الطرف‌المذعن لان تيعه هذا 
الغموض تقح على عانق الموجب رر لقف .اة الال ال 
لهذه القاعدة هو عرد التأمين 

كما أن هذا ألحكم قد ا الدلرف المذعن ص الشرط الذى فان مآ عبر 
کون أكثر انطباقا على ية المتعاقد بن حيث غلب الشروط المخطوطة على الشسروط 
المطبوعة ر هو مأ كان غالبا في صالح المذعن . 

رلم يدتد القضاء بااشردل الذى تنسخه ارادة لاحقة كط اذا اشترط فى عد 
التامي مين أن ند فع الاقساط. في محل الشركة ثم تحتاد E ES MS‏ 
تل لوين ل 6د ان هدا القمرت نن جاب اله بك تون 232 
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233( محكمة مصر الابتد اثية الد ائرة التجارية 21 أفربل 40 19 د اثرة القضا* محمد كامل أمين‌ملش 
ت مصطاشښس فأ ضل » مصداش حسر) ۰ 1 
(232) س حم بس الا راد ة5 السابقة بألا راد ة للاحقة (16 یلایر 1928 جازبت 20 رقم 3 79 8). 


فقد تضت محكمة مصر الابتد اثية المختلطة بأن اعتيادب شركة الثأمين على.أن لقصد المو#من 
له في محل اقامته لتستوفي الاقسادل يلغي الشرط القاضي بأن الد فع يكون في محلالشركة. 
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» كما قرر القضا* التزامات في صالح الططرف المذ عن مع تخفيف عب الاثبات عله‎ ٠ 
فقيها تعلق بعقد العمل فرض‌عى رب العمل التراما قانوديا بأن بثخذ من الا حتياطات‎ 
الوقاية ما يسافظ به على سلامة الصمال » وذلك مح التساهل في اثبات خطاأ‎ a 
. رب العمل و تقصيره في التيام بهذا الواجب‎ 

و ثيما يتعلق بحتد الىقل رتب على العقد التراطا بمقتضاه يتضمن الناقل 
سللامة . لمسافر برذ لك أصبدت مسو#ولية الناقل عن اصابة المسافر مسوةرلية هقد ؛ 


و ليست تقصيرية »تگغل مرکزا «متازا من يث الا ثبات بود قضي بأنه ۷ يجوز للمو# من 
أن يدازع في سقوط اشترال قد التأمين بد عوى أن الا شتراط كان مطبوعا (233) . 

و أن الشروط المدابوعة ثي تود التأميسن لها من قوة الالزام ما للشيساضروط. 
المخطودلة بالنسبة للمو#من ( 234) . 

كما أبحلل القضا* الا عغاء الا تفاي من المسوةولية (۲325 كما يفسر الالتزام سي 
مصلحة الطرف‌المذعن . (236) . وتتشد د المحاكم في اعمال شروط الا سقاط في 
بوليصة التأمين (87 8). ۰ 


83 كما الدجاً القضاة المصرى أيذا في هذا الخصوصالن كرتي الدظاام 
العام والتعسف في استعمال الحق » فقض ببطلان الشرط الذى يعش مسن 
اة ى فاد ا غ ار فوا او د سا في حالتي الغشو الخطاً الجسم 
و ذلك سوا* في عثد النقل البرى أوالبحرى ءوأخذ بكرة التمسف فى استعمال 
الحق عند مخالفة شرطا. قد الايجار الذى يحرم على المستأجر الدزول وا 


د ت 

. 6 أ ستتدا ف مخدلط. 15 أُفريل 1905 } 13 س 133 )با 18 مجموعة ألا ع طإال | أتح: بربة 2ر7‎ PEL 

 )23 4‏ استقداف مختلط 29 يناير 1390 ل2 ص 360) عن مجموءة ألا ءال التحضيرية ج2ص 67 . 
 )23‏ استشناف مختلط في 11 پوليو 1918 م 25 ص485 . 


3) - استثداف مختلط في 12 أفريل 1922 م 40 ص295 . 


238) استثداف مختلد 6 ديسر 1944 م 57 ص18 . 
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أو الت جر من الباطن لم يجب المو#جر الى طالب فسخ السقد في هذه الحالسة 
ا اذا كان يصقدسد في ذلك ال سبب مشروع كما أخذ بهذه الفكرةأيضا شض حالة 
فسخ قد العمل كان يقضي للعامل بالتعويش اذا كان هذا الفسخ رغم مراعاة 
مهلة الا خطسار فيه لا يستند الى رر محقول ( 238) . 

ذ لك e‏ من أحكام عقد الاذعان والذى كما سبق 
أن أشرت تد أثر على التشريعات العربية وعلى شرم اتی بصفة خاصة . و لكسن 
ا قواعد القانون المد ني المصرى قد تررت ثواعد قانونية تحكم عقد الاذعان 
اق جد ان م ار اة کی کر م من الاد ی ی اا موجزها 
صن بنایر6 5 ۸9 الى آخر د يسر 1960. 

لقد قسررت محكمة الدقض الماد ىه التاليسة : 
1ا یکن کم مر ا ر کا بست ا لرل می ما میت ا8102 2 
اتفاق جائز قانونا ولا مخالفة فيه للعظام العام كما أن غد الايجار الذى يضم 
مذا الاتفاق لا يعبر من خود الاذعان (239) . 


2 - الشك بان قيود البداء الوارد ة في قد البيع الصاد رين من الشركة المطعون عليها 
يعتبر من شروط !لاذ عان التي لا سبيل للمشترى عبد توقيعه الى المناقشة فيها . رلا يصم 
التحدى به لاول مرةأمام معكمة النقض مادام أنه لم يسبق طرحه من قبل أمام 
محكمة الموضوع (40 2) . 

وااو ق ی ا ا 
أن بين أن ¿ الحكم الجناي الذى تقض باداننة ساق السيارة مالحوهمن عليها تام علس 
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(23(_ جد الصحم فرج الصدة «المرجع السابق نبد 85. 

3 - الدلضن رقم 286 س24 ق ا 1958/1/83 مجموعة أحكام النقضالمصرية . 
س9 ص689 . 


[40 2( لفن ف 89 0 ء جلسة 1960/2/25 مجعوعة أحكا م التقض س11 ر29 . 
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تحميل تلك السيارة بأكثر من .الحو لة المقررة بحلئين وبأدها كانت في حالة غيرصالحة 
العمل فن ست كرا ملا و ل قاد كوا 

رضت لما أدت به شركة التأمين الطاعة في دفاعها من أن ماتين الحالتين 
۷ تد خلان في نطاق التامين إذ نصت الماد ة الثا بية من رثيقة الا ي انالا 
a‏ 

و لم تأخذ بهذا الدفاع و أسست وجهة نظرها في التقرير بمسرةولية الطاعة 
عن د فع لم التأمين ی ن 
الحوادث والاضرار التي تحشي فيم! الدلاصة من المسوةرلية 4 بوضل الى القول يان 
الشركة قد اعبرت فسا في الواقع مدحللة عن د فم النامين عن الحواد ث التي تقع دتيجة 
مخالفة القوانين و اللوائح عدوما ١‏ بدا بترتب عليه عدم الاعتداد بهذا الشرط وامداره 
للقا نون ذ لك أنه ران کان مود ی ہا نتھں الث ذلك الحكم مو اعبار وثیقة الأميسن 
موضوع الخصرمة الحالية و التي قدت في ظل أحكام القادون المدني القديم قد اذعان. 
الا أنه ¥ بتأدى من ذلك أن يهدر نس المادة الثانية بجميع ما تضمده من الصور 
والحالات التي تسفيها على أن التامين لإ يشملها «ذلك أن ما يسو ابطاله قي 
مذه الحااغ » انما بقتصر على الشرومل ااتعسفيسة الي تنا قضر مع جور العقسسد 
باعتبارها مخالفة لانظام العام »ولط كان ماورد بالبندين تادا ورابحا من الطدة 
اة من الله هن ان الا بين لا بحل جوف اة ا ENE‏ 
نتيجة لدعميل السيارة بأكثر من حمولتها القررة رسميا أو نتيجة لعدم السناي ة 
بوا ( ومادن الحالثن هدا عاد الحكم الجدائي ني ادادة سأثق السيارة . المومسسن 
EE‏ 

و لايةنير دن الشرودل أل تمة ١ى‏ التحسف و المداقضة لجوه ر الحقد. برلا مخالفة 

فيوما للنظام العام بل أن ماما الشرهة المشروءة فضي الحد من ددااق المسو#رولية 
باستبحاد بحفر .الصور التي يكون من شأدها! ببسل النثلر الاشد احتالا قانسسه 
يتصين لذ لك أعمال مقتضاها طعا كان ذلك وكان ألسكم المدلعون فيه قد .غالسف 


و ا 


17Û 


هذا الدشلسر اسه بكون متحيسن الدشس " (241) . 


#انيا : حكم عقد لاذ إن في الفقه رألقضاء اافرسي . 


©“ 


2 


يرى بعض,ألفقهآ* في فردسا .ن السبب في أد راج الشروط التعسفية في عرد 
لاذ عان انما يرجح ألى الطريتة ألتي يتم بها تحرير مشروع العقد رومي الارادة 
العنفرد ة » ران العقود النحوذ جية الت اعتبرتا سا مصد را للاذ عان قد اعترمسا 
هر * مصد رأ .ديرا للتصسف . وقد ورد في اثریر لخرفة تجا رة و ا لصتا عقبا ريس 
ای د کن أن د ي ا لل د ن اول وان الر لل ا ى مه 
نعود جه على عد د کبير من المتعاتد ین ينشهز الفرصة لا د راج شرود تحص التزا ما تسه 
الذ اة ر تقل ف المقابل ااأعتصأقد ين مسه "242) . 

ر يصرفر.التثرير أمثلة أكثر جريانا ئي العمل فالبائع يحد د تمن الهم حسب 
تشریفه بیحد د ما بەثرد ٥‏ بوم التسايم » ویحااقدي با ركا ية تعد یل مائ !اشى ء 
المطلوب دون تنفيش ثي الثمن كما يعفي شه كليا أو جزئيا س الضمانات القادوئية 
0 من ضمانات السيوب النفية كا ن تاريخ التسايم يعدن على سبيل اسلكمسسال 
انات وع ره ل ور مف ر *. 

فهذ ه الشرودا. التسسفية تطبق غاأبا ثي صورة شررطل عا مة ‏ يحلم بيا المتعاقد 
او ی ا ن ق 

ان السقود النموذ جية لا تطبق ض ۷ شاقات فى اغب الا حيان الا فشكل 


% r , 
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أذ کسید ي ا اعسل عل أ امتا ند ان بد رسوا فيل أن لازم نها 


. 3380 الطهعن رقم 296 س25 ق . جلسة 19620⁄2⁄21 مر11س‎  )241 

2( _ الشرودل التمسفية في قود الا ستولاك بس 3 من التقرير اذى قد مباسم لجدة التجارة 

الد اخلية .من طرف السید ( جبيبارق 5 €/& ۸ 6:66 1۰) عوالتی صاذ قت على ملخصاته ` 
< غرفة التجارة و الصناعة بباريسفي جلستها بتاريخ 3 أفريل 1976 .. 
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و كذا فان حجم الس و كيفية اظهاره ي شکل بلفر القاری*ۃ مله و تصذيد تحربسره 

کما أن الفقه قد جارى القضا* فيط يخص تفسير هذه العقود فاعبر 
الشروط التعسفية " ja "" clauses 1éonines‏ الشروط المخلة بالىظام العام 
اذ أن أساس‌بطلادها هو أفتراض عد م الثقة وهذا الاخير هوالذى يو#دى الى 
بطلادها خا صسسسسسسة فيا يتعلق بابرام الصقود المهنية (243) اذ لا فعاليسے 
للا حتجاج بها و ذلك كالا غا الكلي من المسو#ولية . وهذا الرأى قد أخذ بسسه 
یا سافا تة إ Lon d:srrtior‏ (. (244) . 

و قد ارجح اند لر " TANDLER‏ '' سبب اد راج ألہو#سسات وا لوكالات 
الشرودل ألتعسفية الں عد م تمکن هذه الوکالا ت من د رأ سة کل مالب وفعدبه ١ربذ‏ لك 
تد رج شروطا عامة تعفيم! من المسو*ولية «لذلك قال عدها بأدما شروط تعحسفيسسة 
موحد 5 في عتود الاذعان تكون واقيسة من الا خطاه الجسيمة . (45) . 


24( د ٠‏ برلهوز . قد الاذعان مط 19738 فقرة ٠‏ 441 . 


" L'hypothèse suivant laquelle la confiance est ã la base de cette annulation ou inn{EF 
gabilité deg clauses limittant la responsabilité du atipulant ressort nettenent de îi 
1'analyse des clauses de responsabilité dans les contrats conclus avec les professi 


nels, les causes non responsabilité sont interdit, non seulerent pour tous les 
sionnels dont la nigsion de congeil et d'ordre public. Mais mêre ailleurs " une 
de non responsabilité pourait inconpatible avec la mission de conseil car cette i 
tive de l1'initié supprinerait entierement 1I'intefêt, pour le profare du conaseil 
de sorte que la stipulation d'ur prix pour un service qu'il ne rend pas devient 


cela vaut même en matière cozmerciale. 


> 
ب 
ر2 . . 


- René Savatier, les contrats de conseils professionnels en droit privé D.1972. Ch P. 
ملاحظات السيد تاند لر عن حكم صاد ر لبمحكدة ليون في 27 أكتوبر 1971 ممدشور فض اللوز‎  )2 4 
1 .. 327 ن‎ 92 


Note de M, TANDLER. Lyon 27 oct. 1971.D. 1972. J.P. 32? 


" Les Agences de renseignenents reçoivent un noubre toujours croissant de derandes, i1 
leur est de plus en plus difficile de fournir dans chaque cas des renseignerents ninu 
tieusenent verifiés. Slle vont être tentées ae rultiplier dans leur conditions généra 


de services de clauses supprinuent' leur responsabilité." 


ک2 


ك و فيما يتعلق بتفسير قد الاذعان فقد ذهب الفقها* الفرنسيين ال اسه 

1 ۳ o 

قود الا ذ عان ربا لتا لي فانها تكون تحت رثابة محكمة النقض (246 ) . 

. ف"‎ a» . 0 

ع و كذ لك یری بعر ,الفقواء ( مسان » ولوسوارون + رېرود ان ) 

( EISMENN, LOUSSOUARN, ET BREDIN. 1 س‎ 

8 أن الرجوع الى المصطلحات الاصلية يلعب دورا كبيرا في تفسير عترد الاذعان خاصسة 

2 فن الفقود الجارية الدولية آذ يسشيد ها رخال الأعال آلذين يمحن دادحا عن 

ر وضوج وا عد التعامل 

9 و جد القضاة صسربة قو ي لفسير عنوذ الاذعان ذلك لأ ن الموجچب ف ڌڏ ه 

O 

س العقود بيحث عن أسلوب عام و موحد ليشداي به حالات كثيرة و مكذ يشا عد م التحد بد 
2 د !گیا من كثرة | لمصطلحات !امستعملة على حد لعبير بیسون BRSSON‏ ")47 2( 
5 اك کان ف کد اا دعن کر ق اعا ار ف ر هو جد هام 

ک للاطلاع على e‏ المتضطة فيه . 

5 ۳ رن ا لقضا5 یجد ون صعوبة کبيرة قي تقسير هذه ه العقود 

أذ e‏ ضِ مجال التطبيق امام مڏ هبين متلاقضین فمرة يسس 
5 القاضي بارتباطه بماد ىء أانظرية التقليد ية للعقد فيحكم بالسلطة !لشرعة ضالتفسير 

ی و يحاول علاج ألقرة الملزمة له (243) . 

حح 


4 ہبيسون . أنظر داللوز بست عبوان العقد والاتغاق . رقم 101. 
Besson. repertoire DALLOZ - contrat et convention r. 101.‏ - 


" 11imprecision nait le plus souvent de la trop grande généralité des termes ei1pl 


E Rese 


“| 


.153.2.1 72 عن حکم ندر .7 تجاری . 12 جويلية 171 . د اللرز‎ ٠ 1 مالاحظطا ت کا غفا اد‎  )2 
~ CAVALDA. n . sous cass. corm. 12 Juillet 1971 D. 1972 II P. D32 


ګاروفیسه ۲ الارن ى .214 Carborrier. Droit civil T.}V . ( 1970.P.‏ =< ¢ 
پر ی اع چ 1۹4 ص 244 


250( الماد ة 46 11 مداتني فرنسسي 
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ا ری یجد فیا القاذی نفسه مضطرا ا قراعد العقسد 
المجرد ة على خلاف ا تفثرضه رد المساومة ويعدايه لفس د رجة القادون و مثا ب 
فض خلاف مع النظرية التقليد ية كا E‏ ا " 'CARBONNIJER‏ ")49 2(. 

أما القانون الفرنسي فلم يت بنصوص خاصة بحقود الاذعان على الرغم مسن 
أن خلهسور فكرة الاذ ان کان قد سبق ا ألذقماه ا موعن الرقم من ذ لك 
فان القضاء قد الجا“ في . تابيقا ته الى أعمال القراءد العامة . فض فسيرالعقد 
يلتجس * الى نص الاد ة 1156 مدني قردسي التي تنص على أله " لزم في ا 
العقود الوقوف على ااقصد المشترك اتان ( 250) » 

وكذا لس المادة 1143 م ٠‏ فرنسي التي تقول " أن قصد المتعاقد يسن 
ا لمشترك 6 بمثابة ئانودىما (251) . 

ا و أغلب التشريعات الا جلبية بالا ضافة الى ا 
الحبارة عند عدم رضوحها الى صالع الطرفالصاد ر ضده (252) . 

O E E 
في شیر لصوص القانون المدسي رذلك من أجل حماية الطرف المذعن ومن أجل‎ 
I as '" :” 'Rranuel Gunot" ترا حة تفسير عاود الاذعارم ولذلك بقول جونو‎ 


N E RE gE e‏ فان ہل القاض أ ف 


" Quand la volonté est inexistante ou douteuse, le gue "' التاقر‎ 
cherche le juste objectif ". ۰ 


وقد ذ مب ألى لفسا لری اافتيه ايدان " "Henri Capi tant‏ „ 


ت 


" On doit dars lea corventions rechcrcher qu"elle a été 1a comune intention des partite 


contractants plutêt que de s'arrêter au sens litterales des terues", 


. م الماد 4 113 د لي فرنسي‎ )25 i 


" Ce qui est censé volu par les deux parties fait la 10i de ces parties". 


(2 25) س أنظر النسالنمساوى الماد 5 915 والتصالشبابى الماد 5 1288 الذين ينصان .على أن 


3 أبهام العبارة يفسر ضد دن دبد رت غنه ٣‏ و قد أ شارت اليهطا ألمذ كرة الا يضاحية للفا نون 
المد ئي المصرى (الجزه التا بي ) [ مذ كرتا لمشروع التمهيد ى عن الفقرة الثادية من الماد 2175). 


E 

وقد لاحظبرليوز عل الماد ة 1162 التي تنص ءل أنه في حاله‌الشك 

شض الا تاق يفسر قد من صد ر اشر د عله لقائد 5 المتصاقد الملترم ر ذلك سواة کان 
داثنا أر مدينا حسب المشهوم التقليد ى للحادة ( 253) . 

ر لم يكن هذا النصشي الماضي يلعب الدور الذى يجب أن يلعبه فسي 
قود الاذعان اط الان ند آمب يطبق تطبیتا خاصا (254) . 

فالماد 5 2 116 لها صورتان تدابيتيتان عند تطبيقها عل قد التا مسن 
تنجد ها شطلبق على الداثن الذ ى مر المو“من له علد ما نريد محرفة الحقوق المتصوص 
E‏ في شرحل من شرودل إالتقة ٠ ٠‏ 4 

و ئی نفس !لوقت تد لا حظ النقيه برليوز بأنه ف د العمل فان التطبيسق 
الحرشي الماد ة 2 116 يكون لسه نتائج فقدل با لنسبة ألى اد يون المتتا لية و للاطلسراف 
و يجب أن تسر بالتتابع . على العكسمن مدأ الحرية التعاقد ية ٠‏ رخاصة بللسبسة 
الى دين أجر العامل فى مواجهة صاحبالممل . فهذا التطبيق يجعلنا نشك 
فى المد . ( 255). 
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8 نقض مدني 12 جاض 7.د . 4007.1.57 3 ريل 1872 . دالاوز 1.1973 . 
1 .» لقصمد تي 1918 . داالوز 21 224.1.19. 


" cass. req. 12 Janvier 1857. D. 57. 1. 407., 3 av. 1872. D. 73. 1.1347 sess. gv. 1918 
D. 1921. 1. 224. 1 
= Voir aussi Besson, droit des assurances. P. 58. " bien que normaleuwent le doute sin 
en faveur du ebAtetr.( Art 1162. C. CIV), en l'espèce en feveur de 1'assureur lorsqÈ' 
s'agit de sinistte, la jurisprudence ù tendance, sans le dire expréssénent, a les in 
prêter ù l'encontre des assurerzs, parcequ'ils aont les rédacteurs des polices". 


ibraly 


257( ي ا التعسقية في عنود ألا د عأن . رسالة باريس 711923 . وقد أشار 


«» De saint reily, la revision des clauses ois 2 1e5 E a thès 


Paris 1928.P.T1 
129 ارچ ان‎ 95 5( 


" .„„.. On a noté que dang le cas du contrat de travail une application litterale de 
1'artjicle 1162 aurait pour conséquence que les créances respectives de gkagerce des 
parties devraient être interprétêes respectivement come contraires au principe de la 
liberté et ce notamment pour 1a créance de salaire de 1'enployé contre son enployetr 
une telle application" faisait douter du principe". 
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NE‏ . ابق هذا النص تابيقا خاصا : فالقاضي يجنب 
کو أولا أن يستخرج المفة الا ختيارية و ذلك من ؟جل الا يجعل من هذه المادة 
اد اة زان مسف اللات ص أأتعرير أ لمسبق العقد ) 256{ ۰ 

٥‏ پا ں للطدة 1i62‏ لابقا نوعب ل بعل من أ لدذ عن د اشنا يا أنذرفة 
مأبدن المد ين N‏ اشر 3 }257(. 

وقد ابق القذبا* ااذرنسي , بصورة رأ سحة :لحد رد الدرسومة للحقد يرمي‌الدظام ‏ 
العام و الاد أب رءد م الا سا*ة أر الدعسف ثي ا ستعمال لحتوق و وقف ښد الاحتكار 
اذ قضت معكدة د وای بأن شض التضية الثالية عسفا : 

" كانت مصادع الأقمشة ثي شمال فرنسا تجبر على صباغة أقمشتها في‌المصانع 
المحنكرة لهذه المهية أحتارا فعليا فأيدا أعد أصحاب مذه المصائع ممبفضة 
4 ا 2 
في مصدده وکدوا لم + نکن لصباغة جع أقشته فالتجاً الى المصانع !لمحكرة لصبغ 
بقية الاقمشة غرفضته معلنة ضي قرار اتحاد ها أنه! لا تثبل طلبات من يکون لد ي هسم 
مصا تع !لا بشرودل دصبنة من آلمتعذ ر قبولها ركان ذلك بقصد تلاش 1 يوئر على احتکارها . 

شحکمت دحكمة د وآی کان ش ذ لف عسا ي أ ستعمال ألحق موجبا ال8 22). 

و حكمت محكمة أ دقر لفردسية في 19 ازيل 16 عاد ما ا 
الشركات ألقافمة .باد ارة محل عام (كازيدو) في بلد ة ليس أن تستعمل حقها المطلق 
ص ثبول و رفذر, من ترق دن ا لمترد د بن عسبما لشأ* فقررت هذه al‏ 
أ o‏ الا متياز الذى تختص‌به هذه الشركة ( وهو الاحتكار وعدم وجود 
محلات أخری في المسحلقة لا يجصل لها الحرية الكاملة في وضع ماتراه مررا لطع مسن 
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256( قش 13 فیفری 1883 . سبرى 466.1.33 . 


çiRe 


25( _ مدني 10 ای 1948 . قاژیت دی‌باليە 2.1948. . 6 المجلة ريع السنوية للقانون المد ني 
1948 ص 8 46 ملاحظات . مدری ولیون مأزو. 


(258)- دوای . 13 جويلية 1900 سيرى . 293.2.1903. في ذلك د٠‏ حسین مره . 
التعسف في | ست عمال الحق والخا ۶ المتود »لطبعة ¥ ولى 0 19 ین 312 7 لإمطبعة مسو) 
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يريد ارتياد الكازيدو بغير أن يكون لذلك أسباب متبرلة ( أى أسباب مشروءة)(9 25). 
یران الزام مولاء بالتعاقد ليست على اطلاقها بل مي مقيد ة بالتعليمات 
و الحدود المرسومة لوا e‏ وا لما ترأه المحاكم من ظر :وف و ملابسات ء لما لما من 
وهي تعتمد ثي ذاك على معياز ألمغعةالحامة والغاية الا جتماعة . 
الا غلاق العامة » أو الا شخاص المثيرون لقلاقل و اضدارابات مخلة بالظام المام» يعكن 
أن يمدعوا من الركوب في الحافلات ذ اك لان لصاح لهميذلكيتدافى ر الغاية الا جتماعية 
التي يهد فاليها الايجاب العام الموجه ألى الجمهور في عد القل غالتعاقد مع 
مرافق الا حیکار هذه سوا ۶ کا تت عأ مة م خا صة بجب اک وفقاً لا تېد ف الیسهہه 
الغا الا اغ للق 
هذا واا رى أن التمسك بالحرية الني مود اها الزام التساقد معأولفك 
اشخان ( الزيداء) بصبح ني حد ذاته اعسافا في حق محلكرى هذه المرافق. 
وذ لك تماشيا معالاراء العديثة التي تميل الى تغليب الحتصر الا جتماعی فض القادون 
و على اعبار ألا عمال ألقانوبية أنما تستحق حماية الثانون اذا كانت محققة لخرضر,ا جتماعی . 
و قد فلت المحاكم حسدا علد ما قررت أن الا متداع عن التعاقد يكون عسفا 
E‏ عا رضت ننا ثجه مع المصلحة الا جتماعبة »۾ و ذلك فضہلا عدا هو مقرر من وجسود 
العسف اذا كان الداضعالى رفش التساقد مقصود به الاضرار. 
اشا رکزتا ٠‏ غل صر الا عار دال أن لتلفظ بالاذ عان ذلك لان مفمسوم 
الاحطار لا يكاد يثارق الاذان ان لم تقل آنه الست الاجر ك 


مہ ل ل اہ 
 )25935‏ قضر'. 19 أفریل 2896ء دالرز 449.1.1896 . انظذلرش ذلك. د حسین 


الوا لايق ن 272 : 
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لذلك حكم بمسر*ولية شرکات الاحتكار التي تمتدع EEE‏ 
الافراد بغير اسباب معقولة . فالا حتكار المشروع هو الذى يلبي الحاجيات الا جتماعية 
بمعنی أن تفيذه يجب “ن بكون بحسن دة . 

E‏ الي يغلب فيها المصلحة العامة على المصلحة الغامة 
لسجسسمحمد ٠‏ في المازعات الداشثة عن عتد العمل أوالاستخدام لا يتصل بسسه 
من أخوا ل اجتاعة أو قاد ية او يول سياس : 

و كان القضاء الفردسي . یری في بادی* الامر أن لااعبار علن و 
عمال منافسه على أساس أنه انما يستعمل حقا مقررا له ثي ذلك (260) . 

ئم استقر الرأی على مسوولية من يستخد م عامل أحد مافسيه اذا كان 
يعلم بالظروف التي تشضي بع الا ستخدام »اى اذا كان تصرفه بفم عن سو“ دية(261). 

و لقد كانت كل المحاولات القترحة من حارف آلفقه و القضا* تستهد ف حماية 
الظرف الفذعن و ذلك باالة القروط التعسفية سوه ن مس انحقه اذاف ارف ' 
طريقة انعتاد ه و لتعرض,لمذين الجابين : 
1 التد خل على مستوى موضوع خد الاذعان . 

ان ملع التعسف يكن أن يستخلص‌عن تلريق التد غل التشريعي و ذلك باعنال 
بعضالتواعد أو عن داريق الرقابة القضائية . 

ا تقلين محتوى العقود 

E‏ ن دالاحظ ف لك في مود النقل '» و خود العمل و! فمثلا 
يملع اد خال بعض‌الشسسسسروط بهد ف حماية المذ عن بأحكا م ترجع الى ا م العام 


10 


26( محكهة استشدا ف باریس 23 ماى 1292 . دالايز 399.2.1393. 
267 حكم محكهة النقض |الفرنسية 8 لرفمر 1904 د اللوز 1906. 439.1 . 
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الى به فى حر الفاق ج : : 

النسبة لعقد النقل تد خل المشرع الفريسي بقانون 17 مارس 1905الذى 
أدللق عليه اسم ثادون رابیه " ورور " (262) الذى بحد من الشروط التعسفية 
التي يد رجها الناقل للبضائع بالدسبة لنقل البضائع بريا .(263) . 

و في النقل البحرى هناك تد خلات تشريعية أيضا على المستوى الداخلي 
في فردسا و ذلك كالحكم بالبطلان على كل شرط. يعشي الناقل البحرى الداخلي من 
المسووليسة (4 26) . وكذا الامرباللسبة لشرط تحديد المسوولية ف القل 
الدرلسي (265) . ۰ 

وش مجال النقل الجؤی نوجد تد فلات قادودية د اخلية كا لمرسوم الفردسسي 
رقم 333 الموثرخ في 30 مارس 1957 . وكذا على المستوى الد ولي كمعا هد 3 فرسوفيا 
بتاريخ 12 أكتير 1929 . 

و بخصوص‌|لىقل الجوى انضمت الجزاثر الى اتفاقية وارسو الضرمة فى 12|اكتهر 
9 و المعدلة في 1955 1968 :1971 1975 بموجب الا مر رقم 74-64 
المو#رخ في 2 مارس4 196) . 

و كل هذه التشريعات كان المد ف مها حطية المتغاقد وف نفسالوقست 
المحافظة على تدمية شركات الاحتكار . ۰ 

و بالنسبة لعقد الأمين فقت ٠‏ آوزن المشرع الجزائرى بعض أحكامه في القانون 


ت 


1 
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: النظرية اا بند ٠ A‏ 
 )263(‏ انظر معا هد 5 جلیف 19 ما ی 1956 (الادة 89( والمادة )41( » وقد أنضمت الجزا ثر 
الین هذه األمعاهدة الي اند ع ) C.M.R.‏ (. 


All Richt 


Convention i VATE „BOULE, 1e E 0 des marchandises. 


(265) س انظر معامدة بروكسل الت أشرنا اليها سابقا المو#رخة فى 25 أرت 4 192الماد 33 فقرة8 . 
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المد ني الفصل الثالتك من ألباب الداشر من الماد ة 69 الى 643 )266( شم 
خصه بالقانون رقم 80 07 المورخ فی9 اوت 1980 . 
و لعماية أ لممتصسنين ي القاأع الخاص صد ر القا نون رتم O7 G1‏ المو “رخ في 
1 يونيو 1981 المتعلق بالتمهین . 
ب ب الرقابة القضاثية : 


أن القانون بستطيح أن يعحلي لاقاض سلطة الرقابة و المراجحة و هوالحل 
الاكثر ملا#مة لعقد الاذعان . القذاء يتد غل لشسير أو تطبيق الاحكام التشريعية 
للظام الحام . و ذلك طابقا للقرای العامة للقانون . ولكن من المكن أن يعطي 
الفا نون للقاضي ساصلة شأ وة ي تفسیر و تعد بد آلشرودل التعسفية کما موالص ال 
مئاد ص قرلساً غأن ٿانون 2 جوبلية 1978 پغول للقاض مرآ جحة الشرط الجزاشیى 
الناتج عن ! لصقد . و کا موالحال ي التقنين المد ني الجزاترى الطدة 4 18 الى 
تدص على أنه " لايكون التعويذر, المحدد في الا شاق مستحقا ذا ائيت المدين أن 
£ 0 ھ 

الدائن لم يلحقه أى ضسسرر. و يجوز للقاض أن يخفض ملغ ‌التسویض اذا أشښست 
المدين أن التقدير كان رطا أوأن الالتزام الاصلي قد نفذ في جزه صه ويكسون ٠.‏ 
باطلا کل اناق يخالف اكام الفقرتين أعلاه "'. 

فالشرد!. الجزاشي اذا کان مغال فيه كشرط في العقد ١واذا‏ تعسفالداثن 
في التمسك به قاله یعښر شرلا تعسفیا من شروط. غد الاذ ان اذاکان قسد ورد 
في عقد من عقود الاذعان وبالتالي فان للقاضي الجزائرى كتين باعال أحكام الماد 5 


الفرتسسي . 


6) الامر رقم 75 س 85 الموثرخ في 25 سبتصر 1975 المتضمن القانون المد نى 
الجريد 5 الرسة الخد 773 1975 
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ر يكن أن نكون الرقابة التضائية على عتود الاذعان بطريقة غير مباشرة أى 


عن طریق تفسير الحقد متفسيراأ مارا 263 ) (إ |aag| (Interpretation‏ 
Ingenieuse‏ 
کمیلیا (8 ٣26‏ پاپ aplé‏ یا و أو تفسیرا pPonetionne1]le  " aii‏ " 


و عن طاريق التفسير يكن للقاضي أن يستبعد بحض‌الشروط. وذلك باعمال 
الاراد 3 الضضية اللمتحاقدين. ٠‏ مضورة أكذر وضوحا يکن اعمال الاحکام لكاي سح 
كالحدالة » رالخبن » و السيب ء واللد أب التجارية (270) . 

و مهما كانت ااا الرقابة القضاثية فا ته یخشس ا ن نهم هي ذاتها 
بالتعسف و ذلك لاب راف اة سرج رکز يرا القاضي فد ور القاضي 
في ظل التشريع الفرنسي الحالي بيش دائما محدودا كط هوالحال بالسبة لبعصض 
الشرودل التي تطبق غالبا في الحتود اللموذ جية التي مي مصد'را من مصادر قد 
الاذعان »ءولذلك مش كا ذكرت مصلبقة في أغلب الاوضاع ١لهذا‏ فان هذا السدور 
التصحيحي )C0/۶٤٩7e(‏ یجب أن بنج الں أصل الشروط التعسفية أى السى 
تحرير ألستد بصورة لمداية . 

رل الف لادی رالمات ال لغری هارا ت 
للقادون المد ني الممسرى تد فاق التشريع الفردسي في هذا المجال بحيث اى 
للقاضي حصانة قادولية و ذلك بتمكيدسه صراءحة في تص‌الحادة 110مءح بأن يتد خسل 
اتعد يل الشرودل التي برا ها ت تعسفية في عد الاإذعان »أوباغاه الطلرف المد عن مها . 


أن المد ف الاساسي من هذا التدخل هو محاولة استبحاد تحرير العقد 


Ent 


1384 ا 2ں‎ i (168E 
. 137 برليوز »المرجعالسامق ص‎ (2697 


( ۱270 ای ا ٠‏ یظر ملاحظات کوولي ن کک واتار ا ر 


4 أفريل 1972 . المشور ف ا 
قر ر فی ا زیت د ی باللیه 3 9 لوفہر 1972) و نشرت هذه 
الملاحظات في اأمجلة ربح |السدوية للقانون المد ي 3 ص145 » 
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sg LON SDE E a O ESS SE 
ترد ا المفاوضات الجماعبة في العقود ال ر‎ 
ا س الاد فمالية الراب اة التاقد ية‎ 

لا کون الرابداة التعاقد ية محيحة متجة لا رما القانوية الا اذا كانت 
E O E E TT‏ 
قبل ااتماقد كي يتك من معرفة الشروط. و الظروف الحقيقية التي سي انتا اليا 
as UG ERE o OE GEE‏ 
ان ی اع و و ا ا ی الل ار آلااة وک 
بصورة لا تمعد القاضي RG‏ العام لاحكام العقود لذلك يكن اقتصارما علىبعش . 
أنواع العقرد كما هو الحال بالسبة لبعضر غود البيع ألتي تد خل تحت طائفة عد 
الاذعان اذ يكن فرض, اعلام محدد لمثل هذه الحترد كما أنه يكن علاج ذلك بفرض 


٠‏ بعش الاجرا۴ات التي من شادها أن تزود اأدلرف المذ عن بالمعلومات کا عطا۶ مهل للتفكير 


ثبل انعتاد الحعٹد ماتيا . 


. یقول الد کتور السدهوری ( أن عتد الاذ عان عتد حقيقي يتم بتوافسسق 
اراد تین و بخضع للقوا عد ا تخضذح وا سأثر الصتود E‏ اه 


٠‏ المتعاقد ين ضعيف مام الآخر خان هذه ظاهرة اقتاد ية لا طلاهرة قادودية » رعلاج 


هذا العقد كما يشا بد عسوى عحماية الضعيف #تضدلرب المعاملات و تفقد استقرار ما 
E‏ العلاج الداجسع هر تقوية الجانب الضحبف حتى لا يستغله الجادب‌القوى . 
و یکون ذ لك باحد ی وسیلتين اسهم معا : الاولى وسيلة أقتصاد ية فيجتمع المستهلكون 


e ê 
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و ناوین عل متاومة التعسف من جانب المحكر » والثالية وسيلة تشريعية فيتد خل 
المشرع ‏ لا القاضي لیدظم ود الاذان (271) , 

وفعلا فاله في عتود الل اتخاس رئ ان الا شاقات الجما عة تحد د 
بصورة واسعة محتوى العتود الفرد ية » وذ لك بالمفاوضة مابين أرباب الاعمال والميثات 
الممثلة أو الىقابات التي لها حق السثيل . 

لذلك يكن أن تتصور تعميم هذه المفاوضات الجماعة حتى بالسبة الس 
الجمعيات الا ستهاهية فيما بغص‌الشروط العامة للحقزؤد التي بيرمها السحهلك مسح 
اكائية مرا جحة تلك الشروط من حين لا خر و هذا ما نادی به الفقهاهة في فردسا (2 27). 

هذا واا :ان نجاعة هذا الاسلوب يكمن في مدى التمثيل الصحيح الذى 
يكون عليه الاعضا* الممثلين مغيرأن هذا التمثيل خاصة في البلدان الرأسالية يكسون 
د ون مستوی طموحات العمال التي صرايسد مطالبهم يوط بعد يوم موقد اعترفبمسذا 
النقس صراحة من طرف بحرا لفقها* بالسبة لبعض القدلاعات على الاقل في باد كفرولة 27) ٠‏ 

و هكذا ثان ما خوله التانون المد ني من سلطة تقد يرية للقضا* في ازالة 
الشروط التحسفية أو التخفيف ملا لمو خروج عن مدأ القوة الملزمة للعقد الذى اسه 
ما ببرره في خد الاذ ان كما هو الحال بالدسبة لنظرية الظروف الطارثة و الشرط الجزائي 
المغالى فيه و الذی يصبح مرهقا للمد ين بو المهلة التضائية ه ذلك لان عد الاذعان‌هو 
وسيلة لتفيذ برام الخطة الاقتصاد بة في البلدان الاشتراكية سواه على المستسوى 
٠ 0‏ السدهورى ٠‏ مصاد ر الحق في الفقه الا سلامي الجزه الثابي الطبعة ألثالفة7 196 ر76 . 


.14 انظر في القانون الفردسي . ويج . العقد النموذ جي وقد الاذعان ص112 لهذ‎ E 
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"IL'exemple des conventions collectives de travail montre d'ailleurs que leur efficash 

cité ne depend pas nécessairemnent de la ccnnaissance des benificiaires. 

L'cbjection la plus serieuses tient au manque actuelle de représentatinité au moins 

en ‘france des associations de consommateurs, Mais il seuble que la négociation collee- 


tive soit justement 1'un des moyens d'accercitre leur audieuce"™, 
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الداخلي أوالدرلس »فهو الاداة القادودية الاكثر ملا لتحريك المنشآت وما تهدف 
اليه من بنا* للاقنصاد الوطني والذى يرجع في الدهاية بالفائد ة على المجتمم ضمسن 
الملكية الجطاعية لوسائل الانتاج بيلما يكون أداة اندفيذ غراخر,و برا مج أنابية تسطرما 
المدشآت الا حكاربة و الشركات المتحدد ة الجنسية في البلدان الرأسدالية لتحقيق أكبر 
ریم وابستزاز أموال الافراد واستغلالهم . ۰ 

هذا واله نرا لإتساع مجال هذه ا ی ك ا فان 
كل قد من العقود الداخلة نينت التركيب يندابق عليه القانون أوالاعراف الخاصة 
به ذلك أن عد الاذعان لا يكن أن يحض بعظام خاصيجمع طك العقود كلها 
تحت دصوص‌واحد 5 موان كان في الا كان أن بحض بنظام يجمع صفاة مشتركة تطلبق عليه ا 
جميعا القواعد العامة التي تررها القانون المد ني لهذا الحقد كما موالحال بااسبسة 
اف رة ي 

و لقد حت البلدأن ألا شتراكية عند الاذ عان بما وفرته و ا 
م معظم المقود التي يكن أن تد رج في فثة عقد الاذ عان . و هذا التد خل التشريعي 
لبفن اة الها عل مد | قطان الاد يل هو رل فن معا ن دا ر 2 
الاراد ة الفرد ية الى مدأ سلطان الاراد ة الجاعية . 

ر من هنا فان عقد الا ذ عان بابق ضمن مدظور جماعي وتحت ظل قرا ينن 
حماثية تحمي الا طرا ف الضديفة في الحقد بلا أدل على ذلك من القوابين الخاصسة 
با لتامین و التشريسات الصماليسة . 

و معأن القيود الوارد ة على بدأ سلطان الاراد ةقد خلتض تشريه ت 
جمبعالدول خلال مذا القرن الا أن صورة التد غل زوالا ا EE‏ 
الں آخر و فغ لانظام الا شتصاد ى و السيا سي و الا جتماعي الذى بدتهجه كل باد» لذا 
بلاحظ اتساع مجال تد خل القوانين في البلد ان الا شتراكية بصورة توفر حماية أكر 
فن ال ا ن٢ا‏ ما اة 


EEO 
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ثالئا : حكم عثد الاذعان في الفقه الإسلاس . 

يول الا ستاذ الد كتور السدهورى ثي مو#لفه مصاد ر الحق في الفقه الا سلاس 
تحت عدوان عقد الاذ عان قي الفقه الاسلامي ١‏ (لا تتتظرأن تنجد فض الققه الاسلاس 
مانراه في الفقه الرس ألحد بث شض صدد ند الاذعان . 

فان العظم الا قتصا؛ ية قد تطورت تطررا كبيرا رابحا في الدظم الاقتصاد ية 
الخاضة لعرف شركات الا حكار للمرافق العامة ر لاسام الضرورية بودعرف مسها شركات 
الغاز والدور والكهرباة و المواصلات والىشل و التأمين و المصا نع ا لكبرى التي تحتكر 
العمل والعمال رغيرذلك .ثم لإ تسس أن تكرة عد الاذعان قي الفقه الفربسسسى 
لم تلبثق الا مذ عمد قربسب . : 

و لكن الجوهرى في كل ذ لك هر »كما قد منا »الا بحر الشخص‌سلعة ضرورية 
قیغلي من سد رما برييعي!ا الاس على ما یریبد تد عسن الناس‌لا راد انه موترضخ للسعر 
الذى يفرضه الحاجدها الشديدة الى مذه السلعة ءوذلك أيا کان النظام الا قتصاد ى 
الاقم„ ا 

و في النخام الا قدساد ية التي كات قائمة رقت تكون الفقه الا سلامي لم يقتصسر 
فقهاء المسلميسن في رضع اسس العامة التي تمع الا حتكار موتضرب على أيد ى المحلكرين» 
و تد فع الضرر عن أللاس من جرا" ما ند عوه الان في الفقه الغربي بعقود الاذعان(273). 

و قد کره الفقه الا سلامي في مختلف‌مذاهبه ‏ الاحتار بوجه مام 
تعقبسه في صورتين من صوره التي كانت مألوفة وقت 

في بيع متلقي السلاح و في بيع الحاضر لابادى فتورد التصوصو الاحك ام 
في هذه المسائل اانلاث . 


تم 


TTT 
1967 مصاد ر الحق في الفقه الإ سلا .الج الثابى . الطبحة الثالئة‎ ٠ د . السدهرری‎ 8 


ص 77 . الصاد ر عن معهد البوحوث و الد راسات العربية جامعة الد ول العربية . 


7 بنقلا عن الد كتور السدهورى المرجم السابق ص 77 784 . 
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1اا تکار . 


E SNE‏ تي الفتاوی الهندية( جز 3ر214 ہ4 21) فض 
مذ هب الحلفية . " الا حتكار روه A‏ یشتری طعاما في مصر و ی 
و ذلك يضربالتاس»ءكذا ش الحاو »وان اشترى نى ذلك المصر وحبسه »ولايضشر 
باخل المضر :اريه »ذا في التتارخادية قم ننن 

راذأ اشترى من كان قريب من المصر فحمل طعام ألى المصر و 
و ذلك يضرباً ٣ه‏ نهو روه » هذا قول محمد رحمة الله تسالی و مو احدیالراویتین 
ن ابی بوسف رحهه الله تعالى و هو المختار هكذا في الخيائية » وان اشترى طعادا 
في مصر وجلبه ال مدر آخر واحیګر فیه فانه لا یکره «مکذا فی المحیط مرکذ لك 
لو زرع أرضه واد خر «لضامه فليس‌يمحنكر ذا في الارن ون الان و 
ا قضيل عن جا جته اذا اشتدت حاجة الناس‌اليه )(275). 

و تخل مما لقلناه عن الدكتور السنمورى أن حكم الاحكار في الفقسے 
يرش الى د رجة الكروه ٠و‏ هو .ا يأثم الانسان على فصله ولايعاقب على تركه مركا 
فان الا حتكار معياره الا ضرار بالداس موقد جاه فى الحديث الى الشريف لافضسرر 
ولا قزار احكر الت اها ا وان دك عفان فرب ا فشن 
البلد 5 التي يقطنه! كان ذلك كروما . 


l1‏ اذا كان الاحتكار لسد حاجته أ رحاجة أمله دون زياد 5 فلا بعد 
ھچ » وما التربص با حكا NS‏ غلاكها فكروه ويمع عن بائمها 
أن يستغل خرف الحا.جة as‏ بتسهيرة لا يتغابن الداس‌ثي مثلها فاته 
يدهي عن الاحتكار مرتبن ثم يعزر بالحبس في المرة التاافسسة. 


ا ت 
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أ في الفقه المالكي فقد جاه في المد رنة الكبرى ( جزه 10ص4 123) : 
أن الط اكية بمدعون الا حتكار قال وسمعت طا يقول الحكرة في 
کل شي* ني السوق ن الدلسام والزیتو الكتان ر جمیم الا شیاه الو وان 
ما أضر بألسرق ... قال مالك يمع من يحتكره .... تال فان كان ذلك لايضر 
بالسوق ال مالك فلابأس بذلك )(276) . 

ENS ES‏ او رار ی ال ار ا 
أن الحكم يختلف عن الحنفية اذ أن عند هم الملع » الع هر التحريم قبساقب المر# علسس 
نله وياب على ترت بو يهر الا امالك الى الشلم ا لفرورية كا لطهام ز الريسة 
والكتان و هي لا غنی عدهسا بالنسبة لكل فرد . مادأم احتكارها يوعد ى الى الضرر 
فهو معدسوع . 

ر عد الشافية الاحتكار حرام ؛ و ثيل كروه ؛ والاحتار عند هم في ‌الدلعام 
دون غبره : ویون اذا ابتاع في وثت الغلا وأمسك ليزداد التمن اما اذا ابتداع 
ئي رقت الرخص أو جاه من ضيعته لهام فأمسکه ليبينه اذ اغلا فلا يحرم ذلسك 
3 و شي متي التااسب 

جا# في المهذب ( جز* أول مر292) : ge‏ في الاقوات » 
ES‏ ببتساع تي رقت الغلا و یمسکه لیزداد في شمه . ومن اصسابطا من قال 
یکره ولا يحرم ولیسریشي* :لما روی عمر رضس الله عه قال قال رسول الله 
سلى الله عليه وسلم . موقا ملخون ۰ وروی محمر الهروی قال 
تال رول الله فلن الله وم ا يخر ا9 عا كه ورل ي ات 
حرام ".(277) . 


276( تقلا عن الد كتور السدهورى المرجع‌السابق ص79 . 
}277 {_— ذذ مه | لسنهرری ٠ا‏ لمرجح لساب ص 360 
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و الحدابلة كالشافعية بحرمون الا حار EE‏ في الطحام دون ي ېره 
و پمیسزرن بون | ج جا لب ر المسحتگر مویقیسد - ون الا حا ر المحرم بشروط ثلاثشة : 
ا وا اشتری الداعام ا 
E.‏ أت بکون ظط شرا ه ونا للالس سان ٠‏ 


2 بيع متلش السلع : 

أو الجاب أو الركبان بوذا الييع صورة من اکا ن وه ایت 
البدائح ( جزه 5 232) : " ومدها ( ای ما یکره من البیاطت ) بيع متلق السلخ 
و اختلف في تفسيره . قال بحضهم هوان يسمع راد عبر قدرم قافلة بميرة عظيمسة 
نيتلا حم الرجل ر يشترى جميع ما مصوم من الميرة » ويد .غل المصر فيبیع با شاه من 
الثمن . و هذا الشرا* كرره ءلما روى عن رسول الذه صل الله عليه وسلم أنه قال 
" لا تطقرا السلعم حتى توبط الإسراق " ء سواء تضرر به أدل البلد بان كانأهله 
في جدب و قحدا. ء فان کان لا بضرهم فلاباًس ہہ و آ5ا ل بحضهم تفسیره موان بعلقا هم 
نیشتری مدهم بار غص‌من سعراایلد » وهم لا يشلمون سعر الاد موهذا آیښا مکسسروه » 
سوا تضرر به أهل الباد أم لا ملالسه رهم ٠‏ والشرا* جاثز قي الوقن ا لان 
البيع مشررع ثي ذاته »رالدهي في غيره »ر هوالاضرار بالعامة على التفسير الاول 
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ج وار دحاب | لسلع على السير الثاني ". (278 ٠.‏ 

م فبييع متلقي الساع هو بررة من صور آلا کا ر المدية على آل ضرار بالملة 
e‏ 

ك العامة و مصلحة الافراد على السوا* »ومن هنا ستتج أن الفقه الاسلا ي 
8 ب ود فقالى التكافل والتضامن ال جتماعي و يمقت الإ ستغلال لد م العلم بالسعر 
< 1 

( 39759 ىلراق اخ السدهورى . المرجع السابق . ص33 . 
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الحقيقي أو التحربة . ومن ثم فهو بهد ف الى الاموازنة مابين مصلحة الجماءة فلا ضرر 


3 بيع الحاضر للبأادی ٠:‏ 


١‏ و يم لار اده ان كن رحق وا ركلف ي ا9 
البادية بثمن غال ملا روى عن رسول الله صل الاه عليه وسلماً نه قال" لاببيسع 
حاضر لباد » دعوالناس برزق الله بعضهم من بعحضر ''. 

و معن هذا الحديث أن الرزق يجب أن بوزع فیسفاد فة اهل الخضبر 
وأهل البوادى فلا يضر أهل الحضر من جرا* هذا الاحتكار لذلك فان كانوا ثى سعة 
و خصب فلا باس لانعدام الضرر . ۰ 

كما أن الفقه الاسلامي يمع المضاربات في الإ سعار كأن يتقدم سمسسسار 
ر يقول لصاحب السلمةلا هع حتى أبيع لك تليلا قليلا وأزيد في تمدها . 

وقد روی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال " يسروا و لاتعسرو" 
وغي المضاربة تعسبر على الدأس. 

" ويخلص من ذلك أن بيع الحاضر اى 
آذ البادى بريد البيع با لرخص, هسر اسوق . فبمسك السسار ال ول رج 
ي السوق .جملة واحدة بل يبحبسما عن الداس وهم في حاجة اليما » فيقل النسرض 
ر يشتد الدالب بوعل وجه لا يخلو من الا صداداع و التمير* لا ستغلال حاجة الناس فيبيع 
السمسار الساحة على ما يريده من ثعن . رحكم مذا البيع بين أن يكون صحيحا 
گروم-! . أو بادللا ل أ ثر له عل خلاف ماتقدم بیانه ." (279) . 
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الفصل الثاني : انقضاء عقد الاذ مسان . 


و تتطرق في هذا الفصل الى الدلرق الماءة لا نقضا* العقود في محث اول وفي 
محٿ ثاق ۰ الى طرق انقذاء ألءتود ال تد غل ض فة عند الاذعان . 
الانقضاء و انما الا ختلاف يبرز في طريقة انحقاد ه وي تفسیره کط سبق أن أشردا . 


أالمحث الا ول : الطرق العامة للانقضاة . 


ينقضي العقد بتفيذ الا لتزامات التي کو ره 


المألوف و لګنه قد زول تبل تمام تنفيذ» »أو قبل البده في تىفيذ ٠‏ فيدحل غالفرق 
ادا جن نكال الق و انقعاف ان نمال كرون قل أن نقذ العقه اوقل 
ان يتم تنشيذ ه ماما الانقضاء قد يكون عند تمام التدفيذ ETT‏ 

و الال الف غر انال ومان لازال“ 2 
و لکن الانحلال يرد عل قد ولد صحيحا ٿو يدحل باثر رجعي ودون اثر رجعي . 

ما الابطال فيرد على عد ولد غور صحیح ثم پبطل اثر رجعي في جميسسع 
الاحوال والعقد في حالةالابطال . وفي حالة الاإدحلال بأثر رجعي لا يزول قحسسب 
بل ټی کان لم بكسن . 


و نرى الآن حالات انقضاء العثد بصورة موجزة : 
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" Leg causes d'extinction " STRICTO, SENSU" des obligations : l'extinction, le paiemen’ 
est le mode normal d'extinction de l'obligation : celle ci disparait par son acconkg 
lissement le créancier cesse d'être créancier, parcequ'il a obtenu du debiteur la 


> 


prestation ù laquelle celle ci était tenu " . 


 )281(‏ الاستاذ السدهورى . الوسيحل في شرح القانون المد ني ( مصاد ر الالتزام ) ج 1 ص689. 
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تنشاً عن كل متد الترامات e‏ أطارافه 9 تلك الا لتزا مات 
بكودها موعقتة ربالتالي لابد أن تقضي بانقغاه الالترام أى بتعفيسن العقد وهو 
امش بالا 

وقد ينقذں بم ا ق 
1 الوفا# بمقابل » ويبسص في القانون اللبداني بأد اه العوض . 
2 التجديد وهو انشاه التزام جديد محل الالتزام القد يم الذى يقض . 
3 س المقاصة و هي انقضاء الد بين الموجود من حق مثابل له للمدين فى ذمة‌الداش . 
4 اتحاد الذمصة و هوانقةاء الدين باجتماع صفتي الدامن ال ھدنوا کد 

و قديدقضي الالتزام د ونما وفاه ویشمل : 
E E‏ 
2 استحالة التنفيذ لسبب أجنبي لا ا 

وقد وزد المشرع الجزائرى حالات الانقضا* ثي المواد من 258 الن 22م ج . 

ر اذا كانت تلك مي الطرق العامة التي ينقضي بها أى التزام نان الكلام 
عن انقضا* عقد الاذعان » انما يرط ارادا وثيقا باسم العقد وطلبيعته يوذلك 
لان الاذ عان فثة من العتود جد واسعة اذ كاد قائمدها تغطي كل تصرفات الحياة 
ال ب 

وعليه نان كان العقد عد عمل فداطبق عليه قواعد انقضاه عد العملسراء 
کان شرن ا او ماما »وان كان السقد من قود الىقل فتطبق علبه أيضا أحكام انقضاء 
مود النقل وكذا الامر اذا كان عقد تأمين فسطليق عليه أحكام هذا العقد . 

ان القانون المد ني ال جزائرى ر الفا نون المد ئي المصسری ثد جمها الفسسخ 
و الانفساخ والدفعبحد م التفيذ تحت عوان انحلال العقد في المواد من 119الن 122 


مد لي جزأ ڈری و أ لمواد ص 7 الى I61‏ مد ني مصمری ۾ فلنيبن هذه المصطلات 
بأايجااز. 


a O aê 


2:191 


1 فسخ العتد : موحق العاقد في الحقد الاد لي (الملزم للجانيين) في 
أن يطلب حل الحقد ليخلصيدوره من التزامه مى تخلف الآأخر عن التفيذ مفيترتسب 
على الفسخ زوال الحقد بأثر رجمس . (232) . 

کک في كل من القانون الجزائرى و المصرى على نظرية السبسسب 
ر للفسخ لائسة شرو 
آ س أن بكرن الق تباد ليا کت ای ا اك لطن 
ا 4 العقد ا ت 

التفيذ راجا ألى سبب ا 

A ERE A SEE لالب الفسخ قد‎ E E 

و بتقرر الفسخ اما بحكم القضاء او بالا فاق » و یترتب على الفسخ زوال العقد 
بأثر رجحعى سواه فيما بين المتعاقد ين أو بالسبة للغبر . فالفسخ كالبطلان يجساوز 
آثره العاقد ين الى الغير + ومع ذلك فاته يوجد فرق بين البدالان والفسخ ويقرل 
الاستاذ السدهررى في هذا الموضوع ( الغرق بين البطلان و الفسخ أن البطلان يرجح 
الى عيب ثي ركن من أركان العقد بام الفسخ فأركان العقد سليهة مستوفية لشروطلها 
فشا الشقه صحيحا ثم لا يسد أحد الماقدين التزامه فيفسخ العقد أو بضسخ بتر 
رجعي ١»‏ فيستدد أقر الفسخ الى رقت نشوء الحقد ولذلك لا يكون الفسخ الا للحقد 
الملزم للجانيين . ثي كل د طزم للجاين كالبيح رالا يجار اذا لم يقم أحسسد 
العاقد ين بتلفيذ التزا مه » فلم يسلم البائع مثا ليع أو لم يسلم المو#جر اا 
كان للحاتد الآخر أن يطلب فسخ السقد فاذا حكم القاضي بالفسخ تحلل العاقد 
الآآخر من التزامه »المشترى من دفعالثمن والمستأجر من دفع‌الاأجرة » ولابد فسي 
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اڪ همه خسان .الوجيز في دظرية الا لتزام ( مصاد ر الا لتزامات و أحكا مها ) في القانون المد بي 
الجزائرى مطبوعة لطلية السة الثاة 1932:1 .ص 108. معرراطموف الاز 
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فسخ الحتد من صد ور حكم به » فالحكم منشى* لافسخ و يكون للقاض ساطة تقد يرية في 
الحكم بالفسخ فقد يرى الا يحكم به » وأن يعنلي العاتد المتأخر مهلة لفيذ التزا مه 
ما العقد التابل للابداا ل فيبطل مو أيضا بسكم القاض الحكم مدش * للجطال بولكن 
ليسلاقاضي ساطة تقد يرية في ابدلال العقد يل لابد أن یقض بالا بال متی طلب 
الاقد. ٠‏ فو اة دك 4 ( 289 

2 اشساخ العقد . 

اا ا و ب اج ا 
لامد ين في رقوعسه »کمن بشترى بضاعة و يستحيل ا e‏ له لتيجسسة 
حریق اندام بالمخزن الذی توجّد به »لايد لابائع في وتوعه »و من ثم تزوللا لخزا مات 
المقابلة على الحاقد الآخر بقوة القانون (234) . 

و الا ستاذ ااسترن " و يلفسخ الحقد أيضا من تقاء لفسه بحكسم 
القادون اذا أصبح سفيذ التزام أعدالعاقد ين مستعيلابسبب أجلي فعند ذلك 
يسقط هذا الالتزام لا ستحالة تدفيذ ه و يسقطل الالتزام المقابل لارماطه بالالتزام الاول 
فيدحل الحقد من هذا الداريق » ريصتبر مسا درن حاجة الى حكم الا للكشف عن 
أن العقد قد انفسخ لإ لإنشا* مذا الفسخ ". ([285) . 

و لكي لكرن بصدد انفساخ الحقد لابد من نوافر الشروط التالية : 

E, 1‏ ا ستحالة قي الننغيذ بعك قيا م العتد فان كانت ثبله از اة 
ابرامه قان النقد يكون باطلا لاستحالة محله . 
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288 م د . السدهورى : مصادر ني الفقه الا سلامي حل 2 1967 . الجزة الرابح ٣ر96‏ . 


2( د » بد ر جاسم اليعقوب . المرجم‌السابق ص313 314 . 
2&4 - د .» السدهورى . مصاد ر الحق في الفقه الا سلامس .دل1967/2 الجر الرابح ر96 . 
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Celt oof lS ellen MY malt E E Ce fh, 4 2‏ 
را ست ان نون HS‏ اسل ا ي آلا لا س اطا لق دل ة !نة ار أا 


لدد سن ہبہ ا وا ن کأ ترت دة 8 3 CT‏ 


pej 7 oe o 5‏ 
+ ادام ریت لا وو و ال 

. 2 ا 2 
1% )£ !ل e! "r‏ ا HB‏ و A‏ ً 2 
دزن لاک مسن أ ر بون أن بحست إا تك سا بای مدان BEDEY:‏ 2 آ_ 3 
دة لعي فسخ ا سد کلت ۰ 
A‏ 
و 


n ۹ ۰ .. 4 ۰‏ . 
سرا أن دور ألا ستعا ل ر أ أ نتید را سس ى اچد ب .ا زتهي سسا 


اادد ٠سن‏ ص عد وه . 


2 2 ٠ ionaf ali, 
۹ کک ع ن‎ Yi فشا 2 اسااس رام جود‎ Û» ا دید أ ا نسي‎ 
ددر مود الإذ عأن 9 نتداول ارز د دس‎ SET ادحو‎ 


نود آ۲ ذد ان اسو عاد أ شتا مین . ۳ بأ د.باز علد التقل ااب سره 


-“ ۹ م و 
بلا عد ل دیسن أ با نذأ دد لبه ا ی فسخ ر 1 ا أ لاد 


ی 0 


اا 


1 س أنقذا# ااسسدة : 


£ ته ن ا ۹ 
یئا م ا ہا J‏ ال ٣سن‏ دن قود اازمنية n‏ ۳ فالاید أن رر س دسا 


të :‏ ا ه 2 ¢ ء ٠‏ مم ° 4 
ديمست ينا سي ,1 قا سا 9 أذ ل ان TEE‏ چ ی وتوت i‏ مسن 2 


2 لسن TH‏ یبد رسن علسی کراس ا متا اک۵ سن ر IEE‏ دند ه ا أحد غ a‏ 


al 


س 4 19 س 


ا اذا زاد ت المدة التي عدداها على خمسسوات جاز لكل مدهسما أن يدهي العقد 


ي بر عتد التامين على العيساة 

اا ان ع ا فموما كادت‌المد ة التي حدد ما الدلرقان فارسه 
يجوز للمو#من له أن ملل ای رقت من العتد باخطار كتابي يرسله الس 
اأمو#من تيل ألدراه الفترة الجأرية م 632 مد لي جزاثری . 

اذا ا المتعاقدان مد5 المقد سراجة أو ضما ل بيطل الحقد لهذا 
السيب ؛ و لقترش أن كرن المدة سدة (236) . 

و يجوز ان بتفق المتحاقدان على أن كرون مد ةالحقد غير محددة ويكون 
ذلك اذا کان الەومن له شركة مد تها غير محد د 5 » ويتفق المتعاقد ان على أن تكسون 
دة. عثد التأمين هي مدةبقاء الشركة . 

كما كون المد 5 غير محد دة أيضا في جمسيات التأمين الماد لة فان المومن 
له يكون عضوا في هذه الجمسية و بيش قد التأمين مادام عشوا فيها 
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2 فسخ قد التأميسن 


ویکون الفسخ في الا ت متعد دة . 


Î‏ استجد ت اروف تود ی ال زياد 5 ال بداسسسر ء 


يستخلص من تدابيق القواعى الحادة في التامين مولا يقضس به الطرف 


التأميني ونقا للشررد!ء التي جرت !لهاد ة باد راجيا في وثائق التامين أده اذااستجدت 
ثي آثتاه سريان د اليا 


6 استمرار تضطية الخطر‎ e E 
ن من ' ستمرا ر‎ 


ذلك تقض بافساح المجال الطرفين حتى يسابقيا الحتد بحد زياد ة قسطا 


على أن الإ يخل ذلك بحق المو#من ني . حالب فسخ الحقد طبتا لاقراع العامة 


ichts Reşerxvedg#ibraty, of 


ا 


٠ E E‏ الوسيط في شر القانون المد ني الجزة السابع المجلد 
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و حقه في استبقا* الحقد دون زياد ة في القسط. اذا رغب في ذلك . و بيترتب علسسى 
فسخ العقد ان يدقذبي و لكن درن أثر رجاس »فعقد التأمين عد زي » والعقود 
الزمنية لا يكون لفسخها أثر رجهي فيشضس التزام المو#من له بدفعالاقساءا. مسن 
ونت | لفسخ E‏ المو#من أن يرد للمو#من له ط تتاضباه دقدط من e‏ 
عن مد لكون الية لوقت الفسخ اذ لا يتعمل المو#من أية مسوثولية عن هذه |[287). 
ب خلال المو#من له بدفع القسدا. . 

اذا امتنع المو#من له عن دفعالقسط أو خر في دفعه كان للمو#سن 
بعد اعذار المو#من له أن يدللب قضا* اما الفسخ أوالتفيذ العيني . 

واذا لم يغترالمو"من ۷ الفسخ ولا اأ العيني مقي خد التأميسن 
ا I‏ او 4 
ج س هلاك الشي ٣‏ المو#من عليه (انفساخ العقد ). 

أذ ملك الشي* المو#من عليه كانهدام المتزل المو#من عليه من الحريسق 
فان العقد ينفسخ ويكون للمو#من الق فيا استحق من الاقساط الى يوم اددام 
الفدرل ۶اط دال ا 5 ا ان اتن ا 
د س ايتقال ملكية الشي * المو#من عليسه . 

اذا اقلت ملكية الشي* المو#من عليه الى نلف ام فان حقرق السلسسف 
الناشثة عن عند التأمين تقل اليه . وكذ لك الا لتزامات‌اليساشئة عن العقد في حدود 
الترككة . 


u - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


(208) سد » مریب أ لجمال اامرجح السابق م2۹ . 
أيظر المادة 638 مدني جزائری التي تدص عى أنه " يكون المو#من مسو#ولا في التامين من 
الحريق عن كافة الا ذرار الداشثة عن حريق ارعن بداية حريق يكن أن يصبح حريقا كاملا أو عن خطسر 


حریق بهن آن بتحتنق . 1 ا 
و لا يقتصر الىزا مة على أل ضرار الداشثة مباشرة عن الحريق جل Es‏ ألا ضرار التي تكون نحيجة 
حتمية لذ لك » و بالا ص م يلح إلا شيا ۶ الحو"من عليه من ضرر پسېب | تخا د وسال الا قاذ و لمد ن 


All Rights 
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اذا ايشلت الى النلفءالخاص قان التأمين يكون من مستلزمات الش ء 
الذی انشت ملكيده أر من كملاته فينقل حتوتا والتزامصات . 

SAS‏ الى تفلت اله المكية أن و بحقالفسخ 
م س عالة الا فلاس : 

ر تفترضر ,هذه العا وين 

آلاول اذ! افلس المو#من له أو صفيت أ مواله قذا* قبل انقاة مد5 سد 
التامين بقي التا مين قا قيا لصالح جطاءة الداثدين . التي تصبح مدبية ماشسسسرة 
قبل المو#من بمجمرع الاقسادا. الني تستحق من يوم الحكم باشهار الافلاسأرالتصفية 
أاقضائية ء ويحتفطل كل من الدارنين بحق أدهاة العند تي خلال مد 5 ية ه 

والتاسي اذا أفلس اموه من ڪان جد التاأصن يقف ا من تارد 
شر الاقلاس( أر التفية ألقةأتية ) و تبراً دک أ لمو ہن له من الا قسا تا دل EN‏ 


ا نیا ا فقا ۶ اند التأدين البصسرى . 
وک لاعن انی بی ا ای ای وی ف : 


Sg E 

لھا گان :غد الا ن الكرى من العقرق الت المحية ذلك فو 

يدور وجودا وعد ما مع‌الحق ااذ ی نةا اطا له EÊ‏ بالابرا* برالتقاد م » 
و القاضسي »رالوفاه ..) 
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عتابخ (288) ۔- افتة اد الخرى: 5 : 
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L 
مذا بالرغہ‎ E أن ذلك لتبجة‎ 


و يکرن مسو ولا أ۷ ا الموگمن E‏ ا 1 ا ما أثداة الحريق ما لم بثبت 


من 1 ی فاق مخائف . '. 


و 389]) ~~ ذه غرسب الجمال #لمرجح السابق ,39 . 


ر 


ت به لاه السفيد.ة 
يوعد ى هلاك السفيدة بأد اة الملاحة البحرية بالى انقغاء التأمببات 
التي LL US ST a ESSE AR E‏ الملاك 
الجر :فاد يفن ا انقضاه الأمين باعمار أن الاين المعقود عى السفيدة يشل 
E‏ مالم کن قد اضق على غلاف ذلك . 
(الطادة 65 في القأنون اليحرى السورى ). 
3 _ بترقین الاسنن 
يقني التأمين عن :ريق الترقين و يتم اما رضا* أرقضاه ,(290). 


تالا : اتقضاه قد العمل اأبحرى . 
و يلقتبي عقد العمل البحرى بأحد الاسباب‌الآاتية . 

2 اذا كان العقد محدد المد ة بدقضس بانتهاء مد ته اط اذا كان قد ابرم على 
اساسا لرعلة فهو ينهي بانتها* الرحبسة . 

2 س اذا كان الحثد غير محدد المدة فيجوز لكل لان اناف مع مراعاة 
المهلة القا نودية للاخدلسار. 

3 بنٹھں الحقد بحزل البحار يركون للبحار الحق شس التسریض,|ذ! كان مذاالعزل 
بشیر مسو مشررع . 

4 س هلاك السفيدة بالشرق أر الثثد أو اامساد رة يود ى أيةا الى انهاه عقد العمل 
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08( د » هشام فرعون e‏ 565 . 


بن ګلون » 19783 / 1979 ص122 


أنذار أيضا في هذا المعنى » روني ا اک ا E‏ 
2 ص 195 1964 »باریس , 
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و مکذا فلز ال مابلسیى 

1 5 آنا ناء عقود الاذ ان وان کا تت تجمصما .غصاٹس مشننرکة و ذات طبيمسة 
ا تونية ا دة تال عن بنْية لشرد آلا ری قا نما ف لى مرش الى لريقة أىنقأد 
الد اوا اشروہل أل رة به أ اىتداۇ ما فهو کسائر العقود الدد ليسة 
أن كان السقد مد یړا » وکسا گر | ترد الدجارية إن کان ا لسقد تدا ربا ھ 

2 بدا أن قد الاذ ان مرکبا » فان‌لکل‌هقه‌فیه تشریع خاص‌به والتالي پرجسسح 
الن تلك التشريعات ال:ا:.ة بكل . تتسد من العتود (فانقغاه عثد الىقل » والتأميسن 
ES:‏ ا مده ا لعقرد تا تر کخورا بد أبیفة معلل | أحمقد يفمدر] م بلقذ فورا و مدا 
ا هو قد زملسمسسي . 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ک۵ 


« 


ا اوس بد 


mY te‏ آم 
ا 


ا 


1 بر أ r‏ ۴ للم أ ریک ا 


پوس سد صقت یریت مس معنن باه د میا صو د 


al 4 ۴ f a 1‏ 0 
س 0 انون سا و ا ا ول ما د. ر الا ناا م“ أب ٠‏ مف 


ج C‏ 3 1 ۾ اک ۱ ر األمحدضة | 8 EE‏ 1 ت ااك مسسسسرن 0 


ا اس 
دار 

! t 

مس 1.22 ر ا 


دا٣‏ کک 


س ألؤسي ' 


.ر اا EE‏ ت ا دارم ن 1 HF‏ سسس رة » 
1« ا U‏ ی ا نه i‏ مدالامسیس س را l« Ê‏ ی أ ا )8 1 6 2 
ا آبجودة ا 1 . را ا ت أ ری ا د 1 ا3 ول 1 إ ر س 1 ii‏ رة a‏ 


س ع Al‏ نن أ دد نسي بی ا } زه السام e‏ داد أ اسي ۰ 


س مصأد ر أ اعت بې لته الا سالامسی . الغ أ ر ل أبحة ألا اة 71767 


19 “< 
2 eel رط‎ 


+ 


3 


۱ پو و الد ا سا م ا کے س ءاف الد ول الت E‏ اف رو 
ر ر ر J‏ . ر ر ر 


f 1 :‏ ». ۰“ ا fo‏ 
سما بها ن دمعدجد | اا 59 * f‏ سأ E‏ مه لح تود Yi‏ ك أ ر0 د رأ سے دیا رلت] 


el ¢ U alin li 
» سس 27ر‎ E AE . 1915 أل ية الاخ‎ 
e. 
5 1254 معدا2سا ر 2رسر ه ند لرية ل ايس‎ 


أ 
لاف » 
ےا ۰ 


ین لااد أ رديت E‏ 74 د 1 أ هة الك دب درن دہ 


La 


3 


م 
j‏ ^~ 
ا سا ر ام ال قدي e‏ ہیا ت ود L272‏ 
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